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 سيادة رئيس الجمهورية،

 13ؤرر  فــي المــ 2017لســنة  111عــدد الرئاســ ي مــر الأ بمقتضــ    ،جنــة ال ــي أ نــتم باحــدا  الالرفــل ل ــم ت

حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة " عدادهالتقرير الذي كلفتموها با ،2017أوت 

، والمعـــــايير الدوليـــــة لحقـــــوق الإنســـــان والتوج ـــــات 2014جـــــانفي  27اســـــتنادا قتـــــى مقتضـــــيات دســـــتور 

 عاصرة في مجال الحريات والمساواة".الم

 طةالمنو الم مة على جسامة  اوقفت في و  ،اللجنة ا تاجتماعا عقد نيوثلاث ثلاثةوهذا التقرير هو ثمرة 

الآراء بـين تبـادل استرسـ  الحـوار و ، و  ـاعملخطـ   تسـيرها، وضـبطتسـطير منهجيـة  فتولتبع دت ا، 

 ــــا الناــــام القــــانوني التون ــــ ي فــــي مجــــاتي قلي  ــــي ي تــــا توصــــلا لبلــــورة وصــــيالة الإصــــلاحات الأعضــــا  ا 

 .الحريات الفردية والمساواة

  السبق التاريخي

 . والمساواة الحريات الفرديةبقصلاحات خاص  ل في ا قطلاق مشروعأن يققنه لسبق عايم لتونس 

ف ـــو ســـبق فـــي م يطنـــا الجررافـــي والحضـــاري، ا مويـــ  لـــه فـــي بـــامي الـــدول ال ـــي نشـــار  ا نفـــس اانتمـــاء. 

الإقليمـــي وح ـــ  الـــدوتي، علـــى المســـتو  والـــدلي  علـــى  لـــم مـــا وقـــل معايوتـــه مـــ  تـــداعيات وردود فعـــ  

علن .العالمي
ُ
ت ف رة الإصلاح رسميا ح   اهتزّت ل ا طبقات سياسية وثقافية بأ مل ا في عـدّة فما قن أ

فهــي فــي حــدّ  ات ــا  ــاهرة  ، قن مؤريــدة أو ناقــدة أو منتقــدة،دول. وم مــا كـاـن مضــمون هــذه التــداعيات

خلــــق  ، رائــــد، فاعــــ  فــــي م يطــــه،هــــو نمــــو   حيــــوي  صــــحّية تقــــيم الــــدلي  علــــى أن النمــــو   التون ــــ ي

 ول. ية الف رية في عديد م  الدُ يارتدادات قيجابية على الدينامصد ، وكانت له 

فــي بلادنــا لــم تنقطــل، بــوتيرة تقــو  أحيانــا وت ــ   فمســيرة الإصــلاح فــي تــارين تــونس. وهــو  ــذلم ســبق

  ــــــام طات انطلقـــــتأحيانـــــا أخـــــر ، ب ســـــ. ملابســــــات كـــــ   ـــــر . ل   ـــــا مســــــيرة مسترســـــلة مســـــتمرة. 

جــــانفي  27لتصــــ ، ولــــم توتــــه، قتــــى دســــتور  1857ســــرتم ر  10 فــــيع ــــد الأمــــان الصــــادر مــــل  ةالسياســــي

 .1959أول جوان ودستور ااستقلال المؤرر  في  1861أفري   26 دستور ، مرورا ب2014

أوت  13 تبقـــه أهـــم م طـــة مـــ  م طـــات الإصـــلاح ااجتمـــاةي مجلـــة الأحـــوال ال خصـــية الصـــادرة فـــيو 

 علـى الــجوا ، المـرأة وتي فـي ج ـرالــحـق  فألرـت ،ت ـال رام حـرّرت المـرأة مـ  الممارســات الم ينـةال ـي  1956

 التطليقالعمــ  بـــ وأن ــتتعــدد الجوجـــات،  ومنعــت ل ــا بأهليــة الـــجوا  وحرّيــة اختيــار الـــجو ، تفــواعتر 

ي فـــــــة المصـــــــلحة الفضـــــــلى حقوق مـــــــا و  ن ويضـــــــم اق قضـــــــايي يســـــــتوي فيـــــــه الجوجـــــــه بطـــــــلا تضـــــــوعوّ 

دخ  . طفال مالأ 
ُ
م  ت ويرات خاصـة مجلة الأحوال ال خصية على  ما تعجزت هذه الم تسبات بما أ
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ضـه عوّ و الذي كانت تدي  بـه لجوج ـا  ر الجوجة م  واج. الطاعةالذي حرّ  1993جويلية  12بقانون 

 بواج. ااحترام المتبادل بين الجوجين.

دسـتور "لقـ.  ب ـا اسـت قت بذلم كانت مجلة الأحوال ال خصـية ثـورة تـونس الأوتـى. ثـورة اجتماعيـة

فـي تعمـيم  ذر في المجتمل دون سياسات مرافقةوتتج هذه الوورة لتتأص  ولم ت   . "اةيتونس ااجتم

وبث ــا فــي  م العــائليوال  ــوب بالةــحة، وخلــق ثقافــة التناــي التعلــيم وفــرب قجباريتــه للــذكور والإنــا ،

 وخاصة اقت ام المرأة معترك الشر  وافتكا  ا المكانة ال ي هي ب ا جديرة. جميل الفئات،

ئج تأثير مجلة الأحوال ال خصية على مستو  العلاقات الأسرية فق ، وقنما كان ل ـا نتـاتصر ولم يق

نــة ة، المتكوّ الضــيق العائلــة الذرّيــة هــي فأرســت نمو جــا جديــدا للعائلــةالمجتمــل وهيكلتــه. بويــة فــي عمــق 

ال ــي لموّســعة العائلــة ا مجي ــةالوســيج ااجتمــاةي واحتلــت هــذه العائلــة الجديــدة  مــ  الأبــوي  والأبنــاء.

ح   البن  القبلية  الوه  والضع  مأخذهما في أخذ ومع ا، ااضم لال تأثيرها في التقلص حدّ  أخذ

، واحتـ  مكانـة جوهريـة فـي المجتمـل ،صعد الفـرد وبالتوازي مل تراجل مكانة المجموعة .ار تقريباندثاا 

 .وتتميزتنمو  ، وب ا مي شخصيتهتيب ث ع  تدعيم حقوقه ال ي فصار 

ا أحـــد م  مـــا حاـــي قتـــى اليـــوم . ل ـــ  المســـاواة مـــل صـــعود ف ـــرة الحقـــوق الفرديـــةن يبـــذلم تـــجام  ترســـ

وقنمـا اقتصـر الأمـر علـى تـدخلات م ـدّدة، ت ـد  بـين الحـين والآخـر  باهتمام تشريعي شـام  ومتكامـ .

 قتى مناهضة التمييز أو تدعيم حماية أحد الحقوق الفردية المعيّنة.

  الإصلاح يرةالتقدّم في مسضرورة 

فـــت للانتبـــاه أن قخـــر تنقـــيل لمجلـــة الأحـــوال ال خصـــية اســـت د  التمييـــز ضـــد المـــرأة قـــد مـــرّت مـــ  اللا 

الـذي وحّـد سـ  الـجوا  بـين الجوسـين  2007مـاي  14عليه أ ثر م  عشر سنوات، ق  يعود قتـى قـانون 

ترجـل حـين ور. فـي ليصبل ثمانية عشر عاما بعـد أن كاـن سـبعة عشـر عامـا لونـا  وعشـري  عامـا للـذك

تــــارين قرســــاء  2010ديســــم ر  1قتــــى  ماــــاهر التمييــــز ضــــد المــــرأةقخــــر القــــوانين ال ــــي رفعــــت بعضــــا مــــ  

تارين ااعترا   2015نوفم ر  23، و المساواة بين الأب والأم التونسيين في قسناد جوسيت ما قتى أبنا  ما

يــر فــي هــذهلــ م بــنفس ســلطات الأب ب صــوص ســفر أبنا  مـــا
ّ
أوت  11الملاحاــة صــدور قـــانون  . وا ير

المتعلـــــق بالقضـــــاء علـــــى العنـــــ  ضـــــد المـــــرأة لأنـــــه، علـــــى أهميتـــــه، جـــــاء فقـــــ  بـــــاجراءات وتـــــدابير  2017

 لتدعيم حماية المرأة م  العن  دون أن يأتي ب لول لرفل التمييز في الحقوق بي  ا وبين الرج . 

  .ييز ضد المرأةمقاومة التم قن ا ق ن لمدّة طويلة م  السكون التشريعي على
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مـــدة طويلـــة  بـــ  قن مف وم ـــا  اتـــه بقـــي .ليـــر منـــتاما متفرّقـــب ـــا  هتمـــاماا  الفرديـــة فكـــانالحريـــات أمـــا 

 وهــو. الإيقـا  التعســفي مــان علــى نفسـه مــ الأ  حقــه فـي فـيحرّيــة الفــرد معنـ  ضــيق ي تصـر فــي  م تـزا

طاقـــات ب مســـألة 83فصـــل ا  فـــي تناولـــتعنـــدما مجلـــة الإجـــراءات الججائيـــة صـــراحة  الـــذي تبوتـــهالمعنـــ  

ــق  1992أوت  3وب ــذا المعنــ  أيضــا أشــار قــانون ". مساســ ا بالحريــة الفرديــة"و يــداع بال ــج الإ 
ّ
المتعل

يتمّ قيواء الأشخاص في المستشفه بسر. اضطرابات عقلية في دائرة احترام أنه "بالةحة العقلية قتى 

  ".الحريات الفردية

مجلـــة  اتتجســـمت فـــي تنقي ـــبعديـــد التـــدخلات  المعنـــ  الضـــيّقهـــذا فـــي الفرديـــة  ةالحريـــ تولـــحن حايـــ

، علــى لــرار الحــق فــي ن حقوقــا أخــر  قا أ، 2016 ســنةو  1999 ســنةو  1987ســنة الإجــراءات الججائيــة 

 . ةتشريعي ترطي ا مالةا  ، لت موسية حماية الحياة الخاصة،

ام ، للمناومــة القانونيــة مف ــوم الحقــوق والحريــات الفرديــة، فــي معنــاه الشــوقــد طــال انتاــار دخــول 

 قتــــى 21فــــي الفصــــ  باشــــارة عامــــة مقتضــــبة  2014جــــانفي  27قا مــــل دســــتور فلــــم ي صــــ   التونســــية.

ولــم هــذه الحقــوق كانــت م ملــة  جميــل وهــذا ا يعنــي أن .للحقــوق والحريــات الفرديــة""ضــمان الدولــة 

الناـــرة عوضـــا عـــ   اةي، ـــا بشـــك  قطـــتتناولالضـــيقة، ال ـــي ت ـــ  مضـــمونة. وقنمـــا للبـــت علي ـــا الناـــرة 

  قطار متكام .في تجمع ا الشاملة ال ي 

رساء مشـروع قصـلاح لإ  وفي م يط ا في تارين تونس  سبق 2017أوت  13مبادرة  في هذا الإطار جاءت

 جمــيع مكــ  التونســيات والتونســيين،   م ــم هــو مشــروع  الفرديــة". اته 'المســاواة والحريــعنوانــكامــ  

 ماره م  لير تشري  م ومشار ت م.ويأتي ث وا يم   أن ينجح

 المنهج التشاركي

نــي  بع ــدت ا هــو مشــروع مجتمــل
ُ
يجــ. أن ، ا بأســره قيمانــا مــ  اللجنــة بــأن مشــروع الإصــلاح الــذي أ

فـــي  تبوـــت،   يـــار جـــوهري  فقـــدفئـــة اجتماعيـــة،  ر وقعـــه علـــىت ت ـــره الطبقـــة السياســـية، وا ين صـــ

  .يين بالموضوع على اختلا  مشارب م وانتماءات منمل ك  المعالمباشر  الحوارفتل باب ، عمل ا

وبنــــاء جســــور  خلــــق منــــا  قيجــــا ي لعمل ــــا لرايــــة  ــــاثوابت أحــــد م يط ــــاكـــاـن انفتــــاح اللجنــــة علــــى بــــذلم 

 : 1م  خلال خاصة هذا اانفتاحوقد تجسّم . بيئت اتواص  وتفاع  مل 

ت ــمّ بــرامج أو مشــاريل  ال ــي بصــدد العمــ  علــىممولــة فــي الــوزارات  مــه اياكــد الدولــةالتنســيق  -

  .تفادي التضارب بين أعمال ا وأعمال اللجنةو لم ل ،الحريات الفردية والمساواة

                                                           
 ملحق لهذا تفصيل في الهياكل والهيئات والجمعيات التي وقع التشاور معها.  1
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والداخليـة، والـدفاع وفي هـذا الصّـدد تـم عقـد اجتماعـات مـل السـادة الـوزراء المكلفـين بالعـدل، 

لمــدني وحقــوق والمــرأة والأســرة والطفولــة، والعلاقــة مــل ال يئــات الدســتورية والمجتمــل االــوطني، 

والشــؤرون الديويــة، والةــحة، والتربيــة،  وت نولوجيــات ااتصــال وااقتصــاد الرقمــي، الإنســان،

  .والشؤرون ااجتماعية

المكلفتــين بت ــوير القــانون الججايــي وقــانون الإجــراءات الججائيــة  مــا تــم ااجتمــاع مــل اللجنتــين 

ب صــوص المســائ   ضــم  ما تــم ترني ــاللاطــلاع علــى ااختيــارات ال ــي  ،المحــدثتين فــي وزارة العــدل

 .ال ي ت م الحريات الفردية

الطفولــــة والشــــباب ال رلمانيــــة لشــــؤرون المــــرأة والأســــرة و اللجنــــة  وفــــدا مــــ أيضــــا والتقــــت اللجنــــة 

 .والمسنين

حقوق الإنسان والحريات ال يئة العليا لفي  ممولة المستقلةالوطنية الهيئات  الحوار مه -

الوطنية لحماية المعطيات ال يئة و  ،للوقاية م  التعذي.  يئة الوطنيةالو  ،ةالأساسي

 .وهيئة النفا  قتى المعلومة ،لوطنية لمكاف ة ااتجار بالأشخاصال يئة او  ،ال خصية

الممولة في مجلس الأحجاب السياسية  ن ع مموليو لم بقبول  الإنصات إلى المجتمه السياس ي -

قلــــي م، والتفاعــــ   وااســــتماععلــــي م، عــــرب موضــــوع عمــــ  اللجنــــة وأهــــداف ا و  ،نــــواب الشــــع.

 .  وب بالحريات الفردية والمساواةالإيجا ي مع م بمطالبت م بتقديم تصورات م ومقترحات م لل

 : ممولا في الإنصات إلى المجتمه المدني -

عدد جدّ  استقبال حيث تم .المساواةو الحريات الفردية  يفي مجات والوشطاءالجمعيات   -

 اد الوطني للمرأة التونسية والجمعية التونسية للوساء ااتك،  اممولي م هام 

ورابطة الناخبات نسان الإوالرابطة التونسية للدفاع ع  حقوق  الديمقراطيات

 . التونسيات ومر ج الكوا بي للت وات الديمقراطية وليرهم

اات اد العام التون  ي للشر  واات اد التون  ي  ممولة خاصة فيالمنامات الم نية  -

 .ناعة والتجارة واات اد التون  ي للفلاحة والصيد الب ري للص

علـــــوم  خاصـــــة، فـــــي م تلـــــ  المجـــــاات اءمـــــ  جـــــامعيين وخ ـــــر أاـــــد اص تصـــــا  الإنصـــــات إلـــــى  -

 وتبادل الأفكار مع م.للاستئناس بآرا  م  القانون وااجتماع والدّي ،

 لــــم بلقــــاء نســــان، و المعنيــــة ب قــــوق الإاصنفتــــاح علمــــى المنومــــات الدوليــــة والهيئــــات الأمميــــة  -

 ب رية الدي  والمعتقد. والمقرر الأممي المعني الإنسان ممولين ع  المفوضية العليا لحقوق 
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 ومــا است لصــته ممــا عقدتــه مــ  ،النقاشــات ال ــي دارت بــين أعضــا  اتوصّــلت اللجنــة، مــ  خــلال قــد و 

ية فــــي مجــــاتي صــــلاحالإ  قــــدم بمســــيرة تــــونسللتّ الوقــــو  علــــى زخــــم مــــ  الأفكــــار  قتــــى ،حــــواراتلقــــاءات و 

 . الحريات الفردية والمساواة



 مقدمة عـامة

 دينيةو مقاربة اجتماعية 



 2018 جوان 1 تونس،                                            8                                     والـــــــــمـــــســـــــــــــــــــاواة الحــريـــــات الفـــرديـــة تـــــــقريــر لـجـنـــة

 الحرياتمسألة 

، هذه الحقيقة أ دها الإسلام بوضوح عندما رسخ حرية المعتقد "م  شاء فليؤرم  ايولد الإنسان حر 

بالقوة ن و وم  شاء فلي فر"، و لم بعد أن منل التدخ  في معتقدات الناس وم اولة توجي  م 

تبني دي  دون قخر "ا ق راه في الدي ". وتعت ر هذه الآية بموابة المدخ  الأساس ي لبناء علاقة سليمة 

تى عدم التمييز بين الرشر "كل م م  قدم وقدم قوااعتقاد. وهذه المساواة تستند وصحية مل الإيمان 

 ا مو  المال والجاه والسلطة والدي  ليقختل  الوسائ  ال ي يتم ااستناد م  تراب"، وفي  لم رفض لم

 الآخري  والت  م في م وقخضاع م لقوة قاهرة.على  يمنة اللت رير 

أعماله   ؤرولية الفرد عولد الفرد في مرحلة البعوة ولم ي   لائبا  ما افترب البعض، وتعت ر مس

زر أخر "، ومواقفه مسألة أساسية، فلا يجوز معاقبة شخص على أعمال ليره "ا تجر وازرة و 

بأنه "ا  علانالإ لإسلام يكون فرديا م  خلال والإيمان في الأص  هو قيمان فردي، وعند الدخول قتى ا

أن يكون ال خص عاقلا يج. ي قاه قا الله"، وا يقب  في السياق الإيمان بالوراثة أو التقليد، وبالتات

 ره وواعيا بما يفع . موحرا لير 

القرقن، ويتعلق بالخلافة. ف ذا المصطلح خص به الإنسان لت ديد في   ما تم طمس معن  أساس ي

  في الأرب خليفة"، و لم في سياق الرواية الديوية عدوره في الوجود. "وق  قال ربم للملائ ة قني جا

وجوده ت م  مسؤرولية السياق هو الإنسان الذي بعد  لبداية الخلق. والخليفة المقصود في هذا

ي  لم قفساده أو قصلاحه. سبقه في الخلق، وهو حر في هذا التصر ، بما ف التصر  في الكون الذي

طلاق م  هذا المف وم الشام  تم ت وي  وج ة المصطلح ن و رسم صورة قاتمة تجع  م  نوبدل اا 

الحا م خليفة لوله وتطلق يديه وقرادته في المجتمل والدولة،  ما ت ول الناام السياس ي قتى خلافة 

 الجاحة ب "الملم العضوب". مطلقة وصف ا 

عرف ا المجتمل الإسلامي الأول بعد اانتكاسة ال ي  خليفةالالإنسان  ل نه سرعان ما تم تحجيم دور 

، وأصب ت حر ة الفقه  مناومة ح م تمت التضحية بالفرد لصالح الجماعة والأمة والخلافة ق 

الأطرا  ح   كاد يري.  تجنل ن و التقليص م  حجم حقوق الفرد مقاب  تضخيم حقوق بقية

ن ائيا في التجربة التاري ية الإسلامية. وهو ما يفسر تأخر العودة قتى الحقوق والحريات الفردية في 

 تونس والعالم الإسلامي. 

البعض بأن الإسلام لم يستعم  سواء في  ىالسياق تجوي  مف وم الحرية، وادة ما تم في نفس 

ن ا ليست واردة ضم  أولويات الدي  وأحكامه. وعندما تطلق القرقن أو الحديث مصطلح "الحرية" لأ

الإشارات بعض هذه الكلمة فهي تقتصر على ال خص الذي ت لص م  العبودية، في حين أن 
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الأحكام الفق ية تفند هذا اادعاء وتوفر مادة تسمل بتأصي  عدد م  الحريات الفردية و 

را وعطلته عوام  عديدة ارتب  معام ا بتارين والجماعية، مل الإقرار بأن هذا الج د تأخر  وي

ااستبداد في المنطقة م  ج ة وبأزمة الف ر الإسلامي المورو  م  ج ة أخر . وهو ما يستوج. 

اليوم "مراجعة ما يسّم  بالحريّات في الف ر الإسلاميّ، وقعادة النار في عدد م  المفاهيم والعبارات 

خرو  ع  الإسلام"، واانطلاق م  القول بأن الحريّة مقصد و"ال و"الردّة" الرائجة مو  "ال فر"

  .أصليّ م  مقاصد الف ر الإسلاميّ"

تعت ر حرية المعتقد مدخلا في لاية الأهمية و لم في مجتمل عقائدي مو  المجتمل الإسلامي. وكان 

استعمال   لم حريات عديدة ا تقاس ب ق الإنسان في أن ي تار دينه. وقد تم لىع يفترب أن يترت.

مصطلحات أو مفاهيم تتضم  معن  حرية باعتبارها  ق والواج. والفريضة و ذلم العدلالح

ااختيار، ولم تستق  كلمة الحرية قا عندما تجذر الوةي بمعاني ا الخاصة ب ا، وأدر ت ن . 

ش  ع  المسلمين قيمة هذا المصطلح ودااته وارتباطه بالفرد وبااختيار والمصير قب  أن يتم ال 

 علاقة الحرية بناام الح م.

الفرد وتأ يد مسؤرولية ويعت ر الخوب في مسألة الج ر وااختيار مدخلا م ما لت قيق استقلالية 

أفعاله "ك  نفس بما  سرت رهينة"، وأنه ليس مجرد قلة تنفيذ لورادة الإل ية، لأنه ع  الإنسان 

وهو ما جع  المعتزلة يؤر دون على تلازم  بذلم تسق  المسؤرولية وتصبل الحياة فاقدة لأي معن ،

  ع  مسألة أن الإنسان صانل أفعاله يهنا دافل عديد الفلاسفة والمف ر  الحرية والعدل. وم 

ويت م  مسؤرولية ما يصدر عنه، وا يةح الحديث ع  المسؤرولية قا ق ا اقترنت بالحرية. وب ذا 

 ي الإسلامي.المعن  بدأت تتأص  ف رة الحرية في الضمير وفي الوة

 ما وقعت مراجعة معاني التوحيد، وتم التوص  قتى أن م  بين معانيه الأساسية أن الإيمان بالله 

يبدأ بنفي الألوهية والربوبية ع  أي كائ  قخر، وعندها تصبل الش ادتان بموابة قعلان الإنسان ع  

للتسليم العقلي والوجداني  ، ويجع  م  حريته تلم مقدمةاحر  اعدم تبعيته لأي ج ة باعتباره قنسان

لوله الذي قم  به، وبناء عليه يعيد ترتي. علاقته ببقية مكونات الوجود والمجتمل وفق مقاييس 

 الشرعية والعدل.

  يم  على م تل  جوان. الحياة، وبقدر ما تعت ر  ن الإسلامي توسل الفقه ح   كادوقد ش د التاري

ن قا أالذي ينام حياة المجتمعات،  لقانون هو العص.تلم  اهرة ملازمة للحضارة باعتبار أن ا

هذا التوسل ان ر  ع  مساره حين سيطرت عليه نجعة م افاة ضخمت م  دائرة المحرمات، 

وضيقت م  دائرة المباح، في حين أن القاعدة الشرعية كانت وا تجال تعت ر أن "الأص  في الأشياء 
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د م  ا هو الفرع المحكوم بعوام  موضوعية تتعلق الإباحة"، أي أن الحرية هي الأص ، والتقيي

 ب ماية المصالح. 

ي  لات م وم اولة ال ش  ع  ممارسات م لقد منل الإسلام التجسس على الناس وخاصة داخ  بيو  

قد تعت رها السلطة والمجتمل م الفة للقانون، لأن التجسس انت اك لحرمة الحياة الخاصة. وفي هذا 

ال ي تتعلق بالخليفة الواني عمر ب  الخطاب م  أش ر الأدلة ال ي يم    السياق تعت ر الحادثة

مر ليلا "صوت رج  في "وا تجسسوا"، ق  عندما سمل ع :اعتمادها لف م ما ورد في النص القرقني

ر عليه، فوجد عنده امرأة، وعنده خمرا، فقال : يا عدو الله، أ نوت أن الله يسترك تسوّ بيت يترن ، 

صيته ؟ فقال : وأنت يا أمير المؤرمنين، ا تعج  علي، قن أ   عصيت الله واحدة، فقد وأنت على مع

وليس ال ر بأن "، وقد تجسست، وقال الله عج وج  : "سواوا تجسّ "عصيت الله في ثلا ، قال تعاتى : 

 م    ر البيت برير ق ن، وقال الله عج ، ودخلت عليّ ، وقد تسورت عليّ "تأتوا البيوت م    ورها

، فقد دخلت برير سلام.. "ا تدخلوا بيوتا لير بيوت م ح   تستأنسوا وتسلموا على أهل ا"وج  : 

 فعفا عنه، وخر  وتر ــه".

ية الأساسية مو  حرية العبادة، وحرية التنق ،، وحرية د ما أقر الإسلام بعديد الحريات الفر 

ولير  لم، ل   هذه الحريات  ، اختيار الس  ، وحرية اختيار الجو التف ير والتعبير، وحرية 

وليرها تعرضت فيما بعد قتى تقييدها ع ر سلسلة م  الفتاو  والأحكام الفق ية، و لم لأسباب 

عديدة م  أهم ا حماية الأنامة المستبدة. ومل العصر الحديث وفي ضوء الترييرات ال  ر  ال ي 

العديد م  المشترلين به داخ  بفض  د الف ر الديني ججءا م  حيويته، حدثت في العالم، استعا

تونس وخارج ا، وبدأت ترفل هذه القيود تدريجيا، ح   اعت رت الحرية مقصدا م  مقاصد الدي . 

قوة التيار المحافة واستمرار التقليد في الفقه وفي المعار  الديوية ا تجال الج ود ى تقل   نارا 

ية في حاجة قتى مجيد ااجت اد والجرأة في المبذولة م  أج  توسيل النار في مسألة الحريات الفرد

الوقافة والممارسة م  ج ة ح   ا يتواص  التعارب بين المقصد م  ج ة والتشريل و والتشريل الرأي 

 أخر . 

 مسألة المساواة

على  لم م  أن تونس انروق م  داخ  الفضاء الجيتوني تيار تميّز ببعده المقاصدي، وليس أدلّ 

على يد أحمد باشا باي دون أن يتم اعتراب م   1846جانفي سنة  23راء الرقّ في قلقتى كانت سبّاقة 

 قب  شيو  الجيتونة، فكانت تلم خطوة جريئة ولير مسبوقة مقارنة بكافة الدّول الإسلامية.
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لم وااستعباد الّ ي تمارس ضدّ ة أسبقيّة معالجة كافة أشكال الافللمدرسة التونسيّة المقاصديّ  

ة اجتماعيّا واقتصاديّا. الم مّشين،
ّ
 والمستضعفين، والذي  هم في وضعيّات هش

، بما یتلاءم مل  رو  الإسلامية الشريعةفي  وااجت اد التجديدتؤر د هذه المدرسة على ضرورة و 

 مف وم توسيل.  ما تدعو علماء الأمة قتى الشريعة، ویتفق مل لائيات المسلمينالعصر وأحوال 

 م  مصلحة الأمة ورقي ا. لكي يش الشرعية السياسة

ورلم المد ااجت ادي والجرعة الإصلاحية ال  ر  ال ي أدخلت على التشريل التون  ي بعد ااستقلال، 

نه لم يوا . في بعض الجوان. الت وات العميقة ال ي اخاصة في مجال الأحوال ال خصية، ف

، وال ي عجزت م  حضور طرأت على البوية ااجتماعية ال ي حدثت بفض  الإصلاحات ال ي تمت

الوساء في المجتمل والدولة، ووسعت م  مشار ت   الواضحة في حماية الأسرة وقدارت ا والإنفاق على 

أفرادها خلافا لما كان ي د  م  قب . وهو ما ترك فجوة بين الحقوق والواجبات أصبل م  

 .ن الجوسينالضروري تدار  ا ومعالجت ا بما م  شأنه أن ي قق المساواة والعدل بي

ن في اتجاه على ضرورة تعدي  القواني2017أوت  13م  هذا المنطلق أ د رئيس الجم ورية في خطاب 

"أصبل اليوم م  المطلوب وم  المم   تعدي  قانون مجلة الأحوال : المساواة بين الجوسين

لرج  ال خصية المتعلق بالإر  بصورة مرحلية متدرجة ح   بلوغ هد  المساواة التامة بين ا

والمرأة".  ما أنه راةى في خطابه البعد الديني حين   ر أن "العق  الإيماني الإصلاحي القانوني 

". التون  ي سيجد الصيغ الملائمة ال ي ا تتعارب ا مل الدي  ومقاصده وا مل الدستور ومبادئه

حد مقومات ه أخذ بعين ااعتبار مقاصد الإسلام باعتبار ن نأأوهذا القول يقتض ي منا اليوم 

لي ا الأجيال المتلاحقة م  قت الحر ة الإصلاحية ال ي استندت حد مرت جاأال خصية التونسية و 

 المصلحين الذي  أس موا في بنا  ا ون وض ا.

وّهت طبيعت ا. فم  مسألة اجتماعية خالصة 
ُ
قن مسألة الميرا ، هي اليوم، م  بين المسائ  ال ي ش

لت قتى مسألة عَقَائدية. ف الميرا  بالأساس مسألة اجتماعية لأنه   مّ أسلوب توزيل الثروة داخ  حُو ّ

العائلة. وم  البديهي أن يرتب  أسلوب توزيل الثروة بالارو  ااقتصادية وااجتماعية لك  عصر 

 ولك  حقبة تاري ية.

 ؟فما هي اليوم العوام  ااجتماعية وااقتصادية ال ي تدعم ف رة المساواة في الإر  في تونس

حصلت خلال العقود الأخيرة في المجتمل التون  ي ت وات بويوية وسوسيولوجية كانت نتا  عوام  

م تلفة، داخلية وخارجية، وأثرت في مناومة القيم وأنماط تمول ا ومسالم تطورها في الأوساط 

 ااجتماعية.
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ي د  تريرات  ،و رمجياالمجتمل، سواء كان هذا التعدي  ماديا أ  والمعرو  أن ك  تعدي  يطرأ على بن

 في أنماط العلاقات وأشكال الو ائ  والأدوار وناام الرموز والقيم والتصورات.

  ولو  المرأة سوق الشر  م  زعجعة المش د التقليدي الذي كان يقوم على مبدأ تقسيم 
ّ
لقد م 

لجوس جو  ي للو ائ  والأدوار.  ما حدثت ت وّات في علاقات ال يمنة ال ي كانت مرتبطة با

والسّ ، ولم يعد الجّو  / الأب هو المسؤرول الوحيد ع  تسيير المؤرسّسة العائلية والمتصرّ  في 

 مواردها ااقتصادية، ق  استبدلت سلطته باتجاه تقاسم المسؤروليات والقرارات العائليّة.

يرورة قن انتشار التعليم وتراجل نسبة الأمية أس م في انتشار أسرة نووية، وهو ما ساعد على ص

تاري ية تطورت مع ا الرلبة في ااستقلالية والت لص م  الضر  ااجتماةي والعائلي الذي يعيق 

 التمتل ب ذه ااستقلالية. 

  للبنات معطه سوسيولوجيا م  الدّرجة الأوتى، ق  تبيّن الإحصائيات أنّ 
ّ
ويعت ر التّمدرس الم و

كور في جميل مسالم التكو 
ّ
ينجح ، عامّة، ه  ي  المدرس ي والجامعي، و عدد الإنا  يفوق عدد الذ

كور. ففي المرحلة الوانية م  التعليم الأساس ي، أصب   أللبية منذ 
ّ
. وفي 1998بشك  أفض  م  الذ

، سجّ  توزيل الأطفال المتمدرسين في الإعداديات والمعاهد الوانوية تقدّما واضحا للبنات 2014سنة 

البيانات الخاصّة بالتعليم العاتي ع  نس. أرمى ل داء . وتفةح 1ل واد 46%مقاب   %54بوسبة 

، بدأ الفارق في عدد البنات الم جّلات  طالبات في القطاع العمومي 1999الدراس ي للبنات. فمنذ 

. وفي نفس السنة، بلرت نسبة البنات 2015-2014ألفا سنة  79يرتفل نسبة قتى عدد الأواد ليبلغ 

طاع العمومي. وعموما، وفي جميل المجاات تقريبا، تتجاوز نسبة م  مجموع الطلبة في الق 63,5%

كور 
ّ
را ع  رئاسة الحكومة، أنّ البنات بصدد ال يمنة على 2البنات نس. الذ

ّ
. وأبرز تقرير صدر مؤرخ

 .3وهي العلوم، والطّ.، وال ندسةمسالم التعليم الأ ثر انتقائية في التعليم العاتي بتونس أا 

ساء، ا سيّما م  حيث الإضافة تدلّ عديد المؤر  ما 
ّ
رات على حصول ت وّل عميق في دور الو

ّ
ش

ااقتصادية قتى العائلة بمناسبة رهانات أساسية م  قبي  اقتناء مس   مولا. فقد بيّن ت قيق 

                                                           
 2016 الكريديف، 1 

Centre de recherche, d’études, de documentation et d’information sur la femme (CREDIF), La femme, acteur 
émergent. Rapports de genre et mutations multiformes dans le monde rural, Tunis, 2016. 

 المليتي عماد تقرير انظر

 2016 الكريديف، 2 
Centre de recherche, d’études, de documentation et d’information sur la femme (CREDIF), La femme, acteur 

émergent. Rapports de genre et mutations multiformes dans le monde rural, Tunis, 2016. 
 المليتي عماد تقرير انظر

 2017 الحكومة، رئاسة 3 
Présidence du Gouvernement, Présence des femmes dans la fonction publique et accès aux postes de décision 

en Tunisie, Tunis, 2017. 
 المليتي عماد تقرير انظر
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ق بالمال في العلاقة الجوجية 
ّ
أجراه مر ج الدراسات والب و  والتّوثيق والإعلام حول المرأة فيما يتعل

. وهو ما يعني، بالنّار قتى نسبة الوشاط الوسايي، أنّ ّ  4وساء يساهم  في مصاري  الأسرةالأنّ ثلث 

.  ما تشير الدراسات قتى ان 5أفراد العائلة ب  ممتلكات ّ ""ي صّص  ا فق  دخل ّ  لتلبية حاجيات 

ى أ6  كام  دخل ّ  لمصاري  الأسرةم  الوساء الوشيطات المشترلات ي صّص 72%
ّ
يضا . وتتجل

مساهمة الوساء في ااقتصاد الأسري م  حيث تموي  اقتناء المس   ع  طريق القرب أو بواسطة 

اتي. وأ  رت بيانات حديوة الع د صادرة ع  ال ريدي  استنادا قتى أرقام البنم المر جي 
ّ
التموي  الذ

 .7ت علي ا نساءت صّل 1520و 2011أنّ ما يقارب ر ل القروب البن ية الممنوحة لتموي  السّ   بين 

وا تن صر المساهمة ااقتصادية للوساء في ااقتصاد العائلي في المتزوّجات ف س.، وا في 

الحضريات م  ّ ، ب  هي عام  حيوي في المناطق الريفية الفقيرة وال ي تعيش  رو  هشاشة 

طق الريفية وضع  اقتصادي مدقل. فقد خلصت دراسة أنججت ا وزارة شؤرون المرأة والأسرة في المنا

التابعة لإحد  عشرة واية قتى أنّ أ ثر م  نص  العجّاب "خاصّة م  م الوساء، ل م قباء ا يشترلون. 

ر أنّ   لالبا في حالة ب ث ع   وهو ما يفترب أنّ المساهمة في أعباء العائلة تقل على عاتق ّ  بما يُفسَّ

ر في سّ  الجّ 
ّ
ر التأخ  .8جوبة الوساء في الوس  الرّيفي"وا  وععم  أ ثر م  المتزوّجات  ما يُفسّ 

                                                           

 2010ال ريدي ،  4 

 .2010الدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة، المال بين الجوجين والتصر  في الدخ  الأسري، تونس، مر ج الب و  و 
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 2014سلم  الجّواري  6 
Zouari Selma, « Egalité dans l’héritage : les enjeux économiques », in Egalité dans l’héritage et autonomie économique des 

femmes, AFTURD/ ONUFEMMES, Collectif 95, Tunis, 2014, pp. 121-195. 

 عماد الملي ي تقريرانار 

 2016 ريدي   7 
Centre de recherche, d’études, de documentation et d’information sur la femme (CREDIF), La femme, acteur émergent. 

Rapports de genre et mutations multiformes dans le monde rural, Tunis, 2016. 

 انار تقرير عماد الملي ي
 2014وزارة شؤرون المرأة والأسرة،  8 

Ministère des affaires de la femme et de la famille, Recherche sur la situation des femmes en milieu rural tunisien et leur accès aux services publics 

dans onze gouvernorats de la Tunisie (approche genre), Tunis, 2014. 



 2018 جوان 1 تونس،                                            14                                     ــــــــــــاواةوالـــــــــمـــــســـــــ الحــريـــــات الفـــرديـــة تـــــــقريــر لـجـنـــة

رلم مساهمة المرأة في مرا مة الثروة، فالإحصائيات تبين أن نسبت    صاحبات أعمال و 

 . 9بالمائة 9,4ستقلات ا تتجاوز و م

ت رز هذه الإحصائيات حجم ااختلال العميق والخطير في توزيل الثروة في تونس وتباي  التم ين و 

  ي بين الجوسين.ااقتصادي والمات

في حالة ترير دائم، وقد طرأت علي ا عدّة ت وات ة المرأة في المجتمل التّون  ي ق ن نر  أن وضعي

  فاعلات اجتماعيات.بصفت   لوساء و  رت سلو يات جديدة أثرت في وضعية ا

  م لذلم م  الم م أن ن تم ب ذه التّريرات وأن نؤرسّس لقوانين جديدة تساعد هؤراء الفاعلين و 
ّ
تم 

 م  ااندما  بطريقة عادلة وسليمة داخ  المجتمل و لم لمراعاة تطور المجتمل التون  ي.

القرقنية في اتجاه  بالتاتي فان هذا الوضل الجديد للمرأة التونسية يقتض ي ااجت اد في تفسير الأحكامو 

القانون التون  ي يج ر مة مل الوضل الحاتي للمرأة وقا وقل علي ا  لم وحي   بيران. فءصيغ أ ثر ملا

 الوساء على المشار ة في ت م  أعباء أسره  في حين أن   معفيات م  هذا الواج. في الفقه. 

ل ذا السر. يم   تعدي  قواعد الإر  لت قيق المقصد القرقني للعدل والمساواة. وفي هذا السياق و 

ودفاعا ع  مقاصده وليس لروح الدي   وت يي  ا مل الواقل المترير وفاءيصبل تطوير الأحكام 

 تقليصا له أو نقضا لأصوله.

ما دام الأصوليون يقولون "قن الح م يدور مل علته وجودا وعدما"، وبما أن العلة في التمييز بين و 

و لم انعدام علة التمييز  ،لذ ر فقد لجمت التسوية اليومى اتقالإخوة هي واج. الإنفاق بالوسبة 

 ال ي هي الإنفاق.

لتمييز بين الذ ر والأنث  في الميرا  وقلية التعصي. هي في الحقيقة انعكاس للنام قن مسالة ا

ااجتماعية ولبوية القبائ  السائدة في التجربة التاري ية. فهي مرتبطة بمستلجمات الإنفاق ال ي 

 حددها الفق اء في مدونات م وهي ت م  مسؤروليات الأسرة وواجبات حماية القبيلة والعشيرة والذود

ع  ا وقرفاد القاصدي  وج ر السائلين ونصرة الأقارب وت م  الررامات وأداء الديات في تلم الفترة 

 التاري ية المب رة.

قن ااجت اد في هذه القضية يعتمد على قراءة تجديدية وتأصيلية في نفس الوقت وهو يعتمد على 

 ال راهين التالية.

                                                           

 2014، الجواري  9 
Zouari Selma, « Egalité dans l’héritage : les enjeux économiques », in Egalité dans l’héritage et autonomie économique des 

femmes, AFTURD/ ONUFEMMES, Collectif 95, Tunis, 2014, pp. 121-195. 
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 الدين قيمة المساواة بين الرجد والمرأة من صميم .ا

استجاب الإسلام لنداء العدل والإنصا  م  اج  تقرير المساواة المطلقة بين الرجال والوساء على 

مستو  الحقوق والواجبات، وعلى مستو  التكلي  وااست قاق والوواب والعقاب في نصوص 

 مؤرسسة وصري ة في هذا الباب.
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 13سورة الحجرات  ،اللَّّ

تؤر د هذه الآيات على وجود مساواة وجودية وجوهرية بين الرجال والوساء. وتدعم الأحاديث و 

 النبوية هذه القيمة الخالدة مو  قول الرسول على سري  الموال ا الحصر "الوساء شقائق الرجال".

 وقد أورد الحديث النبوي كلمة شقائق المشتقة م  الشقيق ال ي تعني الموي  أو الناير.

بالتاتي فالواج. اليوم هو السعي ن و ت ريس جوهر المساواة والتعبير ع  ا بشك  يتنالم مل و 

 السياق المعاصر مولما أسس القران لذلم في سياق نجوله و روفه.

فرز توازنات أيذ لمقاصد القران ال ريم في زم  بالتاتي فالمساواة بين الرج  والمرأة هي اليوم تنفو 

 وات عميقة وجذرية مست جميل ميادي  الحياة.جديدة حصلت في    ت 

مييز  .ب
ّ
ركة ص يقوم علمى الت

ّ
 الجنسين،الجواري بين توزيه الت

 يرت ج توزيل التر ة وتقسيم الإر  في التشريل الإسلامي على ثلاثة معايير وهي

 درجة قرابة الوارثين م  ال خص المتوفى، -

 موقل الجي  الوار ، -

 ية ال ي يت مل ا الذ ر العاص.،المسؤرولية المادية والمعنو  -
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فالتّفاوت في مقدار النّصي.، لم  وهي قواعد ا يم   اختزال ا في قاعدة "للذ ر مو  حة الأنثيين".

كورة، ق  أن مسالة الإر  ا تن صر فق  في الآية 
ّ
يقل فيه اعتبار الفرق الفطري بين الأنوثة والذ

ت تر  في ا المرأة أ ثر م  الرج  وحاات هناك حاا و  ال ي تعطي ل نث  نص  نصي. الذ ر.

 :و هذه الحاات تم تعدادها  ما يلي  يتساويان في ا وأخر  تر  في ا المرأة وا ير  في ا الرج .

 حاات فق  تر  المرأة نص  ما يرثه الرج . 4في  .1

قوله  و في هذا الصدد نذ ر حاات تر  المرأة نصيبا مساويا لنصي. الرج . 8في أ ثر م   .2

ه   تعاتى:" وَيم
بَ
َ
ّ    وَلأ 

ُ
ك د   ل  مَا وَاح  دُسُ  مّ  م ُ ا السُّ مَّ رَكَ  م  انَ  ق ن تَ

َ
هُ  ك

َ
د   ل

َ
ساوي بين الإخوة  وَل

ّ
"، وم   لم الت

 .ل مّ  كورا وقناثا

 حاات تر  المرأة أ ثر م  الرج . 10في أ ثر م   .3

 .10ت تر  المرأة وا ير  الرج في العديد م  الحاا  .4

 ما أن ا تمو   ،أننا نلاحة أن الأر ل حاات هي سوسيولوجيا أ ثر الحاات تواترا وشيوعا وحدوثا بيد

 التقسيم أص  أن قتى الا  ب م يذه. البعض جع  ما وهو ،اليوم ثمانين بالمائة م  مسائ  الميرا 

 .الذ ر سابقة الحاات قتى النار دون  الجوسين، بين بيولوجي تمييز على قائم

هذه الأحكام الوسرية والمتنوعة أن منطق القسمة في الإسلام اعتمد أساسا على العدل ا على  تؤر دو 

 ق ا  لإسلام يقتض ي بأن ا يتساويامنطق تفضي  الرجولة على الأنوثة، فالعدل في ا
ّ
في الحقوق قا

 تساويا في الواجبات.

 في الإسلام ا تلاف التفاسير المتعلقة بأنماط انتقال المال بسبب الوفاة  .ج

  :يتفق العلماء على أن انتقال المال بسر. الوفاة في القران يتم ع ر الآليات الولاثة التالية

 ،الوصية -

 ،الإر  -

 .ال بة أو العطية -

َ.  وترت ج قواعد الوصية على قوله تعاتى في سورة البقرة " ت 
ُ
مم   

ُ
يم 
َ
ا عَل

َ
مُ  حَضَرَ  ق  

ُ
حَدَ 

َ
تُ  أ وم

َ م
ن الم  ق 

رَكَ 
َ
رًا ت يم

َ
  خ

ُ
ة يَّ وَص 

م
    ال

دَيم وَال 
م
ل ينَ  ل  رَب 

م
ق
َ م
رُو    وَالأ

عم
َ م
الم ا  ۖب  ى حَقًّ

َ
ينَ  عَل ق 

تَّ
ُ م
 .(180) الآية "الم

                                                           

 في" سلسلة  -م  1999را  المرأة وقضية المساواة، طبعة الأزهر، دار ن ضة مصر سنة د. صلاح الدي  سلطان " مي 10 

 10. ص الإسلاميالتنوير 
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 :لإر  فيعتمد الفق اء على مجموعة م  الآيات القرقنية في سورة الوساء وهي أساسااأما بالوسبة قتى 

مُ  "
ُ
ي  وص 

ُ  يُ ي اللَّّ مم  ف 
ُ
د  
َ
ا وم
َ
ر   أ

َ
 
َّ
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م
و   حَ  م 
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م
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ل
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و
ُ
ل
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تم  انَ
َ
  ك
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ُ
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دُسُ  ف د   م  م  السُّ
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ا يُ   ب  َ
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َ
    أ

مم  دَيم
ُ
 
ُ
اؤ  قبَ

مم 
ُ
 
ُ
نَاؤ بم

َ
  وَأ

َ
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َ
رَبُ  أ

م
ق
َ
مم  أ

ُ
 
َ
عًا ل فم   نَ

ً
ر يضَة

َ
َ   ف    م 

  ق نَّ  اللَّّ
َ انَ  اللَّّ
َ
يمًا يمًاعَل   ك  .(12و 11") حَ  

ا م  سورة الوساء  7فيما يتعلق بال بة أو العطية يستدل بقوله تعاتى في الآية و  مَّ ي.  م  ص 
لرّ جَال  نَ "ل 

هُ  نم  َّ م 
َ
ا ق مَّ ونَ م 

رَبُ
م
ق
َ م
دَان  وَالأ وَال 

م
رَكَ ال ا تَ مَّ ي.  م  ص 

سَاء  نَ  
ّ
لو ونَ وَل  رَبُ

م
ق
َ م
دَان  وَالأ وَال 

م
رَكَ ال وم تَ
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ُ
هُ وَق نم وهُمم م 

ُ
زُق ارم

َ
ينُ ف سَا  
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م
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م
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ُ
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ُ
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م
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َ
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 مَفم
ً
ا وم
َ
 ق

ا
ً
رُوف  ."مَعم

 فألل. تبين الأدبيات الإسلامية وجود اختلافات في القراءات وتضارب في التأويلات في مسالة الإر .و 

الفق اء أ دوا أن قية الوصية موسوخة وحددوا تطبيقات ا.  ما ألفلوا قية العطية للفقراء 

رلم أن ا تع س أبعادا قيمية أساسية مو  بناء التضام  ااقتصادي وتدعيم التآخي  ،والمسا ين

  ااجتماةي.

 آلية اصجتهاد من صميم الإسلام  .د

وقطعية هي الحجج ال ي يترناها بشك  أساس ي الل. قن الحجج المرتبطة بكون قيات الإر  ثابتة 

ي رر هؤراء موقف م و  في المدونات الفق ية التراثية. الفق اء لرفض أي نقاش لقواعد الإر  المورتة

م اولة لنقاش مسالة  ةالمحافة بقواعد فق ية م  قبي  "ا اجت اد مل النص"  حجة لمعارضة أي

 الإر  أو مراجعة النار في سياق ا.

فمهمة الرسول ليست  ي هذا الصدد نذ ر أن الإسلام يست ث على استعمال العق  والح مة.وف

تبليغ الوحي وتفسير النص فقط بد أيضا التدريب علمى استعمال العقد. واو ما نستنتجه من 

مَا (الآيات الكريمة 
َ
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َ
ن
ْ
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ْ

 (. 48عمران  آل)  وَالإ

المتعلقة بالمعاملات طبقا  لهذا المنطق واصد الخلفاء الراشدون الأربعة تعديد الأحكام وفاءو 

بن الخطاب اقترح  لح ودرء المفاسد". من ذلك أن عمر لمقاصد الشريعة القائمة علمى "جلب المصا

 60علمى أبي بكر عدم منح المؤلفة قلوبهم النصيب المخصص لهم من الزكاة حسبما ورد في الآية 
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مَا من سورة الأنعام: "
َّ
اتُ  إِن

َ
دَق رَاءِ  الصَّ

َ
ق

ُ
ف

ْ
  لِل

َ ْ
عَامِلِينَ  سَاكِينِ وَالم

ْ
ا وَال يْهَ

َ
ةِ  عَل

َ
ف

َّ
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َ

ؤ
ُ ْ
مْ  وَالم هُ وبُ

ُ
ل
ُ
 وَفِي ق

ابِ 
َ
ارمِِينَ  الرّقِ

َ
غ

ْ
ِ  سَبيِدِ  وَفِي وَال نِ  اللَّّ بيِدِ  وَابْ    ۖالسَّ

ً
ريِضَة

َ
نَ  ف ِ  مِّ ُ   ۗاللَّّ أي الدّا لين  "  حَكِيم   عَلِيم   وَاللَّّ

عطيهم نصيبهم كاملا من الزكاة. والمثير للانتباه الذين ظدّ الرسول طيلة حياته ي حديثا في الإسلام

 أن أحدا من الصحابة لم يجادله في ذلك ولم يتّهمه بالخروج عن الإسلام. 

وكانت حجة عمر ال ي قدم ا لت رير  لم الرأي حجّة عقليّة ا نقليّة: "لقد قوي الإسلام وا حاجة لنا  

لمشر ين تريّر عمّا كان عليه عندما نجلت قية المؤرلفة ب م". لما ا ؟ ان ميزان القو  بين المسلمين وا

قلراء الناس بالحوافج المادية للدخول في ا. أما ى تققلوب م، ق  كانت الأمة مستضعفة وفي حاجة 

  لم. ى تقعندما قويت عددا وعدّة فلم تعد ب ا حاجة 

لى النص م   تاب أو سنّة بنفس العقلية المتفت ة على الجديد في الحياة وتقديم المصلحة العامة ع 

 اجت د عمر ب  الخطاب وعلق حدّ السرقة عام الرمادة عندما حلت بالججيرة العربيّة مجاعة. 

مُوا م  سورة الأنفال: " 41لم يعم  عمر أيضا بما ورد في الآية  
َ
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َ
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ء   ك يم

َ
ير   ش  د 

َ
ل الأراض ي في العراق ". فرفض توزي ق

واعت رت ارب السواد فيئا موقوفا على أبناء الأمة  (قه بماء الرافدي  )دجلة والفراتال ي تس

 الإسلامية رلم اختلا  الةحابة معه. 

ادخ  تجديدات  ويرة ا ع د للمسلمين ب ا. مولا: ادخ  ضرائ. جديدة  فقدأما عومان ب  عفّان  

 فارسيّة لير منصوص علي ا. 

على المقاصد والقيم الروحية ال ي  عتماداا  ،هذه السوابق التاري ية ىتقواستنادا  ،فبالإمكان اليوم

 ت  م القواعد التفصيلية وت دد ل ا أهداف ا ولائيات ا.

 اصجتهادات الفقهية في مسالة المواريث  .ه

 تواصلت ااجت ادات في موضوع الإر . 

أو العبادات ال ي ت دد طبيعة ق  تعت ر المواريث ججءا م  المعاملات الدنيوية، وليست م  العقائد 

أه  حص  بين  ة بين الفرق والمذاه.، مولما العلاقة بين العبد وربه. ول ذا اختل  توزيل التر 

السنة والشيعة. وا ي فه أن أول خلا  في شأن المواريث خاضته فاطمة ابنة الرسول عندما 

 دافعت بقوة ع  نصيب ا في ارب فدك.
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 ،لا توجد فيه م  الآيات ال ي حددت الأنصبة في الإر  سو  ثلا  قياتفوق ا تم الرجوع قتى القرقن 

نه أ ما  والسادسة والسبعين بعد المائة م  سورة الوساء. ةوالوانية عشر  ةوهي الآيات الحادية عشر 

فالنصوص المؤرسسة  .لم يرد في صحيل الب اري فيما ي ص أنصبة الإر  سو  ستة أحاديث

 ك  الحاات وك  ااحتماات. م دودة وا يم   ا أن تسل

بالتاتي فاست را  أحكام المواريث وتفريعات ا وت ديد الأنصبة المتنوعة والمختلفة هو أساسا بناء و 

 بشري واجت اد ف ري.

ب ر الصديق الذي نجل  يفي قيات المواريث. ونصي. الجد ناتج ع  اجت اد أ فمولا ا يوجد   ر للجد 

و قال أبو : وةا الأخير. يقول الب اري في باب ميرا  الجد مل الأب والإخالجد مكان الأب عند لياب هذ

تُ  وقرأ اب  عباس "يا بني ادم" و" .الجد أب :ب ر واب  عباس والجبير بَعم   وَاتَّ
َ
ة
َّ
ل ي م  يمَ  قبَاي  رَاه 

بم حَاقَ  ق  سم  وَق 

قُوبَ  تعديلات أ ه ب ر في ولم يذ ر أن أحدا م  الفق اء اليوم يعارب  .38 قية يوس  سورة " وَيَعم

 مسالة المواريث.

 والجدير بالذ ر تعدد الآراء في مسالة ميرا  الجد مل الإخوة وااختلافات الفق ية حول ا. 

واجت د  ،م الولثارب القسمة الأصلية ال ي تعطي ل  وع مالخليفة عمر في الولث البامي ل    ما اجت د

هي المسالة المعروفة عند علماء الفرائض بالمسالة و  .م بالولث البامي وليس بولث التر ةوقض   ل  

 العمرية.

ب  الخطاب في قثبات حق المرأة في ما سعت مر ب  أ ي طال. في القول بالرد. واجت د ع ما اجت د علي 

فيه وشار ت في تكوينه. وهو ما يعر  ب ق ال د والسعاية. ففي ع د خلافته توفى عمر ب  الحار  

ت زريق. وكانت حبيبة نساجة طرازة، وكان زوج ا يتاجر فيما توتجه الذي كان زو  حبيبة بو

وتصلحه ح   ا تسبا م  جراء  لم ماا وفيرا. ولما مات الجو  وترك المال والعقار فان أولياءه 

تسلموا مفاتيل الخجائ . قا أن الجوجة نازعت م في  لم. وحين اختصموا قتى عمر ب  الخطاب قض   

 ر  في البامي.ل ا بنص  المال وبالإ 

الع رة في هذه الرواية هو جرأة عمر على تريير القسمة الأصلية وم الفة التفصي  القرقني حين و 

 مل قيمة العدل والإنصا  ال ي تجسد جوهر الشريعة. ارأ  في هذه الحالة تناقض

هجري،و الواشت رت فيه فتو  اب  عرضون ال بير في القرن العاشر  ،قد طبق المال ية هذا ااجت ادو 

 اعت ر قنصافا للمرأة وقثباتا لج دها فيما شار ت في مرا مة الثروة.

هم قب  جدهم. وهذا و ثوا توريث الأحفاد الذي  توفى أب ما اجت د الفق اء في مسائ  المواريث فأحد

 ااجت اد م ال  لما عليه قواعد الإر  المع ودة وال ي تجع  م  شروط الإر  وفاة المور  قب  وارثه.
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ي بموجبه أصبل الفرع الوار  ذالخاص على البوت وبوت ااب  وال  ما اقر القانون التون  ي الرد

هم وصندوق الدولة. وقد كان اجت اد المشرع ءوة وأبناء الإخوة والأعمام وأبناالأنث  يحج. جميل الأخ

 التون  ي مبويا على أن فرع الميت اقرب قليه م  ك  عصرته.

مم م  سورة الوساء " 12الآية م  ناحية أخر  نقرا في 
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أن القران ال ريم أشار قتى أ   في حين ،قد اعت ر الفق اء أن هذا الججء م  الآية خاص بالإخوة لأمو 

أو أخت دون ت ديد جوس الإخوة، وتبعا ل ذه الضواب  فان الإخوة لأم تم اعتبارهم م  أصحاب 

نصيب م يتراوح بين السدس انفرادا والولث في حال التعدد، في حين أن أصنا  الإخوة  ،الفروب

 كانوا اناثا.  الآخري  يرثون بالتعصي. قن كانوا  كورا وبالفرب والتعصي. قن

فاجماع الفق اء ا يع س بالضرورة تفصيلات أحكام النص القرقني ب  هو عم  وج د بشري 

 ي اول الت ي  مل ا راهات الواقل ومستلجماته.

سو  الأبناء يم ننا القول بأن مسائ  الإر  اجت ادية بامتياز. فلا يوجد في  تاب الله م  الورثة 

الجد والأعمام والأحفاد والجدات   الفق اء قناثا. ومل  لم ورّ ة  كورا و   والإخو ي كورا وقناثا والأبو 

 ل لإصلاح الحاات ال ي تجيد في ا الفروب على التر ة.وم وا قتى ناام العَ ؤر لتجوليرهم.  ما أن م ا

على حد  ؟جلهأأم نتطلل قتى ما جاء م   ،ه  نق  عند ما جاء به الإسلام :و السؤرال اليوم هو التاتي

دعا قتى التمييز بين جوهر الإسلام الخالد المتمو  في  لذيا ، وهولمصلح الجيتوني الطاهر الحدادقول ا

دون أن تكون  ،النفسيات الراسخة م  الجاهلية قبلهو  ،التوحيد والمحبة والعدل والمساواة م  ج ة

فهي باقية ما أن الأحكام ال ي وضعت ل ا ققرارا ل ا وتعديلا لرضا م  ألراضه. وقد اعت ر الحداد"

 .11وليس في  هاب ا جميعا ما يضير الإسلام" .فان  هبت  هبت أحكام ا مع ا ،بقيت هي

 

ا يف م الإسلام خار  السياق التاريخي، وح   يكون موا با باستمرار للمتريرات المستمرة، كانت 

قق  لم قا م  مصالح الناس، وا يت  تضيهقتم مة ااجت اد ال ي تتمو  في ت يي  الأحكام وفق ما 

                                                           

 25ص   2012الطاهر الحداد "امرأتنا في الشريعة والمجتمل" دار صامد للوشر والتوزيل بصفاقس11 
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خلال تنزي  مقاصد الإسلام على الواقل المعيش ب د  اارتقاء به ن و قيم العدل والحرية والمساواة 

 ال ي هي ججء أساس ي م  هذه المقاصد.



 الأول  الجزء

 رديةـفـــالحرّيات الالحقوق و في  
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ــــــة بــــــالحقوق والحريــــــات الفرديــــــة 1.
ّ
الحجــــــج  ،النصــــــو  المرجعيــــــة : الأحكـــــاـم المخل

 والمقترحات

 في تعريف الحرية الفردية

طرحت اللجنة منذ بداية أشرال ا مسألة تعري  الحقوق والحريات الفردية لأن ا مسألة ت م جوهر 

 عمل ا.في الموضوع 

  الحرية  لم أن الل. القوانين المقارنة لم تعرّ  ،ولع   ثرة تداول المصطلح ا تع س وضوحه

  الحريات العامة. الفردية اا م  خلال مقابلت ا مل

حدّد الفق اء مف وما للحريات  المناومة القانونية الفرنسية، ق  وترجل عبارة الحريات العامة اتى

العامة يجعل ا تتطابق تقريبا مل ك  حقوق اانسان. فعرف ا ريفرو بان ا قمكانية للاختيار يضم  ا 

 Rivéro J. : “ Des pouvoirs d’autodétermination consacrés par le droitالقانون الوضعي )

positif ”.)  ما عرف ا جاك روبار بأن ا ك  الحقوق المعتر  ب ا بمقتض   القانون والنصوص 

ا حريات لأن ا تسمل بالتصر  دون ق راه ن أما جاك مورانج فاعت ر أ الدستورية وقعلانات الحقوق.

ولقد ت دد هذا المف وم ااكاديمي ن هياك  الدولة هي ال ي تسمل ب لق شروط ا. عامة لأ ن ا وأ

نسان والمواط  لسنة للحريات العامة انطلاقا م  المادة الرابعة م  الإعلان الفرن  ي لحقوق اا

خضاع ممارسة . وا يم   قخري ـ"حق الفرد في أن يفع  ك  ما ا يضر بالآ ب قرّ والذي أ 1789

ق م، وهذه القيود ا خري  م  التمتل ب قو الطبيعية لقيود، قا لتم ين أعضاء الجماعة الآ  الحريات

ة الت لص م  القانون هو رلب اتريفولع  ما يجمل بين م تل  هذه التعا بقانون". يجوز فرض ا ق

ت ريس مف وم للحرية قائم على القانون الوضعي وعلى قرادة وضل حد لسلطة الدولة الطبيعي، و 

 تجاه اافراد.

الفرد هي أساس ك  مناومة حقوق ن حرية ق الإنسان نجد أوبالرجوع قتى النارية العامة لحقو 

مما يسمل  ،فعالهسان ينفرد بعقلانية تجعله ي تار أنالإنسان )أو ما يسم  الحريات(  لم ان الإ

 بمسؤروليته ع  ا.

نسان فانه ي الحريات وحقوق الإما دستور الجم ورية التونسية فلحن استعم  في التوطئة عبارتأ

ن "تضم  الذي اقتض   أ 21لم م  خلال الفص  و  ،ن الحريات العامة والفرديةاعتمد تفريقا بي

الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامّة وتضم  ل م أسباب العيش 

 ال ريم".



 2018 جوان 1 تونس،                                            24                                     ــــــــــــاواةوالـــــــــمـــــســـــــ الحــريـــــات الفـــرديـــة تـــــــقريــر لـجـنـــة

مارس في اطار 
ُ
وانطلاقا م  هذا التفريق يم ننا تعري  الحريات العامة بأن ا تلم الحريات ال ي ت

حرية و حرية التااهر، و حرية ااجتماع، و وعة،   ق التنام في أحجاب او جمعيات، المجم

 اانت اب... وهي حريات تتعلق في مجمل ا بالشأن العام.

ع  خصوصيته  اتعبير ، أي هي حق يتمتل به الفرد ما الحرية الفردية فهي حق للفرد بصفته تلمأ

(singularité)ه. ل ذ ااعتبارات حاولت اللجنة أن تأخذ تى لير ، أو حق يمارسه دون اللجوء ق

أول ما حماية الفرد في حد  اته وبقطل النار ع  المجموعة )العائلة، القبيلة،  :ساسيينبمعياري  أ

أي  . وهنا اعتمدنا على ما هو سائد،المجتمل، الدولة...( وثاني ما يتعلق بشك  ممارسة هذه الحرية

 تى مشار ة ليره. تا  في ا الفرد قفة منفردة وا يالحرية ال ي تمارس بص

 الحق في الحياة. 1

 النصو  المرجعية 

الحق في الحياة مقدس، ا يجوز المساس به قا في حاات قصو   من الدستور: 22الفصد 

 .يضبط ا القانون 

. الحق في الحياة حق 1:  المادة السادسة من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية

 .لك  قنسان. وعلى القانون أن ي م  هذا الحق. وا يجوز حرمان أحد م  حياته تعسفاملازم 

. ا يجوز في البلدان ال ي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن ي  م ب ذه العقوبة قا ججاء على أشد 2

الجرائم خطورة وفقا للتشريل النافذ وقت ارتكاب الجريمة ولير المخال  لأحكام هذا الع د 

منل جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة علي ا. وا يجوز تطبيق هذه العقوبة قا  واتفاقية

 .بمقتض   ح م ن ايي صادر ع  م  مة م تصة

. حين يكون الحرمان م  الحياة جريمة م  جرائم الإبادة الجماعية، يكون م  المف وم بداهة 3

نفس ا على أية صورة   د أن تعفيية دولة طر  في هذا العأنه ليس في هذه المادة أي نص يجيز لأ 

م  أي التزام يكون مترتبا علي ا بمقتض   أحكام اتفاقية منل جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة 

 .علي ا

. لأي شخص ح م عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو قبدال العقوبة. ويجوز منل 4

 .ي جميل الحااتالعفو العام أو العفو الخاص أو قبدال عقوبة الإعدام ف

. ا يجوز الح م بعقوبة الإعدام على جرائم ارت ب ا أشخاص دون الوامنة عشرة م  العمر، وا 5

 .تنفيذ هذه العقوبة بالحوام 
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. ليس في هذه المادة أي ح م يجوز التذرع به لتأخير أو منل قلراء عقوبة الإعدام م  قب  أية 6

 .دولة طر  في هذا الع د

 ومسألة عقوبة اصعدام الحق في الحياة

جرائم متفاوتة الخطورة. وتتعدد ى تقو لم بالوسبة  ،حكام عقوبة الإعداميعج القانون التون  ي بأ

 فصلا. 15هذه العقوبة في المجلة الججائية في ا ثر م  

ودون ان  ،ن حالة تقتض ي الإعداملرافعات العس رية فهي ت توي على أ ثر م  خمسيما مجلة اأ

 م  المجرَم موت.يوتج ع  الع

، باعتباره لراء عقوبة الإعدامانطلاقا م  هذه المعطيات رأت اللجنة أوا أن نص الدستور ا يمنل ق

 الحاات القصو . دتى القانون قمكانية ت ديأحال ق

 ن تقترح حلين مم نين:بضرورة التداول حول هه المسألة رأت اللجنة أووعيا منا 

لرت مل التوج ات الحالية للدول ال ي أو لم تماشيا  ،قوبة تمامالراء العالح  الأول ي م  في ق

(. ورأت اللجنة 2017تى حدود سنة دولة أي ا ثر م  ثلثي الدول ا 106العقوبة لك  أصنا  الجرائم )

الذي صوتت لفائدته  187-71نتيجة منطقية لقرار الأمم المت دة عدد أن قلراء عقوبة الإعدام 

 2016ديسم ر  19 الجم ورية التونسية في

 ولقد دعت الجمعية العامة ك  الدول:

وأا تفـرب عقوبـة الإعـدام علـه الجرائم ال ي يرت ب ا  ،تـدريجيا مـ  العمـ  بعقوبـة الإعـدام "أن ت دّ 

 أشخاص دون س  الوامنة عشرة أو على نساء حوام  

 
ّ
 ص عدد الجرائم ال ي يجوز المعاقبة علي ا بالإعدام؛ أن تقل

 عل  وق  تنفيذ أحكام الإعدام تم يدا لإلراء عقوبة الإعدام"أن ت

 
ّ
وهو ما يتماش    ،1993ن الجم ورية التونسية لم تنفذ عقوبة الإعدام منذ سنة ر اللجنة أ ما تذ 

 نسان.لتوج ات الحديوة لمناومة حقوق الإمل ا

 
ّ
 ،الإلراء التشريعي ال ليحكام الإعدام هو مرحلة انتقالية ن و ر اللجنة أن توقي  تنفيذ أ ما تذ 

ن تكون سباقة . وعليه يم   للجم ورية التونسية أ ما جاء  لم في قرار الأمم المت دة المذكور أعلاه

ن تواص  بأ 2017تعراب الدوري الشام  لسنة ن ا التزمت خلال ااس، خاصة وأفي هذا المجال

حول قلراء عقوبة الإعدام في الدستور الحوار على الصعيد الوطني برية التوص  قتى توافق في الآراء 

(125-64.) 
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في علاقة  ،م  الدستور  22مه اللجنة ف و أيضا ينطلق مما ورد بالفص  ما المقترح الواني الذي تقدّ أ

 بت ديد المشرع للحاات القصو  ال ي تقتض ي عقوبة الإعدام.

 لقصو . نه يوبغي على الأق  التضييق قدر الإمكان في هذه الحاات انر  ق ن أ

تقترح اللجنة اعتبار الجريمة القصو   ،وفي لياب معايير م ددة ل ذه الحاات ،تى  لموللتوص  ق

وعلى  والموت فق  هو الأمر الذي ا يم   تدار ه. هي الجريمة ال ي يوتج ع  ا ضرر ا يم   تدار ه.

ا موت ا تتلاءم مل هذا الأساس يم   القول بأن عقوبات الإعدام في الجرائم ال ي لم يوتج ع  

 الدستور ومل الع د الدوتي للحقوق المدنية والسياسية.

 الى اصنتحار الحق في الحياة ومسألة الدعوة

 ج  حماية هذا الحق.الإقرار بالحق في الحياة يقتض ي أن تقوم الدولة بك  ما أم   م  أ نق

تى اانت ار والمساعدة ان الدعوة قف 13و القوانين المقارنة اانت ارولحن ا يمنل القانون التون  ي أ

 عليه تطرح قشكاليات أخر  تقتض ي التدخ  التشريعي. 

طار حماية الدولة للحق في والمساعدة عليه يأتي في ق فالتشريل لمعاقبة الت ريض على اانت ار

، رلم عديد نسان في هذا ااتجاهقضاء المح مة ااوروبية لحقوق الإولقد  ه. فقه  .الحياة

 تى الإقرار ب ق الموت الرحيم.ات ال ي ت د  قالدعو 

 مرد ت ررها قرادة الفرد المعني بالأ ولحن كانت المساعدة على الموت الرحيم مساعدة على اانت ار ق

سرا،  ندا، المانيا، بلجيكا، هواندا بعض الوايات ي)هذا ما قبلته العديد م  التشريعات مو  سو 

خر باعتبارها ا توبل م  قرادة ال خص قشكاا قتى اانت ار تطرح ا وليرها(، فان الدعوة اامري ية

 و ليرها.رادة خارجة عنه قد تدفعه للموت لأسباب مادية أو عقائدية أب  م  ق ،وضل حد لحياته

و الأطفال أ  ا كانت ت مّ ، خاصة قتى اانت ارلذلم تر  اللجنة أنه م  الضروري معاقبة الدعوة ق

 هشاشة نفسية تجعل م يُساقون ن و الموت بدون وةي م  م.الأشخاص الذي  يشكون 

ة. 2  الحق في الكرامة و في الحرمة الجسديَ

 النصو  المرجعية 

 دستور الجمهورية التونسية 

                                                           
 14الكندي المتعلق بالإطار الفدرالي للوقاية من الانتحار المؤرخ في بعض البلدان اتخذت قوانين وقائية مثلما هو الحال بالنسبة إلى القانون 13 

 .2012ديسمبر 
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: ت مي الدولة  رامة الذات الرشرية وحرمة الجسد، وتمنل التعذي. المعنوي والمادي. وا 23الفص  

 تسق  جريمة التعذي. بالتقادم. 

  صلتزامات الدولية للجمهورية التونسيةا

 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية 7المادة 

ا يجوز قخضاع أحد للتعذي. وا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاقنسانية أو الحاطة بال رامة. 

 .رضاه الحر وعلى وجه الخصوص، ا يجوز قجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون 

أو العقوبة القاسية أو  من اتفاقية منااضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة 1المادة 

 اللاإنسانية أو المهينة

ه ألم أو عذاب شديد ،جسديا 'بالتعذي. ' أي عم  يوتج عن ااتفاقية، يقصدلألراب هذه  .1

   شخصأو م يلحق عمدا ب خص ما بقصد الحصول م  هذا ال خص، عقليا، كان أو

 ،بته على عم  ارت به أو يشتبه في أنه ارت بهأو معاق ،على معلومات أو على اعترا  ثالث،

أو عندما يلحق مو  هذا  -ت ويفه أو قرلامه هو أو أي شخص ثالث  أو ،هو أو شخص ثالث

أو ي رب عليه أو يوافق عليه أو  الألم أو العذاب لأي سر. يقوم على التمييز أيا كان نوعه،

وا يتضم   لم الألم أو  .عنه مو   رسمي أو أي شخص يتصر  بصفته الرسمية يس ت

العذاب الناش ئ فق  ع  عقوبات قانونية أو الملازم ل ذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة 

 .عرضية ل ا

ا ت   هذه المادة بأي صم دوتي أو تشريل وطني يتضم  أو يم   أن يتضم  أحكاما  ات   .2

 .تطبيق أشم 

 اق اصفريقي لحقوق اصنسان والشعوبالميث

ا يجوز انت اك حرمة الإنسان. وم  حقه احترام حياته وسلامة شخصه البدنية والمعنوية. : 4المادة 

  .وا يجوز حرمانه م  هذا الحق تعسفا

لك  فرد الحق فى احترام  رامته وااعترا  ب خصيته القانونية وحار كافة أشكال : 5المادة 

خاصة ااسترقاق والتعذي. بكافة أنواعه والعقوبات والمعاملة  ،مت انه واستعبادهاسترلاله وا

 .الوحشية أو اللاقنسانية أو المذلة

 القانون التونس ي:
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 م  المجلة الججائية الذي أضي  م رر  101 عر  القانون التون  ي التعذي. م  خلال الفص 

  1999أوت 2 في المؤرر  1999 لسنة 89 عدد بالقانون 

 و لم للتعذي. شخصا ي ضل الذي شب ه أو العمومي المو   أعوام ثمانية مدة بال ج  اق."يع

 عذاب أو ألم عنه يوتج فع  ك  بالتعذي. ويقصد .له مباشرته بمناسبة أو لو يفه مباشرته حال

 معلومات على ليره م  أو منه الحصول  بقصد ما ب خص عمدا يلحق عقليا أو كان جسديا شديد

 ليره أو هو ت ويفه أو ليره أو هو ارت به أنه في يشتبه أو ارت به فع  على معاقبته أو ا اعتر  على أو

 كان أيّا التمييز على يقوم الأسباب م  سر. لأي الشديد العذاب أو الألم قلحاق يقل عندما أو

أ توبر  22بتارين  2011لسنة  106" ولقد تم تنقيل هذا الفص  بمقتض   المرسوم عدد .نوعه

2011. 

 :م رر جديد 101الفص  

يقصد بالتعذي. ك  فع  يوتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أو معنويا يلحق عمدا ب خص 

ما بقصد الت صي  منه أو م  ليره على معلومات أو اعترا  بفع  ارت به أو يشتبه في أنه ارت به 

ويدخ  في نطاق  .ا   رويعد تعذيبا ت وي  أو قزعا  شخص أو ليره للحصول على م .هو أو ليره

التعذي. الألم أو العذاب أو الت وي  أو الإرلام الحاص  لأي سر. م  الأسباب بدافل التمييز 

 .العنصري 

ويعت ر معذبا المو   العمومي أو شب ه الذي يأمر أو ي رب أو يوافق أو يس ت ع  التعذي. أثناء 

 .مباشرته لو يفه أو بمناسبة مباشرته له

 أو المترت. ع  ا أو الملازم ل ا با الألم الناتج ع  عقوبات قانونيةوا يعت ر تعذي

ولقد علقت لجنة مناهضة التعذي. التابعة ل مم المت دة في التقرير الدوري الوالث لتونس و ذلم 

على  .2016أفري   21و 19نة و لم خلال المدة بين التقرير الت ميلي الذي تضم  معطيات م يّ 

صل. المجلة  1999"تم تجريم التعذي. منذ سنة  نهتعذي. في تونس معت رة ألقانوني للطار االإ 

م رر م  المجلة الججائية  101ل   اللجنة موشرلة لكون تعري  التعذي. الوارد بالفص   ،الججائية

ليس مطابقا للتعري  الوارد باتفاقية مناهضة التعذي. و لم ب صوص عدم  2011والمنقل سنة 

على تجريم التعذي. بدافل التمييز العنصري دون الأسباب  هل العقاب واقتصار تجريم التعذي. بداف

وتت و  اللجنة م  قعفاء المو فين م  التتبل في حالة قعلام م ع  حاات التعذي.  .الأخر  للتمييز

 .وهو ما يم   أن يفتل الباب لوفلات م  العقاب ،ع  حس  نية

 ة م  خلال تعدي  القانون"وتدعو اللجنة قتى قصلاح النواقص المذكور 
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المنقل للمجلة الججائية م ال  لتعري   2011لسنة  106ن المرسوم عدد وبالفع ، يبدو لنا أ

واقتصر على تجريم التعذي. بدافل التمييز  ،لأنه لم يجرم التعذي. بدافل العقاب ،ااتفاقية

 العنصري دون الأسباب الأخر  للتمييز.

لحريات الفردية تبني التعري  الدوتي للتعذي. مل عدم حصر مقترفي لذلم تقترح لجنة المساواة وا

و لم تماشيا مل التوج ات الحالية للجنة الأممية  ،التعذي. في المو   العمومي او ما شاب ه

خاصة في تعليق ا العام حول الفص  السابل م  الع د الدوتي للحقوق المدنية  ،لحقوق اانسان

 والسياسية.

نه م  الضروري الإقرار صراحة ب رية لتعذي. والمعاملة القاسية والم ينة فاا ما خار  حااتأ

نسان على ت ريس ا القضاء الدوتي المتعلق ب قوق الإ ال خص في جسده وهي حرية دأب فقه

 (.28انطلاقا م  الحق في الحياة الخاصة والحق في حرمة الجسد )الفص  

ف و متعلق باستعمال جسد اانسان أو أعضائه للفرد خر احترام الحرمة الجسدية أما الجان. الآ 

 و الب وية.أو منتجاته في قطار الأنشطة الوقائية أو الت خيصية أو العلاجية أ

فق  على تطور يساعد ا ن جسد الرشر والمواد المكونة له يعت ر مصدرا فلا ي فه على أحد اليوم أ

 نما مصدرا للعديد م  اادوية.الب و  الطبية وق

ن يضم  القانون لتطور الب ث العلمي فم  الضروري أن استعمال الجسد يبقه ضروريا اعتبار أوب

 ليتين:الفرد م  ك  تدخ  و لم م  خلال ق  رامة الذات الرشرية وي مي

تى ، ح   ا يضطر م  هم في حاجة قخرا  الجسد ومكوناته م  دائرة التجارة والحقوق الماليةأوا ق

 34، 29نسان و رامته )الفصول . وهو ما ينافي حرية الإو مكونات جسدهم لم قتى بيل أعضاء أ

 (.35و

لطبية والعلمية ال ي تت ذ الجسد موضوع عمال الال ضمان موافقة الفرد على ك  الأ ثانيا م  خ

 لم.  ما تقترح اللجنة تدعيم قرادة الفرد فيما يتعلق  و ليرأو ت رع أ أو مداواة أو ب ث  ش 

شكال العلاجية المقترحة في حالة عدم قدرته على الموافقة ه المسبق، الحر والواةي ل  قبوله أو رفضب

  هذا الإ ج
ّ
جراء م  احترام قرادة الفرد و ذلم م  تجني. العائلة مسؤرولية راء حالته الةحية. ويم 

 ام قضافية للمريض.قرارات علاجية قد تكون دون جدو  أو قد تتسر. في قات ا  

 مان وفي الحريةالحق في الأ . 3

 النصو  المرجعية
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 دستور الجمهورية التونسية

 ف  له في ا جميل ضمانات الدفاع في  .27 الفصد
ُ
المت م بريء قتى أن تورت قدانته في م ا مة عادلة ت

 .أطوار التتبل والمحا مة

العقوبة شخصية، وا تكون قا بمقتض   نص قانوني سابق الوضل، عدا حالة النص  .28 الفصد

 .لأرفق بالمت ما

ا يم   قيقا  شخص أو ااحتفاظ به قا في حالة التلرس أو بقرار قضايي، ويعلم  .29 الفصد

 .فورا ب قوقه وبالت مة الموسوبة قليه، وله أن يني. م اميا. وت دد مدة الإيقا  وااحتفاظ بقانون 

 .لك  سجين الحق في معاملة قنسانية ت فة  رامته .30 الفصد

لة في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية مصلحة الأسرة، وتعم  على قعادة تأهي  ال جين تراةي الدو 

 .وقدماجه في المجتمل

 اصلتزامات الدولية للجمهورية التونسية

 الإعلان العالمي لحقوق اصنسان

ية وفي الأمان على شخصه. 3 المادة  في الحياة والحر ّ
ّ فرد الحقُّ  .لك  

 لحقوق المدنية والسياسيةالعهد الدولي الخا  با

 .ا يجوز استرقاق أحد، وي ار الرق وااتجار بالرقيق بجميل صورهما .8 الفصد

 .ا يجوز قخضاع أحد للعبودية  .1

 أ( ا يجوز ق راه أحد على ال خرة أو العم  الإلجامي، 

بعض  )أ( على ن و يجعل ا، في البلدان ال ي تجيز المعاقبة على 3ب( ا يجوز تأوي  الفقرة 

الجرائم بال ج  مل الأشرال الشاقة، تمنل تنفيذ عقوبة الأشرال الشاقة المحكوم ب ا م  

 قب  م  مة م تصة، 

  " ( لألراب هذه الفقرة، ا يشم  تعبير "ال خرة أو العم  الإلجامي

الأعمال والخدمات لير المقصودة بالفقرة الفرعية )ب( وال ي تفرب عادة على ال خص المعتق  "1"

 تيجة قرار قضايي أو قانوني أو الذي صدر ب قه مو  هذا القرار ثم أفر  عنه بصورة مشروطة، ن

أية خدمة  ات طابل عس ري، و ذلم، في البلدان ال ي تعتر  ب ق ااستنكا  الضميري ع   "2"

 الخدمة العس رية، أية خدمة قومية يفرض ا القانون على المستن فين ضميريا، 
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 في حاات الطوارئ أو الن بات ال ي ت دد حياة الجماعة أو رفاه ا،  أية خدمة تفرب "3"

 .أية أعمال أو خدمات تشك  ججءا م  االتزامات المدنية العادية "4"

لك  فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. وا يجوز توقي  أحد أو اعتقاله تعسفا.  .1 .9المادة 

  .اب ينص علي ا القانون وطبقا لوجراء المقرر فيهوا يجوز حرمان أحد م  حريته قا لأسب

يتوج. قبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقي  لد  وقوعه  ما يتوج. قبلاله سريعا  .2

  .بأية ت مة توجه قليه

يقدم الموقو  أو المعتق  بت مة ججائية، سريعا، قتى أحد القضاة أو أحد المو فين المخولين قانونا  .3

و ائ  قضائية، ويكون م  حقه أن ي ا م خلال م لة معقولة أو أن يفر  عنه. وا يجوز  مباشرة

أن يكون احتجاز الأشخاص الذي  يوتارون المحا مة هو القاعدة العامة، ول   م  الجائج تعليق 

الإفرا  ع  م على ضمانات ل فالة حضورهم المحا مة في أية مرحلة أخر  م  مراح  الإجراءات 

  .ة، ول فالة تنفيذ الح م عند ااقتضاءالقضائي

لك  شخص حرم م  حريته بالتوقي  أو ااعتقال حق الرجوع قتى م  مة لكي تفص  هذه  .4

  .المح مة دون قبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفرا  عنه ق ا كان ااعتقال لير قانوني

 .الحصول على تعويضلك  شخص كان ضحية توقي  أو اعتقال لير قانوني حق في  .5

يعام  جميل المحرومين م  حريت م معاملة قنسانية، ت ترم ال رامة الأصيلة في ال خص  .10المادة 

 .الإنساني

أ ( يفص  الأشخاص المت مون ع  الأشخاص المدانين، قا في  رو  استثنائية، ويكونون 

 م   معاملة على حدة تتفق مل كون م أشخاصا لير مدانين، 

المت مون الأحدا  ع  البالرين. وي الون بالسرعة المم نة قتى القضاء للفص  في ب( يفص  

 .قضاياهم

يج. أن يراةى ناام ال جون معاملة الم جونين معاملة يكون هدف ا الأساس ي قصلاح م   .1

وقعادة تأهيل م ااجتماةي. ويفص  المذنبون الأحدا  ع  البالرين ويعاملون معاملة تتفق مل 

 .م القانونيس  م ومر جه

 .ا يجوز سج  أي قنسان لمجرد عججه ع  الوفاء بالتزام تعاقدي. 11المادة 

 الميثاق اصفريقي لحقوق اصنسان والشعوب

لك  فرد الحق فى الحرية والأم  ال خص   وا يجوز حرمان أ  شخص م  حريته قا . 6المادة 
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اصة القبض على أ  شخص أو للدوافل وفى حاات ي ددها القانون سلفا، وا يجوز بصفة خ

 .احتجازه تعسفيا

  :حق التقاض ي م فول للجميل ويشم  هذا الحق .1 .7المادة 

الحق في اللجوء قتى المحا م الوطنية المختصة بالنار فى عم  يشك  خرقا للحقوق الأساسية  -أ

 المعتر  له ب ا، وال ي تتضم  ا ااتفاقيات والقوانين واللوائل والعر  السائد، 

 الإنسان برئ ح   تورت قدانته أمام م  مة م تصة،  -ب

 حق الدفاع بما فى  لم الحق فى اختيار مدافل عنه،  - 

  .حق م ا مته خلال فترة معقولة وبواسطة م  مة م ايدة -د

ا يجوز قدانة شخص بسر. عم  أو امتناع ع  عم  ا يشك  جرما يعاق. عليه القانون وقت  .2

 .قا بنص، والعقوبة شخصية ارتكابه، وا عقوبة

 
ُ
النصوص الأوتى  وتى حقوق اانسان ولقد جاء في   ر  يعت ر الحق في الأمان وفي الحرية م  أ

وتلت ا جميل النصوص  ،م الحقوق القضائيةباس 1215كالوثيقة العام  أو الميواق الأ  ر لسنة 

 الأخر  سواء ان كانت كونية او ققليمية.

 مانالأ  الحق في

لحق في الأمان احترام جملة م  الحقوق القضائية أهم ا: شرعية الجرائم والعقوبات يفترب ا

 وقرينة ال راءة.

ن ، فلا يم   أمان القانونيلعقوبات م  الضمانات الأساسية ل  ويعت ر مبدأ شرعية الجرائم وا

نونية و كان تجريم ا لامضا. والمتأم  للمناومة القاق. شخص على أفعال لم ت   مجرّمة أيعا

وال ي تترك  ،التونسية وخاصة المجلة الججائية يلاحة تعدد الجرائم ال ي ا يم   ت ديد أركان ا بدقة

، ن يؤردي اتى تمطي  العناصر المكونة لجريمة ما. وهو ما م  شأنه أسلطة تقديرية   ر  للقاض ي

 .تى تطبيقات م تلفة ولير موضوعية لنفس الفصول المتعلقة بالتجريموبالتاتي ق

عادت اللجنة النار في .  ما أ(37لذلم تقترح اللجنة تعري  الجرائم تعريفا دقيقا وواضحا )الفص  

 تعري  العديد م  الجرائم على أساس هذا المبدأ. 

م  ا  ،ا زال ي توي على بعض الوررات المتعلقة بااحتفاظ ما نلاحة أن القانون التون  ي الحاتي م

تى تعبير لجنة مناهضة التعذي. التابعة ل مم المت دة في التقرير د  قما أوهو  .عدم تنايمه لبدايته

ع  انشرال ا ب صوص "لموب قانون الإجراءات الججائية في  (2016الدوري الوالث لتونس )
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و ذلم لعدم وجود أي حق للم تفة به  ،علاقة بت ديد بداية تارين ااحتفاظ لد  الشرطة

 .". للطع  في قرار ااحتفاظ

فيما يتعلق بقرينة ال راءة فالمقترح هو ا فق  الإقرار ب ذا الحق في حالة ادعاء قدانة شخص أو مّا أ

تقديمه أو ق  اره أو معاملته  مدان ع  فع  لم تورت قدانته لأجله ب  م، وهو التعري  المقترح 

لم م  تبعات لما في   ،ليات حمايته ومعاقبة م  ي   بههتم قرينة ال راءة، ل   ضمان ك  قلجريمة 

 (.40على حقوق الفرد )الفص  

 الحق في الحرية ومنه الإيقاف التعسفي

ن ي ضل لجميل حرمان م  ا ولو وبصفة مؤرقتة يج. أن ك  ق ا كان الأص  في الإنسان هو الحرية فا

 .48اتى  42وهو ما تقترحه اللجنة م  خلال الفصول  ،الضمانات القضائية

 ،و لم أساسا م  خلال فصل م ع  الراشدي  ،لضمانات ل طفالدخال بعض ا ما تقترح اللجنة ق

لما في اختلاط م مل هؤراء م  اعتداء على حقوق الطف  المضمّنة بااتفاقية الأممية لحماية حقوق 

 ضرار مادية ومعنوية ل طفال.، ولما ينجر عنه م  أالطف 

 حرية الفكر والمعتقد والضمير. 4

 النصو  المرجعيةأ. 

 جمهورية التونسيةدستور ال

ة،  ات سيادة، الإسلام دي  ا، والعربية لرت ا، والجم ورية . 1الفص  
ّ
تونس دولة حرّة، مستقل

 .ناام ا

  .ا يجوز تعدي  هذا الفص 

 .تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وقرادة الشع.، وعلوية القانون  .2الفص  

 .ا يجوز تعدي  هذا الفص 

عية للدي ، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الديوية، ضامنة الدولة را .6الفص  

 .لحياد المساجد ودور العبادة ع  التو ي  الحج ي

تلتزم الدولة بوشر قيم ااعتدال والتسامل وب ماية المقدّسات ومنل الني  م  ا،  ما تلتزم بمنل 

 .ي ل ادعوات الت فير والت ريض على ال راهية والعن  وبالتصد
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 اصلتزامات الدولية للجمهورية التونسية

 الإعلان العالمي لحقوق اصنسان

يته في تريير  .18المادة   حر ّ
ي ، ويشم  هذا الحقُّ ية الف ر والوجدان والد ّ  في حر ّ

ّ شخص حقٌّ لك  

د وققامة الشعائر والممارسة وا يته في ق  ار دينه أو معتقده بالتعبُّ لتعليم، دينه أو معتقده، وحر ّ

 بمفرده أو مل جماعة، وأمام الم  أو على حدة

 العهد الدولي الخا  بالحقوق المدنية والسياسية

لك  قنسان حق في حرية الف ر والوجدان والدي . ويشم   لم حريته في أن يدي  بدي  . 18المادة 

ده بالتعبد وققامة ما، وحريته في اعتناق أي دي  أو معتقد ي تاره، وحريته في ق  ار دينه أو معتق

 .الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مل جماعة، وأمام الم  أو على حدة

ا يجوز تعريض أحد لإ راه م  شأنه أن ي   ب ريته في أن يدي  بدي  ما، أو ب ريته في  .1

 .اعتناق أي دي  أو معتقد ي تاره

للقيود ال ي يفرض ا القانون  ا يجوز قخضاع حرية الإنسان في ق  ار دينه أو معتقده، قا .2

وال ي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو الناام العام أو الةحة العامة أو الآداب 

 .العامة أو حقوق الآخري  وحريات م الأساسية

تتع د الدول الأطرا  في هذا الع د باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين  .3

 .يا وخلقيا وفقا لقناعات م الخاصةتربية أوادهم ديو

  .ت ار بالقانون أية دعاية للحرب. 20المادة 

ت ار بالقانون أية دعوة قتى ال راهية القومية أو العنصرية أو الديوية تشك  ت ريضا على  .1

 .التمييز أو العداوة أو العن 

لروية، أن ي رم الأشخاص  ثوية أو ديوية أوفي الدول ال ي توجد في ا أقليات قا يجوز،  .27المادة 

المنتسبون قتى الأقليات المذكورة م  حق التمتل بوقافت م الخاصة أو المجاهرة بدي  م وققامة شعائره 

 .أو است دام لرت م، بااشتراك مل الأعضاء الآخري  في جماعت م

  د الدوتيالع في الشك  ب ذا جاءت العبارة نلأ  معا والدي  والوجدان الف ر حرية ع  يتم الحديث

 الإنسان بف ر أوسل تتعلق حرية م  ججء قا هي ما الدي  حرية ولأن ،والسياسية المدنية للحقوق 

 قتى كان دي  بأي ندي  أن الحرية حرية هذه تتجاوز  البعض  يا ما ع س وعلى .ضميره أو ووجدانه

 .الديانة تريير وحرية بالأديان الإيمان عدم حرية
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 الشروط الأساسية م  لعل ا ب  ،الإنسان حقوق  ركائج أهم م  والدي  روالضمي الف ر حرية وتعت ر

 على نصت لحقوق الإنسان الدولية النصوص أهم أن نجد لذلم .والحريات الحقوق  بقية لممارسة

 .ع  ا والذود ضمان ا مسؤرولية الدول  عاتق على ووضعت احترام ا ضرورة

 10مان المؤرر  في منذ ع د الأ وتضم  ا، عتقد حرية الم وبالرلم م  تعدد الأحكام ال ي تنص على

بالقوانين ال ي تتن ر ل ذا الحق، وال ي ت رّس  ن المناومة القانونية التونسية تعج، فا1857سرتم ر 

و لم  ،نفس م، ب  بين التونسيين أو ضمنيا تمييزا ا فق  بين التونسيين والأجان.صراحة أ

 .2014ولة المدنية ال ي نص علي ا دستور اعتبارات ديوية ا تتماش   مل طبيعة الد

تى الإبقاء على الفص  الأول  ما جاء في دستور لرة نقاشات المجلس الوطني التأسي  ي ق فضتلقد أ

 Disposition). ولقد جاء الفص  ااول نفسه بقاعدة وصفية ا بقاعدة ح مية )1959جوان 
14descriptive et non prescriptive التونسيين مسلمون. ن اللبيةباعتبار أ 

د هذا التمش ي باعتبار ما أضافه في الفص  الواني م  أ 2014ولع  دستور 
ّ
. ون   ن الدولة مدنيةأ 

 م للدولة الديوية.نعلم أن هذه الأخيرة هي نقيض ا فق  للدولة العس رية ب   ذل

للمساواة في الحقوق  ن الدولة المدنية هي خير  في يل التجارب التاري ية والمقارنة أثبتت جملقد أ

لأن ا تقوم على المواطنة ا  ،بما في ا حرية المعتقد م ما كان ،والواجبات وخير  في  لممارسة الحريات

 على اانتماءات والمعتقدات الديوية الخاصة بالأفراد.

 ن مجم  هذه القوانينلعديد م  القوانين الوطنية اتضح أتى اطلاقا م  هذه المعطيات وبالرجوع قان

، رادت التأ يد على التفريق بين المسلمين وليرهم م  السكان، وهي قوانين أجاءت زم  ااستعمار

نجد العديد م  العقود ال ي تقوم على أساس  ، حيثتزامات والعقودلمر في مجلة اامولما هو الأ 

ا يم    ن حرية التعاقد هي م  الحريات الفردية ال يالديني. فلا بد م  التنريه هنا أ التفريق

 وقا وقل المس ب رية الضمير. ،تعليق ا أو تأطيرها بشروط ديوية

مو  تحجير بيل ما  ،ن العديد م  هذه الأحكام وقل ن خه ضمنيام  الناحية القانونية نلاحة أ

المتعلق بتنايم تعاطي تجارة  1998فيفري  18حجّر الشرع بيعه بين المسلمين يتعارب مل قانون 

 ية المعدّة للحم .المشروبات ال  ول

ن جميل الأحكام المذكورة في مجلة االتزامات والعقود أصب ت مهجورة أما م  الناحية الواقعية فا

 أفقدها تطور المجتمل وااقتصاد ك  فعالية.

                                                           
 ، وبالتحديد مداخلات على البلهوان، الباهي لدغم واحمد المستيري  1956افريل  14انظر مداولات المجلس القومي التأسيسي، جلسة 14 
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ن يتم تنقيل جميل هذه ااحكام التمييزية ال ي أصب ت م الفة لدستور لذلم تقترح اللجنة أ

 .21لفصله السادس وللفص   الجم ورية التونسية وخاصة

، وعلى رأس ا ما نسانالكونية الحديوة في مادة حقوق الإخذ التوج ات  ما تر  اللجنة ضرورة أ

 قه.يليه اللجنة الأممية المعنية بتأوي  الع د الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبتطبتوصلت ق

  اعت رت ، قبشك  واسل عتقد والضميرن اللجنة الأممية عرفت حريّة المولعله م  الجدير التذ ير بأ

ن هذه المادة ت مي "العقائد التوحيدية ولير ( أ1993) 18حول المادة  22ام عدد في تعليق ا الع

التوحيدية والإلحادية، و ذاك الحق في عدم اعتناق أي دي  أو عقيدة. ويوبغي تفسير كلم ي دي  أو 

 عقيدة تفسيرا واسعا". 

فراغ حرية المعتقد م  جوهرها في حالة وجود ديانة ية قتى قمكانلجنة قم  ج ة أخر  انتب ت ال

رسمي أو التقليدي أو ن "ااعترا  بديانة ما باعتبارها دي  الدولة أو الدي  ال، فأقرت بأم يمنة

تباع الديانات يج. أن ا يؤردي قتى أي تمييز ضد أتباع ا يشكلون أللبية السكان... باعتبار أن أ

 شخاص لير المؤرمنين...".الأخر  أو الأ

م  الدستور تجعلنا نشاطر اللجنة الأممية في هذا التوجه ونقترح  21و 6، 2، 1ن قراءتنا للفصلين ق

 بالتاتي تنقية المناومة القانونية التونسية م  ك  المااهر ال ي ت ال  الفصول المذكورة.

ا لمسألتين د والضمير ب  أيضفق  لحرية المعتق لقد جاء الفص  السادس م  الدستور حاملا ا

 ت اللجنة ضرورة في الوقو  عندهما.أساسيتين رأ

 مسالة اصعتداء علمى المقدسات:

 في وات ذت المت دة الأمم منامة مامأ المقدسات على ااعتداء تجريم طرحت ف رة نأ سبق لقد

على  وردا ،لإسلاميا المؤرتمر منامة ضر  ت ت  لم كان و الديانات على ااعتداء قرارا يمنل ن اشأ

 كانت لقد .سرتم ر 11 أحدا  ثرق الرربية البلدان في المسلمين است دفت ال ي وااعتداءات التمييز

 وم  العنصرية م  النزعات التقليص قتى   د  القرار وكان المجال هذا في واضحة المت دة الأمم نية

 صوروا أن بعد ،م  م اصة المسلمينوخ ،معينة ديانةى تق المنتمين الأشخاص تجاه ال راهية مشاعر

 .للديمقراطية وأعداء ومت لفين كارهابيين

 ؟ القرار هذا نتيجة كانت فما ا
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 مسرحا كانت ااتجاه هذا في قوانين تذه. اعتمدت ال ي الديمقراطية لير البلدان ج  أن اتضح

 القت  قتى حد .وتذه بال جون  تبدأ 15والفردية العامة الحريات على ومقننة اعتداءات ممنهجة

 والت ديدات. الجسدية بااعتداءات مرورا

ن ا قد لا ألقعلى الصعيد الوطني، لوحة "أن قوانين ازدراء الأديان هي  ات نتائج ع سية، نارا 

المعتقدات، وداخ  ك  م  ا، انة ك  حوار ونقاش بين أتباع الأديان و تؤردي، ب  م الواقل، قتى قد

م، ى  للعوصحيا وضروريا. علاوة  بنّاء معامهقدي الذي قد يكون في ف ير النو ذلم قتى قدانة الت

الأديان بدرجات متفاوتة، ول   فان العديد م  قوانين ازدراء الأديان هذه تمنل الحماية لمختل  

مولة عدة على اضط اد الأقليات الديوية أو الموشقين  ويرا ما ثرت تطبيق ا بطريقة تمييزية. وثمة أ

 للتشر يالملحدي  واللادو ذلم اضط اد 
ً
و الحماس يعات المتعلقة بالجرائم الديوية أويين نتيجة

 . 16المفرط في تطبيق م تل  القوانين الم توبة بلرة م ايدة

الأقليات  عادة هي القوانين ب ذه المست دفة الفئات أن 17المسألة هذه الدراسات حول  ك  أقرت  ما .

 رقماليرها، و  با ستان مو  ،الإسلامية البلدانقد سجلت و  ،البلدان هذه في والعلمانية الديوية

  .ااعتداءات هذه في قياسيا

( 16-18)قرار عدد  2011مارس  3المت دة في  الأمم قرر مجلس حقوق اانسان التابل لمنامة لذلم

مكاف ة التعص. والقولية النمطية السلبية “والـتأ يد على  ،مف وم ازدراء الأديان ع  الت لي

صم و التمييز والت ريض على العن  وممارسته ضد الأشخاص على أساس دي  م أو الو و 

 معتقدهم". 

ن ري  هذه الأخيرة. وتعت ر اللجنة أما في تونس فلقد نص الدستور على حماية المقدسات دون تعأ

التعري  الدقيق لجريمة ااعتداء على المقدسات تفرضه ا فق  المناومة الأممية لحقوق اانسان 

   ا جريمة بدون نص. ، قل   أيضا مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات

ن يقل تجريم ك  ت قير لديانة الرير في معتقدات ا أو رموزها أو شعائرها أو لذلم تقترح اللجنة أ

 مباني ا أو مواقع ا براية الت ريض على العن  أو ال راهية أو التمييز م ما كان شكله.

                                                           
15 http://www.humanrightsfirst.org/wp-content/uploads/Blasphemy_Cases.pdf  

 ة خطّة عمل الرباط ّ بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينيانظر 16 

 2012أكتوبر نسان، في الاالتي نظمتها المفوضية السامية لحقوق  الإقليمية الاربعلنتائج والتوصيات المنبثقة عن حلقات عمل الخبراء ا

https://carjj.org/sites/default/files/events/%D8%AE%D8%B7%D8%A9%20%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%
A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7.pdf 

 ة خطّة عمل الرباط ّ بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينيانظر 17 

 2012أكتوبر نسان، في الامتها المفوضية السامية لحقوق التي نظ الإقليمية الاربعلنتائج والتوصيات المنبثقة عن حلقات عمل الخبراء ا

https://carjj.org/sites/default/files/events/%D8%AE%D8%B7%D8%A9%20%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%
A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7.pdf 
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 مسألة التكفير

على مجم   فص  السادس م  الدستور بمسألة منل الت فير لما في  لم م  اعتداءلقد جاء ال

 منه.حريات الفرد وح   على أ

وا وبالذات تعبير ع  وصاية فرد أو مجموعة وهو أ .وجوهر الت فير هو نفي حرية معتقد ااخري 

 فراد. على معتقدات الأ 

مصطلح فقهي ا يصلح ليكون في نص  ا ، والحال أنن عبارة الت فير وجدت مكانا في الدستور ق

 قانوني ججايي لرموض ا.

م  ا ال فر الأ  ر وهو عدم  ،ن ال فر أصنا ى الفقه فاتقنه ح   بالوسبة ولعله م  الم م التذ ير أ

 وال فر الأصرر وهو الت لي ع  بعض الواجبات الديوية  ترك الصلاة والسفور. ،الإيمان

م  الإشكاات التطبيقية، فاعمال مبدأ التأوي  الضيق للقانون   ما تطرح عبارة الت فير العديد

الججايي سيوج. تتبل م  ينعت الرير بال فر. ويبقه م  لم يُ فّر ل نه يرمي الرير بالـرّدة )الخرو  

ى تقبدعا  ( أو الجنـدقة )المسلم الذي يضي ع  الإسلام بعد اعتناقه( أو الإلحاد )عدم الإيمان بالله

  خارجا ع  المنل.و النفاق )ادعاء التدي   اهرا مل عدم الإيمان( لإسلام( أا

وم  ثمة تجريم الت فير ، لذلم تر  اللجنة ضرورة توضيل التطبيقات القانونية لما جاء به الدستور 

 بشك  مستق  على ن و يا ر أركان الجريمة بوضوح، وهي وجود:

 تـدخ  في أمور ت ص دي  الرير. 

 بك  ما   م الدي  )اانتماء قليه، مكوناته ااعتقادية، أحكامه، شعائره(.تعلق موضوع التدخ   

ورثة أو جمعية( أو  ،توجيه التدخ  ل خص )ولو ميت على شرط وجود شكاية مم  له صفة

 مجموعة.

 وجود نية الإساءة أو الت ريض على عدم التسامل أو ال راهية أو العن  أو التمييز

ى دي  معيّن أو تقهم أو مجموعة أشخاص أمرا ي ص انتماء ى شخصواقترحت تجريم ك  ادعاء "عل

و عدم ائره ألشعقدات م فيه أو امتوال م لأحكامه أو عدم امتوال م ه أو معتيلق م عدم انتما 

لت ريض على عدم التسامل أو ال راهية أو العن  أو ، و لم بقصد الإساءة قلي م أو اممارست ا

 التمييز م ما كان سربه".
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ة الرأي والتعبيرح. 5  ريّ

 النصو  المرجعية

 دستور الجمهورية التونسية 

 .حرية الرأي والف ر والتعبير والإعلام والوشر مضمونة :31الفص  

 .ا يم   ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات

 اصلتزامات الدولية للجمهورية التونسية

 الإعلان العالمي لحقوق اصنسان

ّ شخص  .19المادة  يته في اعتناق الآراء لك    حر ّ
ية الرأي والتعبير، ويشم  هذا الحقُّ ل ب ر ّ

حقُّ التمتُّ

ة وسيلة ودونما اعتبار  ي ا ونقل ا قتى الآخري ، بأيَّ دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلق ّ

 .للحدود

 العهد الدولي الخا  بالحقوق المدنية والسياسية

  .في اعتناق قراء دون مضايقة لك  قنسان حق .1. 19المادة 

لك  قنسان حق في حرية التعبير. ويشم  هذا الحق حريته في التماس م تل  ضروب المعلومات  .2

والأفكار وتلقي ا ونقل ا قتى قخري  دونما اعتبار للحدود، سواء على شك  م توب أومطبوع أو في قال. 

  .فني أو بأية وسيلة أخر  ي تارها

وليات خاصة. م  هذه المادة واجبات ومسؤر  2فقرة ة الحقوق المنصوص علي ا في التستتبل ممارس .3 

وعلى  لم يجوز قخضاع ا لبعض القيود ول   شريطة أن تكون م ددة بنص القانون وأن تكون 

  :ضرورية

 أ( احترام حقوق الآخري  أو سمعت م، 

 .لآداب العامةب( لحماية الأم  القومي أو الناام العام أو الةحة العامة أو ا

. ولع  الدستور التون  ي جاء ضامنا ل ذه 2011تعت ر حرية الرأي والتعبير م  اهم مكاس. ما بعد 

ت اللجنة ضرورة التأ يد المسبقة على هذه الحرية. لذلم رأ الحرية صراحة، ناصا على منل الرقابة

 على هذه الحرية صل. مقترح المجلة.
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دولية للجم ورية رأت اللجنة ضرورة قضافة حد أساس ي ل ذه تى االتزامات الل   بعد الرجوع ق

لما في  لم م   ،و العن ى ال راهية أو التمييز أتق منل استعمال حرية التعبير للدعوة وهو ،الحرية

 نس  للحقوق الإنسانية الأخر .

جه في عدة تى جان. وجود االتزام بالمنل ومعاقبة المخالفين له في القانون الدوتي نجد نفس التو وق

 .18قوانين مقارنة في البلدان الديمقراطية

 الحق في حماية الحياة الخاصة. 6

 النصو  المرجعية

 دستور الجمهورية التونسية

 .الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمل، وعلى الدولة حمايت ا .7 الفصد

تصاات ت مي الدولة الحياة الخاصة، وحرمة المس  ، وسرية المراسلات واا .24 الفصد

 .والمعطيات ال خصية

 .لك  مواط  الحرية في اختيار مقر ققامته وفي التنق  داخ  الوط  وله الحق في مرادرته

 اصلتزامات الدولية للجمهورية التونسية

 الإعلان العالمي لحقوق اصنسان

في في حياته الخاصة أو في شؤرون أسرته أ .12المادة  و مس نه أو ا يجوز تعريضُ أحد لتدخُّ  تعسُّ

ّ شخص حقٌّ في أن ي ميه القانونُ م  مو   لم   شرفه وسمعته. ولك  
مراسلاته، وا لحملات تمسُّ

 .التدخُّ  أو تلم الحملات

 العهد الدولي الخا  بالحقوق المدنية والسياسية

ا ي وز تعريض أي شخص، على ن و تعسفي أو لير قانوني، لتدخ  في خصوصياته  .1. 17المادة 

  .ؤرون أسرته أو بيته أو مراسلاته، وا لأي حملات لير قانونية تمس شرفه أو سمعتهأو ش

 .م  حق ك  شخص أن ي ميه القانون م  مو  هذا التدخ  أو المساس 2.

                                                           
)أو  5)من المادة  1عن الرأي، وخاصةً حرية الصحافة )الفقرة )كل من يسيء استعمال حرية التعبير من الدستور الألماني مثلا :  18انظر المادة 18 

)أو سرية الرسائل والبريد والاتصالات  9،)أو حرية تكوين الجمعيات )المادة  8)أو حرية التجمع )المادة  5)من المادة  3حرية التعليم )الفقرة )

أ(، في محاربة النظام الأساسي الديمقراطي الحر يفقد التمتع بهذه الحقوق 16ة )أو حق اللجوء )الماد 14)أو حق الملكية الخاصة )المادة  10)المادة 

 .الأساسية. وتتولى المحكمة الدستورية الاتحادية إصدار الحكم بهذا الفقدان ومداه
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 ،ناار الرير وتدخل مأن يكون لونسان حق في الحياة الخاصة هو أن يتم   م  العيش بعيدا ع  أ

بالتنصيص على حماية الدولة للحياة الخاصة  24تفه الفص  بما في  لم تدخ  الدولة. لقد ا 

. وهو ما ليات الحماية المستوجبة، ثم ت ديد قوهو ما يقتض ي أوا تعري  الحياة الخاصة ،ل فراد

 طار مشروع المجلة.قامت به اللجنة في ق

فقه دراسة وهو ما اتضح خاصة م   ،لقد تم تعري  الحياة الخاصة ع  طريق ت ديد مكونات ا

 و في القانون المقارن.، سواء كان في القانون الدوتي أنسانالقضاء الخاص ب قوق الإ

اسم ال خص، ما ره، حياته العاطفية والجوسية والعائلية وااجتماعية،  وم  هذه المكونات نذ ر

 ه وم ادثاته في الأما   حالته الةحية، قناعاته ومعتقداته الف رية، وضعيته المالية، سلو 

 و ع  طريق الشب ة الرقمية.اصة أو ال ي أجريت ع  طريق ال ات  أالخ

ما م  ناحية الناام الحمايي ف اولت اللجنة اقتراح تنزي  الواج. المحمول على الدولة لحماية أ

ياة الخاصة م  قب  الحياة الخاصة م  خلال مقتضيات قانونية تسمل بتلافي ااعتداء على الح

و لم  ،ل   أيضا م  خلال معاقبة ك  اعتداء على الحياة الخاصة ،فرادلأ هياك  الدولة أو م  قب  ا

باقتراح عقوبات سالبة للحرية تتفاوت أهميت ا ب س. خطورة ااعتداء على الحياة الخاصة 

 وتبعاته.

و لم  ،طار قانوني لحماية الحياة الخاصة خلال الإجراءات القضائية ما تقترح اللجنة وضل ق

فراد ، وبحج. المعطيات ال خصية ل  رية الجلسات ال ي تتناول الحياة الخاصةبامكانية ققرار س

 م  ااحكام القضائية.

 ي تناقض حماية الحياة م  ج ة أخر  بيوت اللجنة وجود العديد م  المقتضيات التشريعية ال

ت وباوبالتاتي تناقض الدستور. ولع  أهم ا ما وجد في المجلة الججائية م  عق ،فرادالخاصة ل  

حول  226وم   لم ما ورد في الفص   .ركان الأفعال المجرّمةسالبة للحرية دون ت ديد واضح لأ 

وم  ا  .مما يسمل بعديد التجاوزات والخروقات ،ركانوهي جريمة لير م ددة الأ  ،التجاهر بف ش

م خاصة عدم احترام شرعية الجرائم والعقوبات لعدم وجود تعري  دقيق لما يشك  "ف شا". لذل

اقترحت اللجنة تعويض هذه الجريمة بمعاقبة ك  م  يأتي على مرأ  الرير عملا جوسيا أو يعمد قتى 

  ش  المواط  الحميمة م  بدنه بقصد قيذاء الرير.

م رر م  المجلة الججائية الذي يقرر عقوبة سالبة للحرية  226 شكال في الفص  ما نجد نفس الإ 

 قتى علنا يعمد أو القول  أو بالإشارة العامة الآداب أو حميدةال الأخلاق على علنا يعتدي لك  "م 

 ".بالحياء ي   بوجه الرير مضايقة
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ّ
ن المجتمعات الديمقراطية ، وأمف وم متعدد المعانينة بأن مف وم ااخلاق الحميدة ر اللجوق  تذ 

م  نفس التمش ي ن ا انطلقت ، فابما في ا التعددية الأخلاقية ،تقوم على التعددية في ك  المجاات

ن ا م الفة لمبدأ ، لأ ي ا يم   تعريف ا وت ديد أركان ا بدقةلوهو تجن. ك  الجرائم ا ،السابق

ن ا يترك م مسبقا ما هي الأفعال المجرمة وأن يعليج. أ ن الفرد.  لم أشرعية الجرائم والعقوبات

ي عض القضايا ال ي أثارت الرأ. ولقد سبق أن رأينا في تونس ب لم للسلطة التقديرية لأج جة الدولة

 العام حول هذه المسألة.

بما في ا  ،فرادوتعت ر اللجنة أن بعض القوانين ما زالت تشك  اعتداء على حرمة الحياة الخاصة ل  

م  المجلة الججائية الذي جرّم اللواط  230وهو ما نص عليه الفص   ،علاقات م الجوسية

د. ولقد سبا دخ  للدولة وللمجتم، ق  والمساحقة
ّ
ق لفقه القضاء ل في الحياة الجوسية بين الرش

فراد هي م  صميم الحياة الدستوري المقارن أن وضح بأن الخيارات والتوج ات الجوسية ل  

 19le secret et l’intimité de la vie privéeبما تعنيه م  سريّة وم  حميمية  ،الخاصة

ولما جلبه للجم ورية  ،البد  ية للحياة الخاصة لراء هذا الفص  لمخالفتهلذلم تقترح اللجنة ق

وعلى رأس ا لجنة مناهضة  ،نسانل ياك  الدولية المعنية ب قوق الإالتونسية م  انتقادات ا

التعذي. التابعة ل مم المت دة ال ي ع رت ع  انشرال ا لكون العلاقات الرضائية بين شخصين م  

و ذلم  ،و لم في التقرير الدوري الوالث لتونس ،علي ا في الدولة الطر  انفس الجوس معاقب

 .2016أفري   21و 19و لم خلال المدة بين  ،التقرير الت ميلي الذي تضم  معطيات م يّنة

 بالقول  أو بالإشارة أنفس   يعرض اللاتي  نه يعاق. الوساءة الججائية فام  المجل 231 ما الفص أ

يطرح عدّة قشكاليات عملية حول عبارة "ولو  وهو ما .بال ج  صدفة، ولو الخناء يتعاطين أو

 ّ  تتبع   على أساس هذا الفص  دون أن ي  ن العديد م  الوساء يقل، ق  أثبتت الممارسة أصدفة"

لذلم اقترحت اللجنة  .ن لم نق  اعتباطيةلة تترك سلطة تقديرية قن الصيا، و لم لأ البراء مارس 

 الت لي ع  هذه العبارة. 

 ت الشخصيةحماية المعطيا. 7

 النصو  المرجعية

 دستور الجمهورية التونسية

                                                           
 1999نوفمبر  9المؤرخ في  419-99انظر قرار المجلس الدستوري الفرنسي عدد 19 
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ت مي الدولة الحياة الخاصة، وحرمة المس  ، وسرية المراسلات وااتصاات  24. الفص  

والمعطيات ال خصية. لك  مواط  الحرية في اختيار مقر ققامته وفي التنق  داخ  الوط  وله الحق 

 .في مرادرته

 ية التونسيةاصلتزامات الدولية للجمهور 

لمجلس أوروبا المتعلقة ب ماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات  ات  108ااتفاقية رقم 

الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق  181الطابل ال خص ي وبروتوكول ا الإضافي رقم 

ؤرر  في الم 2017لسنة  42 ا بمقتض   القانون الأساس ي عدد يلقوقل اانضمام  .المعطيات ع ر الحدود

 (2017جوان  6 المؤرر  في 45سمي عدد ر الرائد ال) 2017ماي  30

 
ّ
و لم  ،تعلقة بالأشخاصالم  تطور الت نولوجيات الحديوة م  تجميل وت جي  عديد المعطيات م 

حيانا دون وةي م  م بال م ال ائ  م  ، وأن يع ر هؤراء ع  موافقت م، دون أفي العديد م  الحاات

 جل ا.ال ا لرير الألراب ال ي جمعت م  أجمعة وال ي يم   استعمالمعطيات الم

قمكانيات نس  الحق في الحياة الخاصة في ك  الدول  ش الذي حص  حول وانطلاقا م  النقا

 تى حماية هذه المعطيات.والديمقراطية تمّ ات ا  قوانين وقنشاء هيئات مستقلة ت د  قالمتقدمة 

 2002انت تونس سباقة في هذا المجال منذ تنقيل الدستور سنة م  الناحية القانونية الصرفة ك

 المتعلق ب ماية المعطيات ال خصية. 2004ومنذ قانون جويلية 

ن يدفل ن و ات ا  قانون جديد للات اد الأورو ي م  شأنه أ 108ة تى المعاهدولع  انضمام تونس ق

تونس. ولعله م  المفيد التذ ير ديوة ليأخذ بعين ااعتبار المعطيات وخاصة االتزامات الدولية الح

 ثر ب ذه ، أصب ت الدول مطالبة أ ثر فأنسانحقوق الإح   م  وج ة نار اللجنة الأممية ل ،نهبأ

"يج. أن ينام القانون عمليات جمل وحفة المعلومات ال خصية باست دام  : ، قالحماية

ر  ا السلطات العامة أم الأفراد الحاسوب ومصار  البيانات وليرها م  الوسائ ، سواء أكانت تج

العاديون أو ال يئات الخاصة. ويتعين أن تت ذ الدول تدابير فعالة ل فالة عدم وقوع المعلومات 

المتعلقة بالحياة الخاصة لل خص في أيدي الأشخاص الذي  ا يجيز ل م القانون الحصول علي ا أو 

 .20في ألراب تتنافى مل الع د"تج يزها أو است دام ا، وعدم است دام ا على الإطلاق 

وقدمت بعض  ،سجلت اللجنة وجود بعض مشاريل القوانين المتعلقة ب ماية المعطيات ال خصية

ااقتراحات حول ا م  ا: مشروع قانون بطاقة التعري  البيومترية، مشروع قانون متعلق بتنقيل 

 شروع المجلة الرقمية.لمجلس أوروبا وم 108ح   يكون متلائما مل ااتفاقية  ،2004قانون 

                                                           
 16انظر التعليق العام رقم 20 



 2018 جوان 1 تونس،                                            44                                     ــــــــــــاواةوالـــــــــمـــــســـــــ الحــريـــــات الفـــرديـــة تـــــــقريــر لـجـنـــة

حماية المعطيات ال خصية  درا  مبدأجم  هذه المشاريل اقترحت اللجنة قوبقطل النار ع  م

التصاق هذا ى تقتعريف ا وت ديد الشروط العامة للمعالجة في مشروع مجلة الحقوق الفردية نارا و 

  الحق ب ماية الحياة الخاصة ل فراد.

 حرمة المسكن. 8

 النصو  المرجعية

 دستور الجمهورية التونسية 

ت مي الدولة الحياة الخاصة، وحرمة المس  ، وسرية المراسلات وااتصاات  .24الفصد 

والمعطيات ال خصية. لك  مواط  الحرية في اختيار مقر ققامته وفي التنق  داخ  الوط  وله الحق 

 .في مرادرته

 اصلتزامات الدولية للجمهورية التونسية

 الخا  بالحقوق المدنية والسياسيةالعهد الدولي 

ليه دون موافقة ا الأخير و  ذلم منل الدخول قيقتض ي احترام حرمة المس   تعري  هذ .17المادة 

 صاحبه.

 ما تقتض ي حرمة المس   منل السلطات م  التدخ  بشك  تعسفي في حياة الفرد وحرياته الفردية 

 الرير وفضول م. ناارس ا داخ  فضاء خاص به و عيدا ع  أال ي يمار 

وتم ت ديد تبعات ا القانونية م   ،هم العناصر المكونة للحياة الخاصةولقد مولت حرمة المس   أ

 قب  فقه القضاء المقارن وفقه القضاء الدوتي.

 
ّ
ا في ألل. بلدان العالم. ن حماية حرمة المس   يعت ر مبدأ دستورير اللجنة في هذا المجال بأوتذ 

تى المبدأ صراحة  فرنسا فان المجلس الدستوري توص  قي لم ينص دستورها على ما في البلدان ال أ

 ققرار القيمة الدستورية لحرمة الحياة الخاصة بما في ا حرمة المس  . 

ن حرمة المس   تسمل ب ماية وج ين للحياة الخاصة: ن م  تطور فقه القضاء المقارن أ ما تبيّ 

 حريت ا وسريت ا.

درا  ا فق  المنزل الذي يس نه ال خص ب  ايي الموسل للمس   سمل باالفقه قضن التعري  ق

وح   الأما   ال ي تستعم  للنوم على  ،لر  النزل ال ي يس   ب او ، 21 ذلم السيارة ال ي يمتطي ا

                                                           
 1995جانفي  18مؤرخ في  352-94قرار المجلس الدستوري الفرنسي عدد انظر 21 
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ليه المجلس الدستوري الفرن  ي مناقضا بذلم فقه قضاء م  مة . وهو ما  ه. قمتن السف 

 .22التعقي. الفرنسية

 اويكون  لم مرتبط ،ا في حاات ي ددها القانون حماية حرمة المس   أا يقل الولو  قليه قوتقتض ي 

ن التورت م  وجود خروقات قانونية أو ما يم   أ ودة بالحدود الضرورية لحماية الأم  العام أعا

طار الناام ، وبصورة عامة في قويتم ك   لم ت ت رقابة القاض ي .يشك  خطرا على المجموعة

 م  الدستور. 49نصوص عليه في الفص  الم

 سرية المراسلات واصتصاصت. 9

 النصو  المرجعية

 دستور الجمهورية التونسية 

ت مي الدولة الحياة الخاصة، وحرمة المس  ، وسرية المراسلات وااتصاات  .24الفصد 

الوط  وله الحق والمعطيات ال خصية. لك  مواط  الحرية في اختيار مقر ققامته وفي التنق  داخ  

 .في مرادرته

 اصلتزامات الدولية للجمهورية التونسية

 العهد الدولي الخا  بالحقوق المدنية والسياسية

هم مااهر التطور العلمي والت نولوجي. وتقدم تشك  ت نولوجيا ااتصاات اليوم أ .17المادة 

 فراد وتبادات م.  الحلول التقنية لتس ي  حياة الأ الت نولوجيات الحديوة العديد م

 طر جديدة تتماش   مل هذه التطورات.لم كان على القانون التدخ  لوضل ألذ

ن الل. البلدان المتقدمة ات ذت نصوصا تتماش   مل تنوع وسائ  ااتصاات ومل قمكانية ونلاحة أ

ال لاسي ية مو  تى جان. الضمانات المتعلقة بالطرق ، هذا قنس  الحياة الخاصة ال ي تتبع ا

 و التلررا .لرسائ  الورقية أا

ن ا ك  علاقة م توبة أو مكالمة خاصّة بين شخصين أو ت اللجنة المراسلات وااتصاات بألقد عرف

ورقية  ،ن سرية المراسلات وااتصاات تنطبق على المراسلات ثر يم   التعر  علي م. واعت رت أأ

اتفية أو ال ترونية، شخصية كانت أو على ااتصاات تلررافية كانت أو ه، و كانت أو ال ترونية

 م نية، مفتوحة كانت أو مرلقة.

                                                           
 2013نوفمبر  29مؤرخ في  357انظر مثلا قرار المجلس الدستوري الفرنسي عدد 22 
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 و لم: ،سرارصاات تقترح اللجنة تجريم هتم الأ ولتعجيج الحماية الججائية لسرية المراسلات واات

 باعتراب مراسلة ال ترونية أو ااطلاع علي ا أو ت جيل ا أو ت جي  ا أو قفشاء م تواها أو حذف ا، 

 تصال هاتفي أو ت جيله أو قفشاء م تواه،باعتراب ا -

س ما أو م  ما أو حججهما أو اختلا  أو أخذ ن خ ي ما أو ن خ مالع عأو اطلا  بفتل رسالة أو تلررا  -

 ف ما .تلا قفشاء م تويات ما أو ق

 ولو لم ي    لم علنا. ،با اعة أو تس ي  ق اعة أو استعمال ت جي  صوتي أو بالصوت والصورة -

وم   ،فرادار م  است تار بالحياة الخاصة ل  سر للجنة هذا التجريم لما في هتم الأ حت اولقد اقتر 

عني بالمسألة قتى أقربائه أو ضرار قد تتجاوز الفرد الم، ولما قد ينجر ع   لم م  أاعتداء على حرمت ا

 .تى المتعاملين معهق

 حرية التنقد وا تيار مكان الإقامة. 10

 النصو  المرجعية

 جمهورية التونسية دستور ال

لك  مواط  الحرية في اختيار مقر ققامته وفي التنق  داخ  الوط  وله الحق في  (2) 24الفصد 

 .مرادرته

 اصلتزامات الدولية للجمهورية التونسية

 الإعلان العالمي لحقوق اصنسان

ّ ققامته داخ . 1 .13المادة    وفي اختيار م   
ية التنقُّ  في حر ّ

ّ فرد حقٌّ  .  حدود الدولةلك  

 في مرادرة أي ّ بلد، بما في  لم بلده، وفي العودة قتى بلده. 2
ّ فرد حقٌّ  .لك  

 العهد الخا  بالحقوق المدنية والسياسية 

لك  فرد يوجد على ن و قانوني داخ  ققليم دولة ما حق حرية التنق  فيه وحرية . 1. 12المادة 

 ..اختيار مكان ققامته

 .درة أي بلد، بما في  لم بلدهلك  فرد حرية مرا .2
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ا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود لير تلم ال ي ينص علي ا القانون، وتكون . 3

ضرورية لحماية الأم  القومي أو الناام العام أو الةحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخري  

  ب ا في هذا الع د.وحريات م، وتكون متمشية مل الحقوق الأخر  المعتر  

 .ا يجوز حرمان أحد، تعسفا، م  حق الدخول قتى بلده .4

 الميثاق اصفريقي لحقوق اصنسان والشعوب 

 12المادة 

شريطة االتزام بأحكام  ،لك  شخص الحق فى التنق  ب رية واختيار ققامته داخ  دولة ما .1 

  .القانون 

لم بلده،  ما أن له الحق في العودة قتى بلده وا لك  شخص الحق في مرادرة أي بلد بما في   .2

حق لأية قيود قا ق ا نص علي ا القانون وكانت ضرورية لحماية الأم  القومي، الناام الي ضل هذا 

  .العام، الةحة، أو الأخلاق العامة

دولة أجنرية طبقا لقانون  ةلك  شخص الحق عند اضط اده فى أن يسعى وي ص  على ملجأ في أي .3

  .ك  بلد وللاتفاقيات الدولية

وا يجوز طرد الأجنبي الذي دخ  بصفة قانونية قتى أراض   دولة ما طر  فى هذا الميواق قا بقرار  .4

  .مطابق للقانون 

ي رم الطرد الجماةى ل جان.. والطرد الجماةي هو الذي يست د  مجموعات عنصرية، عرقية  .5

 .وديوية

وب رية اختيار مكان  ،ق باقرار الحق في حرية التنق  م  ج ةخصصت اللجنة أر عة فصول تتعل

 الإقامة م  ج ة أخر . 

،  ما أ دت على  دت اللجنة على حق الإقامة وعلى حرية الإقامة لك  التونسيين والتونسياتلقد أ

تى وهو ما يضم  عدم قمكانية الرجوع ق .ليهحرية الدخول قتى الوط  والخرو  منه والعودة ق

،  دفل المواطنين قتى الخرو  م  البلاد أو منع م م  العودة قلي ا م لة ب ذه الحقوق  ممارسات

 سباب سياسية خاصة.لأ 

طار الضمانات ، و لم دائما في قويبقه للمشرع ات ا  القوانين اللازمة ال ي تنام هذه الحقوق 

 .49المنصوص علي ا بالفص  
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 حرية الفنون والحريات اصكاديمية. 11

 رجعيةالنصو  الم

 دستور الجمهورية التونسية 

الحريات الأكاديمية وحرية الب ث العلمي مضمونة. توفر الدولة الإمكانيات اللازمة  . 33الفص  

 .لتطوير الب ث العلمي والت نولوجي

الحق في الوقافة مضمون. حرية الإبداع مضمونة، وت جل الدولة الإبداع الوقافي، . 42الفص  

نية في تأصل ا وتنوع ا وتجددها، بما ي رس قيم التسامل ونبذ العن  واانفتاح وتدعم الوقافة الوط

على م تل  الوقافات والحوار بين الحضارات. ت مي الدولة المورو  الوقافي وتضم  حق الأجيال 

 .القادمة فيه

 اصلتزامات الدولية للجمهورية التونسية

 عية والثقافيةالعهد الدولي الخا  بالحقوق اصقتصادية واصجتما

  :. تقر الدول الأطرا  في هذا الع د بأن م  حق ك  فرد1 

 أ( أن يشارك في الحياة الوقافية، 

 ب( أن يتمتل بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته، 

  . ( أن يفيد م  حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة ع  أي أثر علمي أو فني أو أد ي م  صنعه

الأطرا  في هذا الع د، في التدابير ال ي ستت ذها برية ضمان الممارسة الكاملة ل ذا تراةى الدول  .2

  .الحق، أن تشم  تلم التدابير ال ي تتطلب ا صيانة العلم والوقافة وقنماؤهما وقشاعت ما

تتع د الدول الأطرا  في هذا الع د باحترام الحرية ال ي ا لن  ع  ا للب ث العلمي والوشاط  .3

  .اةيالإبد

تقر الدول الأطرا  في هذا الع د بالفوائد ال ي تجن  م  ت جيل وقنماء ااتصال والتعاون  .4

 .الدوليين في ميداني العلم والوقافة

 جه حرية التعبير.ريات الفردية ال ي تشك  وج ا م  أو تعت ر حرية الفنون م  الح

تى جان. دورها في ت ذي. ، هذا قب ا وتلع. الفنون دورا حاسما في ال  وب بالحضارات وفي التعري 

 المواطنين والمساهمة في انفتاح م على قيم الحرية والجمال.
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انين والفنانات ومصادرة حريت م ولقد عاشت البلاد التونسية فترات هامة تم في ا ااعتداء على الفن

 لف  بصلة.ى اتق  ا تمت وقجبارهم على العم  لصالح مواق  ورؤ 

، وانتق  م  السلطة قتى مجموعات وأفراد د ترير المعتدي والمصادر لحرية الف فلق 2011ما بعد أ

 ما تم ااعتداء على  ،وتم ااعتداء في مناسبات عدة على الفنانين ،على الرير ءياأوصنفس م نصبوا أ

 ،خلاق وتوتهي بااعتداء على المقدس، و لم بتعلات م تلفة تبدأ بالأ فضاءات ورموز الف  والوقافة

 رورا بااعتداء على ال وية.م

مام ت رار هذه الممارسات رلم وجود نصوص لير صري ة تم   م  معاقبة المعتدي ، تر  اللجنة وأ

 ضرورة التنصيص صراحة على هذه الحرية داخ  مشروع مجلة الحريات الفردية. 

ك   بات لججرلذلم اقترحت بعض العقو  . ما تعي اللجنة ضرورة معاقبة المعتدي على حرية الفنون 

م  يتعرّب أو ي اول أن يتعرّب قتى ممارسة حرّية الإبداع الأد ي والفني والب ث العلمي وعرب 

 الأعمال الأدبية والفنية والعلمية ونشرها.

أهمية العلوم ى تقنارا  ،ت ضرورة تضمي  ا داخ  المجلةأما فيما يتعلق ب رية العلوم فان اللجنة رأ

لواجبات المحمولة على الدولة في ضمان تمتل اافراد ى اتقونارا  ،طورهافي ن ت ملامل الحضارات وت

 بوتائج التقدم العلمي.

ية العلوم والحريات الأكاديمية وتقييدها وتعطيل ا وقبطال ا بأي  ملذل تم اقتراح منل التعرب لحر ّ

 شك  وت ت أي عنوان سياسيا كان أو قيديولوجيا أو أخلاقيا أو ديويا.

يمان لحق هذا الأخير م  ت ميش قل  م  قوبما  ،طار التدريس في ك  المجااتة قووعيا بأهمي

اقترحت اللجنة دعم حرية واستقلالية المدرسين  ،التونسيين بوب  العلوم وبوب  م نة التدريس

ن المعايير الوحيدة ال ي تم   م  رقابت م تتعلق بالأمانة والنزاهة ، والتذ ير بأوالمدرسات صراحة

 مة العلمية وقبول النقد والرأي المخال .والصرا

 في حماية الحقوق والحريات الفردية. 12

 فصول م صصة لحماية الحقوق والحريات الفردية.  ةثمانيعلى اقرحت اللجنة بابا ثالوا ي توي 

ضم  قوتر  اللجنة ان الحماية ل
ُ
ا م  خلال الحماية لفعلية للحقوق والحريات ا يم   أن ت

 القضائية.



 2018 جوان 1 تونس،                                            50                                     ــــــــــــاواةوالـــــــــمـــــســـــــ الحــريـــــات الفـــرديـــة تـــــــقريــر لـجـنـــة

وخاصة  ،لحامي الطبيعي للحقوق والحرياتان القاض ي لم ي   دائما بة التونسية أثبتت التجر قد أل

 وهو ما يمو  مصدر شعور برياب الحماية القانونية. ،الفردية م  ا

 هذه الحقوق. نن تت ذ جميل القوانين والإجراءات اللازمة لضماولقد ألجم القانون الدوتي الدول بأ

 وتي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في فصله الواني على ما يلي :ولقد نص الع د الد

تتع د ك  دولة طر  في هذا الع د باحترام الحقوق المعتر  ب ا فيه، وب فالة هذه الحقوق  . 1

لجميل الأفراد الموجودي  في ققليم ا والداخلين في وايت ا، دون أي تمييز بسر. العرق، أو اللون، أو 

للرة، أو الدي ، أو الرأي سياسيا أو لير سياس ي، أو الأص  القومي أو ااجتماةي، أو الجوس، أو ا

  .الثروة، أو الوس.، أو لير  لم م  الأسباب

تتع د ك  دولة طر  في هذا الع د، ق ا كانت تدابيرها التشريعية أو لير التشريعية القائمة ا  .2

ع د، بأن تت ذ، طبقا لإجراءات ا الدستورية ولأحكام ت ف  فعلا قعمال الحقوق المعتر  ب ا في هذا ال

  .هذا الع د، ما يكون ضروريا ل ذا الإعمال م  تدابير تشريعية أو لير تشريعية

  :. تتع د ك  دولة طر  في هذا الع د3 

أ( بأن ت ف  توفير سري  فعال للتالم لأي شخص انت  ت حقوقه أو حرياته المعتر  ب ا في هذا 

 لو صدر اانت اك ع  أشخاص يتصرفون بصفت م الرسمية، الع د، ح   

ب( بأن ت ف  لك  متالم على هذا الن و أن ترت في الحقوق ال ي يدةى انت ا  ا سلطة قضائية أو 

ناام الدولة القانوني، وبأن  قدارية أو تشريعية م تصة، أو أية سلطة م تصة أخر  ينص علي ا

 قمكانيات التالم القضايي،  تنمي

 .بأن ت ف  قيام السلطات المختصة بانفا  الأحكام الصادرة لمصالح المتالمين ( 

ول   أيضا بالتأ يد على  ،تى القضاءذه الفصول ال ي تترجم حق اللجوء قلذلم اقترحت اللجنة ه

 
ّ
هم ما المرجعية. وبالفع  يورت الواقل أن أ م ال رمي للقواعد القانونية م  حيث المصادراحترام السل

أحيانا، وعدم وجود قرادة أحيانا أخر  حريات الفردية هو عدم الوةي التمتل بالحقوق وال يُعيق

 نسان.لى في المناومة الكونية لحقوق الإع. ون   نعلم ان سق  الحماية ألتفعي  القواعد الدولية

نسان وبفقه القضاء ة بتوجه اللجان الأممية لحقوق الإن يقتدي القضا ما اقترحت اللجنة أ

 و لم باعتماد تأوي  واسل للحريات الفردية وبتأوي  ضيق للحد م  ا.  ،قارن الم
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 في الحد من الحقوق والحريات الفردية. 13

 النصو  المرجعية 

 دستور الجمهورية التونسية 

ي دّد القانون الضواب  المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة ب ذا الدستور » .49الفص 

وا توضل هذه الضواب  قا لضرورة تقتضي ا دولة مدنية  .جوهرها وممارست ا بما ا ينال م 

ديمقراطية وب د  حماية حقوق الرير، أو لمقتضيات الأم  العام، أو الدفاع الوطني، أو الةحة 

وتت ف  ال يئات  .العامة، أو الآداب العامة، و لم مل احترام التناس. بين هذه الضواب  وموجبات ا

 .«قوق والحريات م  أي انت اكالقضائية ب ماية الح

 امات الدولية للجمهورية التونسيةاصلتز 

 الإعلان العالمي لحقوق اصنسان 

 قزاء الجماعة، ال ي في ا وحدها يم   أن تنمو شخصيته النمو  1 .29المادة 
ّ فرد واجبات  على ك  

 .الحر الكام 

 لل 2
َّ
ياته، قا  فرد، في ممارسة حقوقه وحر ّ

ا م  ا، ا يُ ضل أيُّ
ً
رها القانونُ مست دف قيود ال ي يقر ّ

يات الآخري  واحترام ا، والوفاءَ بالعادل م  مقتضيات  حصرًا، ضمانَ ااعترا  الواج. ب قوق وحر ّ

  .الفضيلة والناام العام ورفاه الجميل في مجتمل ديمقراطي

مارَس هذه الحقوقُ على ن و يناقض مقاصدَ  3 
ُ
 .الأمم المت دة ومباد  اا يجوز في أي ّ حال أن ت

ة دولة أو  .30 المادة ّ يجوز تأويله على ن و يفيد انطواءه على ت وي  أيَّ  نص 
ليس في هذا الإعلان أيُّ

 فع    د  قتى هدم أي ّ م  الحقوق 
ّ
 نشاط أو بأي 

ّ
 في القيام بأي 

ّ
 حق 
جماعة، أو أي ّ فرد، أيَّ

يات المنصوص علي ا فيه  .والحر ّ

 الخا  حقوق المدنية والسياسيةالعهد الدولي 

ا يم   استعمال حقوق للحد او ااعتداء على حقوق أخر : ليس في هذا الع د أي ح م . 5المادة 

يجوز تأويله على ن و يفيد انطواءه على حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو 

عتر  ب ا في هذا الع د أو قتى فرب القيام بأي عم    د  قتى قهدار أي م  الحقوق أو الحريات الم

 قيود علي ا أوسل م  تلم المنصوص علي ا فيه.

الواج. احترام ا للحد م  الحقوق  ة ن الشروط الشكلية والجوهريم  الدستور ق 49يضل الفص  

 والحريات الدستورية.
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 الشرط الشكلمي: التد د التشريعي للحد من الحقوق والحريات

المشرع الحد م  الحقوق والحريات دون ليره م  المناومات  يعني هذا الشرط قمكانية -

( 2011وهو ما  هبت اليه اللجنة الأممية لحقوق اانسان في تأويل ا الأخير ) ،القيمية الأخر  

 لحرية التعبير.

ن يكون واضحا: تدخ  المشرع ت رره ضرورة توضيل ما س ت عنه النص القانون يج. أ -

 الدستوري

تضياته وبت ديد تصرفه على اضحا بدرجة تسمل لونسان بف م مقن يكون النص و يج. أ -

 ساسهذا الأ 

بتطبيقه ح   ا تتم  طة تقديرية مطلقة ل شخاص المكلفينن ا يترك القانون سليج. أ -

  prévisibilité قضافة حدود لير م ررة

وليس بمعن  قمكانية ااطلاع  loi accessibleن يكون في متناول المواط  القانون يج. أ -

 (CEDH: la clarté pour les praticiens du droit, Sunday Times 1979بالضرورة الف م )

 الشرط المادي: عدم المس بجوار الحق

ي دّد القانون الضواب  المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة ب ذا الدستور وممارست ا بما  -

 ا ينال م  جوهرها

 ا هو جوهري ما هو عرض يحقيقته و اته. يقاب  م جوهر الش ئ هو -

 ن ي دد ضواب  الحقوق والحريات دون المس م  جوهرها؟ ي  يم   للمشرع أ -

 شروط متلازمة  -

 الحد من الحقوق والحريات أاداف

لنارية  ثر الصعوبات اة التضارب بين م تل  الحقوق: م  أ: حالحماية حقوق الغير -

 نسان: موال حرية التعبير والعملية في مادة حقوق الإ

تى الحقوق ال ي ا تقب  لحقوق الأساسية؟ ه  يم   اللجوء قتى مف وم ا  اللجوء قه  يم  -

 استثناءات؟

 و الدفاع الوطني الأمن العام أ -

 م  العام و الدفاع الوطنيسلطة تقديرية في ت ديد مف وم الأ  المشرع له -
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 سلطة خاضعة لرقابة المح مة الدستورية لك  -

 ستوريةقمكانية الدفل باستثناء اللاد 

 ان: حالة ب الة+ الدولة مطالبة قمكانية تسلي  رقابة م  قب  اللجنة الأممية لحقوق اانس

 م  العامون ممارسة حرية ما متعارضة مل الأ ن تكبابراز  ي  يم   أ

 داب العامة: الآ  -

نسان: رلم الإقرار بعدم وجود مرجعية أخلاقية مقارنة مل المح مة الأوروبية لحقوق الإ -

ا الدول قرت بضرورة تسلي  رقابت ا على الحدود ال ي تضع لأعضاء فان ا أبلدان اوحيدة لل

 خلاق على بعض الحقوق استنادا قتى مف وم الأ 

، وهو ما  هبت قليه داب العامة عندما نكون في دولة ديمقراطية تكون متعددة ونسريةالآ  -

 نساناللجنة الأممية لحقوق الإ

«La conception de la morale découle de nombreuses traditions sociales, philosophiques 

et religieuses; en conséquence, les restrictions (…) pour protéger la morale doivent être 

fondées sur des principes qui ne procèdent pas d’une tradition unique». 

 شرط الضرورة

ا م  خلال هذه تم   المشرع م  حماية حقوق أخر  قا ي هنأأن تكون الحدود ضرورية يعني  -

 الحدود

 ضرورة تقتضي ا دولة مدنية ديمقراطية: -

وهي عبارة مستوحاة م   .دولة مدنية: نقيض نمو جين: الدولة العس رية والدولة الديوية  -

م  الع د الخاص  22و  21وم  الفصول  الإنسانم  الإعلان العالمي لحقوق  29الفص  

مل الديمقراطي م  قب  المح مة الحقوق المدنية والسياسية. ولقد تم توضيل مف وم المجتب

نه الإنسان في عدة مناسبات على أممية لحقوق وم  قب  اللجنة الأ  الإنسانوروبية لحقوق الأ 

 مجتمل يقوم على التعددية، على التسامل وعلى اانفتاح

 شرط التناسب بين الحدود وموجباتها

لمفروضة على الحقوق ان تكون الحدود ، وهو يعني أرتب  بشرط الضرورةهو شرط م -

 والحريات متناسبة مل الحقوق والحريات المجمل حمايت ا 
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 شرط التناس. يلجم ا فق  المشرع ب  ك  السل  المعنية بتطبيق القانون  -

وهو شرط خاضل لرقابة  ،ن ا ت   الحدود م   المبدأشرط التناس. يسمل أيضا بأ -

 ح مة الدستورية.الم
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 الحقوق والحريات الفرديةجدول بياني في الأحكام المخلة ب .2

 

 قترحاتالم
مصــــــــــــــــادر مراقبــــــــــــــــة احتــــــــــــــــرام 

 الحقوق والحريات الفردية

 

أوا  175تلغى أحكام الفص  

م  مجلة المرافعات المدنية 

 والتجارية وتعوّب بما يلي :

ق ا كان الح م مبويا على  

موافق  دوليةم الفة معاهدة 

ومصادق علي ا أو على خطأ في 

ق ا كان أو  تطبيق ا أو تأويل ا

مبويا على م الفة القانون أو 

 .خطأ في تطبيقه أو تأويله

 لاحواتالم
لاستعراب الدوري لة يلاء أهمية خاصق

مجلس حقوق  لتونس أمامالشام  

للتوصيات وخصوصا  (2017) الإنسان

الواردة في ردود الدولة التونسية ت ت 

 .  126 و 125الفقرتين 

ه بتأييد بالتوصيات ت ا 125تعن  الفقرة 

 الدولة التونسية.

التوصيات ال ي سو  ب 126وتعن  الفقرة 

تنار تونس في ا وستقدم ردودا في الوقت 

المناس. ل   في أج  ا يتجاوز انعقاد 

الدورة السادسة والولاثين لمجلس حقوق 

 .الإنسان

 م  125-22الفقرة أنار خاصة قتى 

 :استعراب الدوري الشام ا

 التشريعات توسيق عملية مواصلة"

 الججائية ومجلة  لم المجلة بما في الوطنية

 الدستور  مل ومواءمت ا الججائية الإجراءات

ال ي  الدولية الإنسان حقوق  صكوك ومل

 .")قيطاليا(تونس صادقت علي ا

 القوانين
 

 المعاادات
الموافق علي ا م  قب   "المعاهدات: م  الدستور  20الفص  

المجلس النيا ي والمصادق علي ا، أعلى م  القوانين وأدنه م  

 ".الدستور 

 

الع د الدوتي للحقوق المدنية  نعتمد بصفة خاصّةسو  

 .1966والسياسية، 
 

 

ا يم   استعمال حقوق للحد او ااعتداء على » 5المادة 

 حقوق أخر : ليس في هذا الع د أي ح م يجوز تأويله

على ن و يفيد انطواءه على حق لأي دولة أو جماعة أو 

شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي عم    د  قتى 

قهدار أي م  الحقوق أو الحريات المعتر  ب ا في هذا 

الع د أو قتى فرب قيود علي ا أوسل م  تلم المنصوص 

 «.علي ا فيه

 الدستور 
2فقرة  21الفص    

واطنات "تضم  الدولة للمواطنين والم

 الحقوق والحريات الفردية..."

 

 49 الفص 

 بالحقوق  المتعلقة الضواب  القانون  ي دّد

 الدستور  ب ذا المضمونة والحريات

 وا .جوهرها م  ينال ا بما وممارست ا

 تقتضي ا لضرورة قا الضواب  هذه توضل

 حماية وب د  ديمقراطية مدنية دولة

 أو م،العا الأم  لمقتضيات أو الرير، حقوق 

 أو العامة، الةحة أو الوطني، الدفاع

 التناس. احترام مل و لم العامة، الآداب

 وتت ف  .وموجبات ا الضواب  هذه بين

 الحقوق  ب ماية القضائية ال يئات

 .انت اك أي م  والحريات

 م تسبات م  ينال أن تعدي  لأي يجوز  ا

 هذا في المضمونة وحرياته الإنسان حقوق 

 .الدستور 
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 في الحياة الحق

 الدستور  المعاادات القوانين  ملاحوات مقترحات

 

 .عقوبة الإعدام قلراء .1

 أو

ما ي ص في عقوبة الإعدام قلراء .2

. ع  ا موت ال ي جرائم ال
ّ
لم يترت

قنسان )انار قتى الجدول المصاح.( 

ققرار عقوبات لير قابلة للح  م  ا و 

 أخطر الجرائم.ى تقبالوسبة 

 .عقوبة الإعداممل تقنين تعليق تنفيذ 

ا يمنل الدستور قلراء عقوبة الإعدام ب  

ي تفي بالترخيص بالمساس به في حاات 

وصف ا بأن ا "قصو " والترخيص ا يعني 

الإلجام ب  قتاحة الإمكانية ويم   قانونا 

 أن ا تؤرته التراخيص.

 :ااستعراب الدوري الشام 

: مواصلة الحوار على الصعيد 125-64

التوص  قتى توافق في الآراء الوطني برية 

حول قلراء عقوبة الإعدام في 

 الدستور)قجابة تونس لكوستا ريكا(.

: ت جيل ققامة حوار وطني 125-65

حول قلراء عقوبة الإعدام )قجابة تونس 

 لإيطاليا(.

: الإبقاء ب  م الواقل على 125-66

لرا  ا قوق  العم  بعقوبة الإعدام برية 

 اندا(.الكام  )قجابة تونس لرو 

: تيسير نقاش عام حول 125-67

عقوبة الإعدام بمساهمة لجنة حقوق 

ولير  لم م  ال يئات  الإنسان

الدستورية  ات الصلة والمجتمل المدني 

برية التصديق على ال روتوكول 

ااختياري الواني الملحق بالع د الدوتي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

 )قجابة تونس ايرلندا(.

 الججائية المجلة

 . بالإعدام ويعاق. خائنا يعد 60 الفص 

. . 

 ويعاق. خائنا يعد م رر  60 الفص 

 . . .بالإعدام

 للتجسس مرت با يعد ثالوا 60 الفص 

 . . .بالإعدام ويعاق.

 مرت . بالإعدام يعاق.63 الفص 

 الدولة رئيس حياة على ااعتداء

 مرت . بالإعدام يعاق.72 الفص 

 هيئة تبدي  منه المقصود ااعتداء

 م اجمة على السكان حم  أو الدولة

 ال ر  وقثارة بالسلاح بعضا بعض م

 .التون  ي بالتراب والسل. والقت 

 م  ك  بالإعدام يعاق. 74 الفص 

 يرأس أو جموعا بالأسلحة ويمد يجمل

 أو عمومية أموال ن . بقصد جموعا

 أو عقارات على تيلاءااس أو خاصة

 القوة ي ارب أو قفسادها أو منقوات

 هذه لمرت بي مقاومت ا حال العامة

 .ل ا يتصد  أو ااعتداءات

 م  ك  بالإعدام يعاق. 76 الفص 

 أو أبوية انفجارية بمادة   دم أو ي رق 

 م  ليرها أو العس رية الذخائر م ازن 

 6المادة 

الحق في الحياة حق ملازم لك  قنسان. وعلى  .1

د م  القانون أن ي م  هذا الحق. وا يجوز حرمان أح

 .حياته تعسفا

ا يجوز في البلدان ال ي لم تلغ عقوبة الإعدام،  .2

أن ي  م ب ذه العقوبة قا ججاء على أشد الجرائم خطورة 

وفقا للتشريل النافذ وقت ارتكاب الجريمة ولير المخال  

لأحكام هذا الع د واتفاقية منل جريمة الإبادة الجماعية 

ه العقوبة قا بمقتض   والمعاقبة علي ا. وا يجوز تطبيق هذ

 .ح م ن ايي صادر ع  م  مة م تصة

حين يكون الحرمان م  الحياة جريمة م  جرائم  .3

الإبادة الجماعية، يكون م  المف وم بداهة أنه ليس في هذه 

المادة أي نص يجيز لأية دولة طر  في هذا الع د أن تعفه 

نفس ا على أية صورة م  أي التزام يكون مترتبا علي ا 

ض   أحكام اتفاقية منل جريمة الإبادة الجماعية بمقت

 .والمعاقبة علي ا

لأي شخص ح م عليه بالإعدام حق التماس  .4

العفو الخاص أو قبدال العقوبة. ويجوز منل العفو العام أو 

 .العفو الخاص أو قبدال عقوبة الإعدام في جميل الحاات

ا يجوز الح م بعقوبة الإعدام على جرائم  .5

دون الوامنة عشرة م  العمر، وا تنفيذ  ارت ب ا أشخاص

 .هذه العقوبة بالحوام 

ليس في هذه المادة أي ح م يجوز التذرع به  .6

لتأخير أو منل قلراء عقوبة الإعدام م  قب  أية دولة طر  

 22الفصد 

الحق في الحياة 

مقدس، ص يجوز 

المساس به إص في 

حاصت قصوى 

 .يضبطها القانون 
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"قصو " ا يرير م  اامر شيئا  ةقضاف

ان لم ت دد هذه الحاات القصو  

 )الجرائم ال ي نتج ع  ا موت قنسان مولا(.

بما أنّ مسألة عقوبة ااعدام لم ت سم 

بعد ولم يجر حوار وطني بشأن ا فانه 

يوبغي على الأق  التضييق قدر الإمكان 

الح م ب ا  قمكانيةفي الدستور نفسه م  

بغي وضعه ب ذا الشأن هو وأوّل حدّ يو

الح م ب ا فق  في الحاات القصو  

)فق  في الجرائم ال ي نتج ع  ا موت 

قنسان( وعدم جواز الح م ب ا على 

 .الأطفال

 

يشترط في عقوبة الإعدام أن تكون  -

ججاءا للجرائم "القصو " )الدستور(، 

 "الأشد خطورة" )الع د(.

ا يوجد بالنصوص معيار يم    -

ت ديد م   تصبل الجريمة  بواسطته

 "قصو ".

يم   بواسطة التأوي  القول بأن  -

الجريمة القصو  هي الجريمة ال ي يوتج 

 ع  ا ضرر ا يم   تدار ه.

فق  الموت هو أمر ا يم   تدار ه،  -

وعلى هذا الأساس يم   القول بأن 

 .الدولة أملاك

 واقعا الجان. هضم كان ق ا 126 الفص 

 العدتي الناام م  لمو   بالجلسة

 .عامين مدة بال ج  يكون  فالعقاب

 ااعتداء وقل ق ا بالإعدام العقاب ويكون 

 به الت ديد أو السلاح باستعمال بالعن 

 .بالجلسة قاب ضد

 م  ك  بالإعدام يعاق. 201 الفص 

 قت  القصد سابقية مل عمدا يرت .

 .كانت وسيلة بأي نفس

 مرت . بالإعدام .يعاق 203 الفص 

 هو القري. بقت  والمقصود .القري. قت 

 .علوا وقن الأصول  قت 

 عمدا النفس قات  بالإعدام204 الفص 

 ارتكابه قثر النفس قت  وقوع كان ق ا

 كانت ل ا أو مصاحبا كان أو أخر   جريمة

 للعقاب موجبة الجريمة تلم وكانت قثره

 النفس قت  م  القصد كان أو بال ج 

 أو تلم الجريمة ارتكاب ادااستعد

 أو فاعلي ا مساعدة أو ارتكاب ا تس ي 

 عدم ضمان أو الفرار على مشار ي م

 .عقاب م

 عشرة مدة بال ج  يعاق. 237 الفص 

 على يعم  أو ي تط  م  ك  أعوام

 ي وّل  أو يجرّه أو شخص اختطا 

 على أو جرّه على يعم  أو ينقله أو وج ته

 الذي لمكانا م  نقله أو وج ته ت وي 

 .في هذا الع د
 

قرارات الجمعية العامة ل مم المت دة المتعلقة بوق  تنفيذ 

الذي  187-71ار عدد أحكام الإعدام والأخير م  ا القر 

 2016ديسم ر  19صوتت لفائدته الجم ورية التونسية في 

 .الجمعية العامة

 ت ي. ك  الدول: 

  أن ت د تـدريجيا مـ  العمـ  بعقوبـة الإعـدام وأا

تفـرب عقوبـة الإعـدام علـه الجرائم ال ي يرت ب ا 

 أشخاص دون س  الوامنة عشرة أو على نساء حوام  

 لجرائم ال ي يجوز المعاقبة علي ا أن تقلص عدد ا

 بالإعدام؛ 

  أن تعل  وق  تنفيذ أحكام الإعدام تم يدا لإلراء

 عقوبة الإعدام؛

ت يـ. بالـدول الـ ي لم تنـضم بعـد قتى ال روتو ـول ااختيـاري  -

أو الـ ي لم  (الوـاني للع ـد )ال اد  قتى قلراء عقوبة الإعـدام

 .قيام بذلمتـصدق عليه بعد أن تنار في ال
http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.as
p?docnumber=A/RES/67/176 
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عقوبات الإعدام في الجرائم ال ي لم يوتج 

تور وع د ع  ا موت ا تتلاءم مل الدس

 والسياسية. الحقوق المدنية

 أو الحيلة باستعمال و لم به كان

 في العقاب ويكون  . .الت ديد  أو العن 

 أو صاحب ا ما ق ا الإعدام الجرائم هذه

 .موت تبع ا

 عشرة مدة بال ج  يعاق. 250 الفص 

 أل  عشرون قدرها وب طية أعوام

 أوقفه أو شخص على قبض م  ك  دينار

 .قانوني ق ن دون  حججه أو سجنه أو

 هذه على العقاب ويكون  251 ص الف

 تبع ا أو صحب ا ما ق ا الإعدام الجرائم

 .موت

 العمر بقية بال ج  يعاق. 307 الفص 

 نار قيقاد تعريضا أو مباشرة يتعمّد م 

 أو م ازن  أو مرا . أو سف  أو بمبان

 للس ن  معدّة أو مسكونة حضائر

 أو المسكونة بالمحلات عامة وبصفة

 الأرتال عربات مو ذل للس ن  المعدّة

 التابعة أو لأشخاص الحاوية وليرها

 سواء   ر لم  حاملة العربات م  لقافلة

 ويكون  . . .لريره أو الحريق لمرت . كانت

 الحريق ع  نتج ق ا بالإعدام العقاب

 .موت

م  المجلة الججائية  206يلغى الفص   -1

 ويعوّب بالفص  التاتي :

وب طية  عامينيعاق. بال ج  مدة "

الذي  الإنسانا عشرة قا  دينار قدره

تجريم الدعوة إلى اصنتحار والتحريض 

عليه وإحكام تعريف أركان جريمة 

 .لمى اصنتحارالمساعدة ع

لم يجرم القانون التون  ي الدعوة قتى  

 .اانت ار والت ريض عليه

 22الفصد  القانون المقارن.

الحق في الحياة 

مقدس، ص يجوز 

المساس به إص في 



 2018 جوان 1 تونس،                                                                                                         59                                                                                         والـــــــــمـــــســـــــــــــــــــاواة الحــريـــــات الفـــرديـــة تـــــــقريــر لـجـنـــة

 .اانت ارليره على  يدعو أو ي رّب

ويكون العقاب بال ج  مدة ستة أعوام 

وب طية قدرها عشرون أل  دينار ق ا 

كانت ضحية الدعوة أو الت ريض المشار 

قلي ما بالفقرة المتقدمة طفلا أو فاقدا 

 ل هلية.

ويضاع  العقاب ق ا نتج ع  الدعوة أو 

المشار قلي ما بالفقرتين الت ريض 

المتقدمتين انت ار الضحية أو م اولت ا 

 اانت ار".

 206يضا  قتى المجلة الججائية فص   -2

 م رر  ما يلي :

يعاق. بال ج  مدة خمسة أعوام "

وب طية قدرها عشرة قا  دينار 

الذي يعين قصدا ليره على  الإنسان

 .اانت ار

ويكون العقاب بال ج  مدة اثني عشر 

عاما وب طية قدرها عشرون أل  دينار 

ق ا كانت الضحية طفلا أو فاقدا 

 ل هلية.

 في العقاب المستوج. بالفقرتين 
ّ
وي  

المتقدمتين قتى نصفه ق ا أدت المساعدة 

  المشار قلي ا قتى م اولة اانت ار".

حاصت قصوى 

 .يضبطها القانون 
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 الحرمة الجسديةالحق في 

 الدستور  المعاادات القوانين  ملاحوات مقترحات
 

 للتعذيب الأصلميريف اعتماد التع .1

 الذي م رر  101كما ورد بالفصد

 1999 لسنة 89 عدد بالقانون  أضي 

 ويقصد"1999أوت 2 في المؤرر 

 أو ألم عنه يوتج فع  ك  بالتعذي.

 عقليا أو كان جسديا شديد عذاب

 بقصد ما ب خص عمدا يلحق

 على ليره م  أو منه الحصول 

 معاقبته أو اعترا  على أو معلومات

 أنه في يشتبه أو رت بها فع  على

 أو هو ت ويفه أو ليره أو هو ارت به

 أو الألم قلحاق يقل عندما أو ليره

 م  سر. لأي الشديد العذاب

 كان أيّا التمييز على يقوم الأسباب

 ".نوعه

 حذ  الفقرة الخامسة م  الفص   .2

 ثالوا. 101

في ما ي ص الف وص الشرجية انار  .3

 230اتى المقترحات المتعلقة بالفص  

 .م  المجلة الججائية

المنقل  2011لسنة  106المرسوم عدد 

للمجلة الججائية م ال  لتعري  

 ااتفاقية

 لأنه

 العقاب بدافل التعذي. جرمي لم -أ

 بدافل التعذي. تجريم على واقتصار

 الأسباب دون  العنصري  التمييز

 ,للتمييز الأخر  

 حالة في التتبل م  المو فين قعفاء  -ب

 ع  التعذي. حاات ع  قعلام م

 الباب يفتل أن يم   نية حس 

 .العقاب م  لوفلات

 

 :ااستعراب الدوري الشام 

71-125 

جع  تعري  التعذي. في القانون 

التون  ي يتماش   مل اتفاقية مناهضة 

الممارسات  أفض التعذي. والتر يز على 

 الإنسانوتوفير التدري. في مجال حقوق 

 )قجابة تونس والأم لمو في الشرطة 

 للنمسا(.

125-75 

 أحكامجع  تعري  التعذي. يتفق مل 

اتفاقية مناهضة التعذي. )قجابة تونس 

 بالقانون  أضيف مكرر  101 الفصد

 2 في المؤرخ 1999 لسنة 89 عدد

 1999أوت

 أعوام ثمانية مدة بال ج  يعاق.

 ي ضل الذي شب ه أو العمومي المو  

 مباشرته حال و لم للتعذي. شخصا

 .له مباشرته بمناسبة أو هلو يف

 ألم عنه يوتج فع  ك  بالتعذي. ويقصد

 عقليا أو كان جسديا شديد عذاب أو

 الحصول  بقصد ما ب خص عمدا يلحق

 على أو معلومات على ليره م  أو منه

 أو ارت به فع  على معاقبته أو اعترا 

 أو ليره أو هو ارت به أنه في يشتبه

 قلحاق يقل عندما أو ليره أو هو ت ويفه

 م  سر. لأي الشديد العذاب أو الألم

 .نوعه كان أيّا التمييز على يقوم الأسباب

بتاريخ  2011لسنة  106مرسوم عدد 

يتعلق بتنقيح وإتمام  2011أكتوبر  22

المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات 

 .الجزائية

 :جديدمكرر  101الفصد 

يقصد بالتعذي. ك  فع  يوتج عنه ألم 

 معنوياجسديا كان أو  أو عذاب شديد

يلحق عمدا ب خص ما بقصد الت صي  

 7ادة الم

ا يجوز قخضاع أحد للتعذي. وا للمعاملة أو العقوبة 

القاسية أو اللاقنسانية أو الحاطة بال رامة. وعلى وجه 

الخصوص، ا يجوز قجراء أية تجربة طبية أو علمية على 

 .أحد دون رضاه الحر

 

أو  اتفاقية منااضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة

 ة أو المهينةالعقوبة القاسية أو اللاإنساني
 1المادة 

يقصد 'بالتعذي. ' أي عم  يوتج  لألراب هذه ااتفاقية،

يلحق عمدا  عنه ألم أو عذاب شديد ،جسديا كان أم عقليا،

م   ال خص أوب خص ما بقصد الحصول م  هذا 

على معلومات أو على اعترا  ،أو معاقبته  شخص ثالث،

شخص  على عم  ارت به أو يشتبه في انه ارت به ،هو أو

أو  -ت ويفه أو قرلامه هو أو أي شخص ثالث  ثالث أو

عندما يلحق مو  هذا الألم أو العذاب لأي سر. يقوم على 

أو ي رب عليه أو يوافق عليه أو  التمييز أيا كان نوعه،

يس ت عنه مو   رسمي أو أي شخص يتصر  بصفته 

الرسمية وا يتضم   لم الألم أو العذاب الناش ئ فق  ع  

قانونية أو الملازم ل ذه العقوبات أو الذي يكون  عقوبات

 نتيجة عرضية ل ا

صم دوتي أو تشريل وطني يتضم  بأي ا ت   هذه المادة  .

 .أو يم   أن يتضم  أحكاما  ات تطبيق أشم 

 

 23الفصد 

تحمي الدولة 

كرامة الذات 

البشرية وحرمة 

الجسد، وتمنه 

التعذيب المعنوي 

والمادي. وص 

تسقط جريمة 

التعذيب 

 .بالتقادم
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منه أو م  ليره على معلومات أو اعترا   لرانا(.

بفع  ارت به أو يشتبه في أنه ارت به هو 

 .أو ليره

ويعد تعذيبا ت وي  أو قزعا  شخص أو 

 .ليره للحصول على ما   ر

ويدخ  في نطاق التعذي. الألم أو 

حاص  العذاب أو الت وي  أو الإرلام ال

لأي سر. م  الأسباب بدافل التمييز 

 .العنصري 

ويعت ر معذبا المو   العمومي أو شب ه 

الذي يأمر أو ي رب أو يوافق أو يس ت 

ع  التعذي. أثناء مباشرته لو يفه أو 

 .بمناسبة مباشرته له

وا يعت ر تعذيبا الألم الناتج ع  عقوبات 

 .قانونية أو المترت. ع  ا أو الملازم ل ا

لجنة منااضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في التقرير 

 الدوري الثالث لتونس وكذلك التقرير التكميلمي الذي

 21و 19تضمن معطيات محينة وذلك  لال المدة بين 

 .2016أفريد 

 الججائية المجلة صل. 1999 سنة منذ التعذي. تجريم تم

 بالفص  الوارد التعذي. تعري  لكون  موشرلة اللجنة ل  

 ليس 2011 سنة والمنقل الججائية المجلة م  م رر  101

 لمو  التعذي. مناهضة باتفاقية الوارد للتعري  مطابقا

 واقتصار العقاب بدافل التعذي. تجريم عدم ب صوص

 الأسباب دون  العنصري  التمييز بدافل التعذي. تجريم على

 م  المو فين قعفاء م  اللجنة وتت و  للتمييز الأخر  

 نية حس  ع  التعذي. حاات ع  قعلام م حالة في التتبل

 .العقاب م  لوفلات الباب يفتل أن يم   ما وهو

 خلال م  المذكورة النواقص قصلاح قتى نةاللج وتدعو

 .القانون  تعدي 

يلغى عنوان القسم الواني م  الباب  -

الأول م  الججء الواني م  ال تاب الواني 

الججائية ويعوّب بالعنوان م  المجلة 

 التاتي : " في التعذي. والعن  والت ديد".

لقسم الواني م  الباب ى اتقيضا   -2

الأول م  الججء الواني م  ال تاب الواني 

على  1-217م  المجلة الججائية فص  

 : الن و الآتي

 )جديد( 1-217الفص  

يقصد بالتعذي. ك  فع  يوتج عنه ألم 

كان أو عقليا  أو عذاب شديد جسديا

يلحق عمدا ب خص لأي سر. م  

 من غير تجريم التعذيب المرتكب 

 .الموظفين العموميين أو أشبااهم

التعذي. لم يجرم القانون التون  ي 

المو فين العموميين أو  م  ليرالمرت . 

 .أشباه م

الحقوق ج ات المعاصرة في مجال القانون المقارن والتو 

 الحريات.و 
 23الفصد 

تحمي الدولة 

كرامة الذات 

البشرية وحرمة 

الجسد، وتمنه 

التعذيب المعنوي 

والمادي. وص 

تسقط جريمة 

التعذيب 

 .بالتقادم
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 الأسباب.

التعذي. يعاق. مرت به بال ج  مدة 

ثمانية أعوام وب طية قدرها عشرة قا  

 . دينار

ويرفل العقاب بال ج  قتى اثني عشر 

عاما والخطية قتى عشري  أل  دينار ق ا 

نتج ع  التعذي. بتر عضو أو  سر أو 

 تولدت عنه قعاقة دائمة.

العقاب بال ج  مدة عشرة  ويكون 

أعوام وب طية قدرها عشرون أل  

 دينار : 

 ق ا كانت ضحية التعذي. طفلا، -

ق ا كان الفاع  م  أصول أو فروع   -

 طبقة، ةالضحية م  أي

ق ا كان للفاع  سلطة على   -

 الضحية،

ق ا كان الفاع  أحد الجوجين أو   -

أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو 

 بقين،أحد الخطيبين السا

ق ا كانت الضحية في حالة   -

استضعا  مرتبطة بتقدم الس  

أو المرب الخطير أو الحم  الااهر 

أو المعلوم م  المعتدي أو القصور 

 الذهني أو البدني.

انتماء  بسر. ق ا حص  التعذي. -

الضحية أو عدم انتما  ا، واقعا 

 أوعرق كان  لم أو مفترضا، قتى 
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ر أو رأي سياس ي أو لي أو لرةدي  

سياس ي أو أص  قومي أو اجتماةي 

 ا الجوسية بسر. ميول أو أو نس.

 .أو هويت ا الجوسية

ممارسة  بسر. ق ا حص  التعذي. -

الضحية أو م اولت ا ممارسة أحد 

 .حريات ا الفردية 

ق ا كانت الضحية شاهدا أو  -

متضررا أو قائما بالحق ال خص ي 

و لم لمنع ا م  الإداء بش ادة أو 

علام ع  جريمة أو م  القيام بالإ 

أو  تقديم شكاية أو بسر. قعلام ا

 تقديم ا لشكاية أو لوداء بش ادة.

ق ا كانت الضحية مو فا عموميا  -

 أو شب ه،

 ق ا سبق النية بالتعذي.، -

ق ا سبق أو صاح. التعذي.  -

 استعمال السلاح أو الت ديد به،

ق ا ارت بت الجريمة م  مجموعة  -

م  أشخاص بصفة فاعلين 

 أو مشار ين،أصليين 

ق ا كان ااعتداء مةحوبا بأمر أو  -

 متوقفا على شرط.

 ويرفل العقاب قتى ستة عشر عاما

والخطية قتى خمسة وعشري  أل  دينار 

ق ا تولد ع  التعذي. المرت . على الن و 

المشار قليه بالفقرة المتقدمة بتر عضو أو 
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  سر أو قعاقة دائمة.

وك  تعذي. نتج عنه موت يستوج. 

بال ج  بقية العمر دون أن يمنل  عقابا

 لم م  تطبيق العقوبات الأ ثر شدة 

 المقررة للاعتداءات على الأشخاص. 

 
 الحق في الأمان والحرّية

 قرينة البراءة

 الدستور  المعاادات القوانين  ملاحوات مقترحات

 القسم الخامس م  يلغى عنوان -1

الباب الأول م  الججء الواني م  ال تاب 

الواني م  المجلة الججائية ويعوّب 

 بالعنوان التاتي:

وعرضه  الإنسان"في ااعتداء على شر  

 وهتم قرينة ال راءة"

 249يضا  قتى المجلة الججائية فص   -2

 م رر  ما يلي :

"يعاق. ب طية قدرها ألفا دينار م  

ال راءة بادعاء قدانة شخص ي  تم قرينة 

أو تقديمه أو ق  اره أو معاملته  مدان 

 ع  فع  لم تورت قدانته لأجله ب  م. 

ويضاع  العقاب مل الإ ن بوشر نص 

الح م ق ا وقعت الجريمة بأحد وسائ  

م   50الوشر المشار قلي ا بالفص  

نوفم ر  2المؤرر  في  115المرسوم عدد 

والطباعة المتعلق ب رية الةحافة  2011

هتم قرينة لم يجرم القانون التون  ي  .تجريم اتك قرينة البراءة

 .ال راءة

القانون المقارن والتوج ات المعاصرة في 

 الحريات.الحقوق و مجال 

  – 27الفص  

ء قتى أن تورت قدانته في المت م بري 

 ف  له في ا جميل 
ُ
م ا مة عادلة ت

ضمانات الدفاع في أطوار التتبل 

 .والمحا مة
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والوشر. وتنطبق في هذه الحالة الأحكام 

الواردة بالباب السادس م  المرسوم 

 المذكور".

المؤرر   115يضا  قتى المرسوم عدد  -3

المتعلق ب رية  2011نوفم ر  2في 

 60الةحافة والطباعة والوشر فص  

 م رر  ما يلي :

"يعاق. ب طية قدرها خمسة قا  دينار 

كانت نشر صورة وسيلة  ةم  يتوتى بأي

لمشبوه فيه أو مت م، معروفا أو مم   

التعر  عليه، وهو مرلول أو ب الة 

  احتفاظ أو قيقا  ت فاي".
 يقاف واصحتفا الإ 

 الدستور  المعاادات القوانين  ملاحوات مقترحات

ت ديد بداية تارين تنقيل القانون قصد  -

 .ااحتفاظ

 . لطع  في قرار ااحتفاظتنايم حق ا -

 16مؤرخ في  2016لسنة  5 قانون عدد 

يتعلق بتنقيح وإتمام  2016 فيفري 

 .بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية

لجنة مناهضة التعذي. التابعة ل مم 

المت دة في التقرير الدوري الوالث لتونس 

و ذلم التقرير الت ميلي الذي تضم  

معطيات م ينة و لم خلال المدة بين 

 .2016أفري   21و 19

 لموب ب صوص اللجنة انشرال-

 علاقة في الججائية الإجراءات قانون 

 لد  ااحتفاظ تارين بداية بت ديد

 حق أي وجود لعدم و ذلم الشرطة

  .ااحتفاظ قرار في للطع  به للم تفة

 29لفصد ا

ص يمكن إيقاف شخص أو 

اصحتفا  به إص في حالة التلبس 

أو بقرار قضائي، ويعلم فورا 

نسوبة إليه، بحقوقه وبالتهمة الم

وله أن ينيب محاميا. وتحدد مدة 

 .الإيقاف واصحتفا  بقانون 

 

والداخلية  الدفاع اتاستيضاح وزار  -1

هو عقاب تأديبي  الإيقاف المشدّد -

سال. للحرية وهو ب ذه الصفة يتعارب 

 ية كعقاب تأديـبـيالحرمان من الحر 

المتعلق بضبط  1967ماي  31قانون  -1

 9المادة 

لك  فرد حق في الحرية وفى الأمان  .1

 29 لفصدا

ص يمكن إيقاف شخص أو 
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)اجتماع أو مكاتبة( حول طرق  والعدل

 تنفيذ عقوبات الإيقا .

عقوبة الإيقا   التوصية بالراء -2

المشـدّد لعدم جواز الحرمان م  الحرية 

 .م  أج  المخالفات التأديرية

الإبقاء على عقوبة الإيقا  الرسي   -3

)تعريف ا بدقة،  مل قحاطت ا بضمانات

  ا(. ت ديد  يفية قضا

م  الدستور الذي يمنل  29مل الفص  

الحرمان م  الحرية قا في صورة ارتكاب 

 جريمة.

يسل. الحرية،  ا الإيقاف البسيط -

ل نه ي دّ فق  م  حرية التنق  داخ  

الو نة باعتبار أنه يج. على العس ري 

ملازمة لرفته وعدم مرادرت ا قا 

 للالت اق بالعم .

 

في فرنسا وقل الت لي ع  الإيقا   -

، ل   وقل 1982المشدّد منذ سنة 

الإبقاء على الإيقا  الرسي  مل قحاطته 

و  بستين بضمانات )ت ديد مدته القص

يوما(. وقد اعت ره المجلس الدستوري 

الفرن  ي لير متعارب مل الدستور لأن 

طبيعة الم ام العس رية تفرب على 

العس ريين قيودا ت دّ م  حريت م في 

 التنق  :
Conseil constitutionnel 
(France), Décision n° 2014-450 
QPC du 27 février 2015 :  
« Considérant que l'article L. 
311-13 du code de justice 
militaire pose une limite de 
soixante jours à la durée 
maximale de la sanction des 
arrêts ; que l'article L. 4137-1 
du code de la défense institue 
les garanties procédurales 
applicables lorsqu'une 

 النوام الأساس ي العام للعسكرييـن

م  العقوبات التأديرية م   37الفص   -

الدرجة الأوتى ضد العس ريين : الإيقا  

، والإيقا  Arrêt simpleالرسي  

 . Arrêt de rigueur الشديد

تت ذ هذه العقوبات بعد ااستماع قتى  -

ي ودون استشارة مجلس العس ر 

 التأدي..

لم يعرّ  القانون بدقة هذه العقوبة  -

)المكان الذي تقض ّ  فيه، و ي  يقل 

  لم(.

حس. المعمول به في الأعرا   -

 العس رية فان :

* الإيقا  الرسي  : يواص  العس ري 

القيام بالخدمة وبمجرّد اانت اء م  ا 

يج. عليه االت اق بررفته وعدم 

 Consigné dans sa chambreمرادرت ا 

 .قا استئنا  العم 

: يوق  العس ري ع   الشديد* الإيقا  

مواص  الخدمة وي رس في مكان خاص 

 في الو نة.

 33تم ت ديد مدد الإيقا  في الفص   -

 6المؤرر  في  380رابعا م  الأمر عدد 

المتعلق بضب  القانون  1972ديسم ر 

ل الأساس ي الخاص بالعس ريين  ما وق

 12المؤرر  في  3034تنقي ه بالأمر عدد 

: الإيقا  الرسي  قد  2009أ توبر 

على شخصه. وا يجوز توقي  أحد 

أو اعتقاله تعسفا. وا يجوز حرمان 

أحد م  حريته قا لأسباب ينص 

علي ا القانون وطبقا لوجراء المقرر 

 .فيه

يتوج. قبلاغ أي شخص يتم توقيفه  .2

بأسباب هذا التوقي  لد  وقوعه 

سريعا بأية ت مة  ما يتوج. قبلاله 

 .توجه قليه

يقدم الموقو  أو المعتق  بت مة  .3

ججائية، سريعا، قتى أحد القضاة أو 

أحد المو فين المخولين قانونا 

مباشرة و ائ  قضائية، ويكون م  

حقه أن ي ا م خلال م لة معقولة 

أو أن يفر  عنه. وا يجوز أن يكون 

احتجاز الأشخاص الذي  يوتارون 

اعدة العامة، ول   المحا مة هو الق

م  الجائج تعليق الإفرا  ع  م على 

ضمانات ل فالة حضورهم المحا مة 

في أية مرحلة أخر  م  مراح  

الإجراءات القضائية، ول فالة تنفيذ 

 .الح م عند ااقتضاء

لك  شخص حرم م  حريته  .4

بالتوقي  أو ااعتقال حق الرجوع 

قتى م  مة لكي تفص  هذه المح مة 

ي قانونية اعتقاله، وتأمر دون قبطاء ف

بالإفرا  عنه ق ا كان ااعتقال لير 

اصحتفا  به إص في حالة التلبس 

أو بقرار قضائي، ويعلم فورا 

 بحقوقه وبالتهمة المنسوبة إليه،

وله أن ينيب محاميا. وتحدد مدة 

 .الإيقاف واصحتفا  بقانون 
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procédure de sanction est 
engagée, en prévoyant que 
l'intéressé « a droit à la 
communication de son dossier 
individuel, à l'information par 
son administration de ce droit, 
à la préparation et à la 
présentation de sa défense » ; 
que, compte tenu des 
obligations particulières 
attachées à l'état militaire et 
des restrictions à l'exercice de 
la liberté d'aller et de venir qui 
en résultent, en prévoyant au e) 
du 1° de l'article L. 4137-2 du 
code de la défense la sanction 
des arrêts parmi les sanctions 
disciplinaires applicables aux 
militaires sans en définir plus 
précisément les modalités 
d'application, le législateur n'a 
pas méconnu l'étendue de sa 
compétence. » 

انار قرار المجلس الدستوري الفرن  ي 

فيفري  27مؤرر  في  2014-50عدد 

2015 
http://www.conseil-
constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/francais/les-
decisions/acces-par-
date/decisions-depuis-
1959/2015/2014-450-
qpc/communique-de-
presse.143364.html 

يوما، والإيقا  الشديد قد  30يص  قتى 

 يوما.  60يص  قتى 

 70من القانون عدد  50الفصد  -2

المتعلق بضبط  1982أوت  6المؤرخ في 

القانون الأساس ي العام لقوات الأمن 

  )تت ذ عقوب ي الإيقا  الرسي الدا لمي

والمشدد م  رئيس الإدارة بقرار معل  

دون استشارة مجلس الشر ، ويقل 

 ت ديد مدت ا بأمر(.

تم ت ديد المدد في الأنامة الأساسية  -

 الخاصة بك  سلم وهي :

أفريد  13المؤرخ في  1155* الأمر عدد 

بالنسبة لسك أمن رئيس  2006

 الجمهورية والشخصيات الرسمية

يوما،  90قتى )الإيقا  الرسي  قد يص  

 يوما( . 40والإيقا  المشدد قد يص  قتى 

أفريد  13المؤرخ في  1160* الأمر عدد 

بالنسبة لسك الأمن الوطني  2006

) قد يص  الإيقا   والشرطة الوطنية

 يوما(. 30الرسي  والمشدد قتى 

أفريد  13المؤرخ في  1162* الأمر عدد 

)  بالنسبة لسك الحرس الوطني 2006

يقا  الرسي  والمشدد قتى قد يص  الإ 

 يوما(. 30

أفريد  13المؤرخ في  1164* الأمر عدد 

) بالنسبة لسك الحماية المدنية  2006

قد يص  الإيقا  الرسي  والمشدد قتى 

 .قانوني

لك  شخص كان ضحية توقي  أو 

اعتقال لير قانوني حق في الحصول 

 . على تعويض
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 يوما(. 30

أفريد  13المؤرخ في  1167* الأمر عدد 

بالنسبة لسك السجون  2006

) قد يص  الإيقا  الرسي   والإصلاح

 يوما(. 03والمشدد قتى 

 

 * المقترح :

أخذ رأي وزارة النق  )ديوان الب رية  -1

 التجارية( في الموضوع.

قعادة تنايم العقوبات التأديرية  -2

بالت لي ع  ااعتقال وال ج  التأديبي 

والخطية وتعويض ا بالإيقا  في حاات 

سلامة السفينة  الضرورة للم افاة على

وركاب ا مل ضرورة ااستئذان مسبقا م  

 و ي  الجم ورية.

قعادة تنايم الإيقا  على   ر  -3

 29السف  ليصير مو جما مل الفص  

م  الدستور )ت ديد مدته، قخضاعه 

ئية، ضمان قمكانية للرقابة القضا

 .(ااتصال بم ام

 

 

 La تحجير الخرو  م  السفينة -

consigne à bord لوسبة لطواقم با

السف  الب رية التجارية يعادل عقوبة 

 Arrêt simpleالإيقا  الرسي  

للعس ريين لما يُشترط في السل ين م  

انضباط خاص، لذلم فليس في هذه 

 العقوبة ما ينافي الحريات.

 

 عقوبة ااعتقال وال ج  التأديبي -

في ما انت اك للحرية وال رامة لأن في ما 

نق  م  أج  فع  ا حرمان م  حرية الت

  جريمة، فضلا ع  انعدام 
ّ
يشك

التناس. بين الخطأ والعقاب ق  ا يعق  

الحرمان م  الحرية م  أج  مجرّد خطأ 

 تأديبي.

في فرنسا وقل الت لي ع  ااعتقال  -

وال ج  التأديبي و ذلم الخطية، ووقل 

حصر العقوبات التأديرية بالوسبة 

  م  للطاقم في التوبين وتحجير الخرو 

المجلة التأديبية والجزائية البحرية  -

(1977) 

ال ي  * المخالفات التأديبية الخفيفة

رت . على السف  
ُ
، 6)حدّدها الفص  ت

مو  الس ر دون تشويش، التشاجر دون 

عن ( تستوج. عقوبات تأديرية 

 ( يسلط ا الربـان، م  ا :8و  7)الفصلان 

 Laتحجير الخرو  م  السفينة  -

consigne à bord   خار  أوقات العم

 4)منل النزول قتى الأرب( لمدة أقصاها 

أيام )فق  بالوسبة لأعضاء الطاقم دون 

 فري (.المسا

لمدة أقصاها ثلاثة  L’arrêtااعتقال  -

أيام : بالوسبة لأعضاء الطاقم 

والمسافري ، هو منل الخرو  م  الررفة 

ال خصية ل   دون للق باب ا، وق ا لم 

ي   للمعني لرفة شخصية فيقل قضاء 

 Posteالعقاب بمر ج تأدي. بالسفينة 

de discipline  دون للقه، يتمو  العقاب

لطاقم في ضرورة ملازمة الررفة بالوسبة ل

أو مر ج التأدي. وا يم   الخرو  م  ا 

 29لفصد ا 

ص يمكن إيقاف شخص أو 

اصحتفا  به إص في حالة التلبس 

أو بقرار قضائي، ويعلم فورا 

بحقوقه وبالتهمة المنسوبة إليه، 

دد مدة وله أن ينيب محاميا. وتح

 .الإيقاف واصحتفا  بقانون 
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السفينة، أما ق ا كانت الفعلة تشك  

خطرا على سلامة السفينة )سواء وقل 

ارتكاب ا م  الطاقم أو الركاب( فيم   

قيقا  مرت ب ا في مكان مرلق )الفص  

 م  مجلة النق ( 5531-19
(Consignation dans un lieu 
fermé) 

وقل قحاطة هذا الإجراء بضمانات 

، ية:ترخيص مسبق م  و ي  الجم ور 

قا  وفي حاات التأ د يبادر الربان باي

المانون فيه ويعلم فورا و ي  

 ا الجم ورية بذلم لطل. الترخيص. ق

ة ساعة ولم تص  السفين 48انت ت مدة 

ا  قا قتى الميناء فلا يم   تجديد الإيق

 Juge desبقرار م  القاض ي المختص 

libertés et de la détention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قا للعم  أو لعذر شرةي، وبالوسبة 

للمسافري  يحجر علي م مرادرة الررفة 

قا لساعتين في اليوم يم   في ما 

 الصعود قتى سطل السفينة.

 

ال ي  * المخالفات التأديبية الخطيرة

رت . على السف  )حدّدها الفص 
ُ
، 9 ت

ــــذ عقوبة   Laمو  مرادرة مكان تنفيـ

consigne à bord  أوL’arrêt عدم ،

احترام الرئيس، ك  ما م  شأنه ت ديد 

سلامة السفينة(، تستوج. عقوبات 

( يسلط ا الربـان، 10تأديرية )الفص  

 وهي :

 بالوسبة لأعضاء الطاقم : - 1

 Laتحجير الخرو  م  السفينة  -

consigne à bord  عتقال أو ااL’arrêt 

 يوما . 15لمدة أقصاها 

 دينارا. 20قتى  5خطية م   -

 Emprisonnementال ج  التأديبي  -

disciplinaire  يوما،  15لمدة أقصاها

يُنفّذ بال ر في ميناء تون  ي في أم نة 

م تلفة ع  أم نة قضاء ال ج  

الججايي، ويج. أن تكون الأم نة 

م تلفة بالوسبة للضباط وأعضاء 

 طاقم والب ريين التلامذة والمبتدئين.ال

 L’arrêtااعتقال  للمسافري :بالوسبة  2

 لمدة أقصاها ثلاثة أيام.
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الإيقا  م  أج  الجرائم  تنايم -

هو تنايم  المرت بة على   ر السف 

 : Désuetتجاوزه الجم  

* عبارات لير ملائمة )ااعتقال، ال ج  

 الت فاي، ال ج  المؤرقت(.

* عدم توفير الضمانات الدستورية 

)انعدام الرقابة القضائية، عدم ت ديد 

 المدّة(.

في فرنسا ق ا كانت الفعلة تشك  خطرا  -

سلامة السفينة )سواء وقل ارتكاب ا على 

م  الطاقم أو الركاب( فيم   قيقا  

 مرت ب ا في مكان مرلق
Consignation dans un lieu 
fermé 

حس. الشروط والضمانات المشار قلي ا 

 أعلاه.

 

 الجرائم المرتكبة علمى ظهر السفن

الجرائم المرت بة م  الطاقم أو  -1

 .المسافري 

م  المجلة التأديرية  19الفص   -

عند الحاجة يم   والججائية الب رية "

انون فيه بصفة للربان اعتقال الم

"، ويج. طرح مدة الإيقا  م  وقائية

 العقاب قا ق ا رأت المح مة خلا   لم.

ق ا كان أول ميناء ترس ي به  -20الفص   -

السفينة تونسيا فيج. رفل الأمر 

للسلطة العدلية، ق ا لم ي   أول ميناء 

السلطة ترس ي به السفينة تونسيا فان 

أو الب رية )مدير الب رية التجارية( 

الربان يرت في مصير المانون فيه مل 

مراعاة م تل  الارو  وخاصة رحلة 

السفينة ويم   له بالخصوص قيداعه 

 .ال ج  بصفة ت فاية

 .الجرائم المرت بة م  الربان -2

ق ا ارت بت جريمة م   :22الفص   -

نه طر  الربان خار  البلاد التونسية فا

يم   للسلطة الب رية )مدير الب رية 

 جارية( أن تقرر سجنه بصفة مؤرقتةالت

أو قرجاعه قتى ميناء تون  ي ق ا اقتضت 

 لم خطورة الأفعال أو سلامة السفينة 

 أو الركاب.
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اعادة تنايم حالة التوصية بالمقترح : 

الطوارئ لتستجي. لشرط ااختصاص 

التدابير ال ي تت ذ  ةالتشريعي ولإحاط

 بمناسبت ا بالضمانات اللازمة.

تنايم حالة الطوارئ بأمر ا يستجي.  -

لشرط ااختصاص التشريعي بمسائ  

م   65الحقوق والحريات )الفص  

 الدستور(.

الإقامة الج رية هي حرمان م  الحرية  -

دون ت ديد للمدة وا خضوع للرقابة 

القضائية مما يجعل ا م الفة للفص  

 م  الدستور. 29

 حـــــالة الطوارئ 

المتعلق بتنويم  1978جانفي  26أمر 

 حالة الطوارئ 

يم   لوزير الداخلية وضل أي شخص  -

 ت ت الإقامة الج رية.

م  الع د الدوتي للحقوق  4لفص  

 المدنية والسياسية: 

في حاات الطوارئ ااستثنائية ال ي  .1

تت دد حياة الأمة، والمعل  قيام ا 

رسميا، يجوز للدول الأطرا  في هذا 

الع د أن تت ذ، في أضيق الحدود 

ال ي يتطلب ا الوضل، تدابير ا تتقيد 

باالتزامات المترتبة علي ا بمقتض   

ريطة عدم منافاة هذه هذا الع د، ش

التدابير للالتزامات الأخر  المترتبة 

علي ا بمقتض   القانون الدوتي وعدم 

انطوا  ا على تمييز يكون م رره 

الوحيد هو العرق أو اللون أو الجوس 

أو اللرة أو الدي  أو الأص  

 .ااجتماةي

ا يجيز هذا النص أي م الفة  .2

و  1)الفقرتين  8و  7و  6لأحكام المواد 

 .18و  16و  15و  11( و 2

على أية دولة طر  في هذا الع د  .3

است دمت حق عدم التقيد أن تعلم 

الدول الأطرا  الأخر  فورا، ع  

طريق الأمين العام ل مم المت دة، 

بالأحكام ال ي لم تتقيد ب ا وبالأسباب 

ال ي دفعت ا قتى  لم. وعلي ا، في التارين 

الذي تنه  فيه عدم التقيد، أن 

م ا بذلم مرة أخر  وبالطريق تعل

 . اته

 29لفصد ا

ص يمكن إيقاف شخص أو 

اصحتفا  به إص في حالة التلبس 

قضائي، ويعلم فورا بحقوقه  أو بقرار

ليه، وله أن ينيب وبالتهمة المنسوبة إ
محاميا. وتحدد مدة الإيقاف والاحتفاظ 

 .بقانون
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الملاحاة العامة . الإنسانلجنة حقوق 

  والمتعلقة بالفص 2001لسنة  29عدد 

 .الرابل
CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 
(2001). 

 

 حرية المعتقد والضمير

 الدستور  المعاادات القوانين  ملاحوات مقترحات

منل الني  م  المقدّسات في ما ي ص  .1

أنار قتى  منل دعوات الت فيرو 

 . 87-88دناه ص المقترحات أ

قخضاع صحة االتزامات في ما ي ص  .2

ت ديوية: حذ  الشروط عتباراا 

 الديوية الواردة بفصول م.ا.ع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حرية التعاقد هي م  الحريات الفردية  -

ال ي ا يم   تعليق ا أو تأطيرها بشروط 

 ديوية وقا وقل المس ب رية الضمير.

جميل الأحكام المذكورة في مجلة  -

االتزامات والعقود هي أحكام مهجورة 

أفقدها تطور المجتمل وااقتصاد ك  

لقانون ا يستمد فعالية )موال لكون ا

فعاليته م   اته وقنما م  تقبله م  

 المجتمل(.

 ضمنيا:م  هذه الأحكام ما وقل ن خه  -

تحجير بيل ما حجّر الشرع بيعه بين 

فيفري  18المسلمين يتعارب مل قانون 

المتعلق بتنايم تعاطي تجارة  1998

 المشروبات ال  ولية المعدّة للحم .

 

 

I-  إ ضاع صحة اصلتزامات إلى

 اعتبارات دينية

 المقاصة، البيل، المعاوضة، الوديعة،

 الشر ة، الوكالة، الصلح

 )مجلة االتزامات والعقود(

ضاء : تتم المقاصة بر  369الفص  

الفريقين أو بأمر الحا م ق ا كان ك  

م  ما دائنا ومدينا للآخر وا تقل بين 

المسلمين م ما كان في ا ما ي ال  

 ديانت م.

: ا يةح بين المسلمين ما  575الفص  

حجر الشرع بيعه قا ما رخصت التجارة 

وأيضا أمر فيه كالجب  لمصلحة الفلاحة )

المتعلق بتحجير بيل  1941ماي  15

 (.ل  ول للتونسيين المسلمينا

: ق ا تم البيل جاز للمشتري  584الفص  

أن يفوت المبيل ولو قب  استلامه وللبايل 

 18المادة 

لك  قنسان حق في حرية الف ر  .1

 لم حريته  والوجدان والدي . ويشم 

في أن يدي  بدي  ما، وحريته في 

اعتناق أي دي  أو معتقد ي تاره، 

وحريته في ق  ار دينه أو معتقده 

بالتعبد وققامة الشعائر والممارسة 

والتعليم، بمفرده أو مل جماعة، وأمام 

 .الم  أو على حدة

ا يجوز تعريض أحد لإ راه م  شأنه  .2

 أن ي   ب ريته في أن يدي  بدي  ما،

أو ب ريته في اعتناق أي دي  أو معتقد 

 .ي تاره

ا يجوز قخضاع حرية الإنسان في  .3

ق  ار دينه أو معتقده، قا للقيود ال ي 

يفرض ا القانون وال ي تكون ضرورية 

لحماية السلامة العامة أو الناام 

 6 الفصد

الدولة راعية للدين، كافلة لحرية 

المعتقد والضمير وممارسة الشعائر 

الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور 

 .يف الحزبيالعبادة عن التوظ

 

تلتزم الدولة بنشر قيم اصعتدال 

والتسامح وبحماية المقدّسات ومنه 

النيد منها، كما تلتزم بمنه دعوات 

التكفير والتحريض علمى الكرااية 

 .والعنف وبالتصدي لها
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أن ي ي  حقه في الوم  قب  قبضه ما لم 

يتفقا على خلافه ويستون  م   لم 

 الطعام عند المسلمين.

: ق ا كان أحد العوضين  720الفص  

أن  أ ثر قيمة م  الآخر جاز للمتعاوضين

يتراضيا في الفرق بمال عينا أو ليره نقدا 

أو قتى أج  وا يجري هذا الح م بين 

 المسلمين قن كانت المعاوضة في طعام.

:يبط  ك  عقد موضوعه ما  834الفص  

يأتي : ]...[ ثالوا : الإجارة على عبادة عيويه 

 واجبة على ك  مسلم كالصلاة والصوم.

ق ا  ا يةح التو ي  ]...[ 1107الفص  

كان على أمر م ال  للقانون أو ل صول 

الشرعية أو للناام العام أو ل خلاق 

 الحميدة.

: ا عم  على ك  شرط  1023الفص  

ي م  المستودع ما يوشأ ع  الأمر 

الطاري والقوة القاهرة قا في الصورة 

 997والفص   996المقررة بالفص  

وفيما ق ا كان المستودع مأجورا وكان 

 م  لير المسلمين.الطرفان 

: تبط  الشر ة بين  1253الفص  

المسلمين قن كان متعلق ا ممنوعا شرعا 

 ما تبط  بين سائر الناس ق ا كان 

 موضوع ا مما ا تسوغ التجارة فيه.

: تنعقد الشر ة في ك   1428الفص  

حيوان صالح لونتا  أو للعم  في 

العام أو الةحة العامة أو الآداب 

العامة أو حقوق الآخري  وحريات م 

 .الأساسية

د الدول الأطرا  في هذا الع د تتع  .4

باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند 

وجودهم، في تأمين تربية أوادهم ديويا 

 .وخلقيا وفقا لقناعات م الخاصة

 20المادة 

 .ت ار بالقانون أية دعاية للحرب .1

ت ار بالقانون أية دعوة قتى ال راهية  .2

القومية أو العنصرية أو الديوية 

التمييز أو العداوة  تشك  ت ريضا على

 .أو العن 
 

 22التعليق العام  الإنسانلجنة حقوق 

 (1993) 18حول المادة 

العقائد التوحيدية ولير  18"ت مي المادة 

، و ذاك الحق في والإلحاديةالتوحيدية 

عقيدة. ويوبغي  أوعدم اعتناق أي دي  

عقيدة تفسيرا  أوتفسير كلم ي دي  

رة في ست مقصو يل 18واسعا. والمادة 

على  أوتطبيق ا على الديانات التقليدية 

 أوالأديان والعقائد  ات الخصائص 

الشعائر الشبي ة ب صائص وشعائر 

الديانات التقليدية ولذا تنار اللجنة 

التمييز ضد أي  قتىأي مي   قتىبقلق 

سر. م  الأسباب  لأيعقائد  أو أديان
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م   317الفص  حذ  ما يلي م   .3

 :المجلة الججائية

 المذكورة بالعقوبات يعاق."

 يناولون  الذي  الأشخاص : أوا

 ."لمسلمين   ولية مشروبات

قلراء الموشور المتعلق برلق المقاهي  .4

 .خلال ش ر رمضان

 1998فيفري  18قانون ب اا تفاء .5

المتعلق بتنايم تعاطي تجارة 

 المشروبات ال  ولية المعدّة للحم 

م   35ما نص عليه الفص  اتى و 

المتعلق بالمقاهي  1959نوفم ر  7قانون 

والمحلات المماثلة ل ا الذي يمنل بيل 

الحرس و  الأم الخمور للقصر ولقوات 

 .ن بالجي الرسميوالجيش عندما تكو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م الفة للدستور في فصليه  الأحكامهذه 

 .21و 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفلاحة أو التجارة عد  ما منل التبايل 

 .فيه شرعا

مناب ك  م  الشركاء في  :1255الفص  

راس مال الشر ة يكون نقودا أو 

منقوات أو ليرها أو حقوقا ويكون أيضا 

عم  احد الشركاء أو جميع م ويستون  

 الطعام فيما بين المسلمين.

: ما ا يجوز بيعه أو  1463الفص  

قيجاره شرعا بين المسلمين ا يجوز فيه 

وقن لم ت   الصلح لير أنه يجوز الصلح 

قيمة المصالح عنه معينة بالوسبة 

 للمتصالحين.

 

مشروبات كحولية  تجريم مناولة

 للمسلمين

عقوبة  م  المجلة الججائية: 317الفص  

يوم( وخطية لك  م  "يناول  15سجنية )

 لأناس" أومشروبات   ولية للمسلمين " 

ب الة  دب الة س ر",  ذلم ك  م  وج

 بالأما  و س ر واضح بالطريق العام 

 العامة.

 

منه المسلمين من استهلاك الخمر أيام 

 الأعياد الدينية ورمضان والجمعة

 1989و  1986وجود موشوري  

 9المؤرر  في  1968لسنة  5الأمر عدد 

المتعلق بضب  مواقيت  1968جانفي 

كون ا  أوبما في  لم كون ا حديوة الوشأة 

ديوية قد تتعرب للعداء م   ليةأقتمو  

 طر  طائفة ديوية م يمنة...

ال ي  الإ راه قعمال 18تمنل المادة  .... 1

 أنت   ب ق الفرد في  أنم  شأن ا 

يعتنق دينا  أن أومعتقد  أويدي  بدي  

معتقدا، بما في  لم الت ديد  أو

العقوبات  أوباست دام القوة 

لير  أوالمؤرمنين  لإجبارالججائية 

ؤرمنين على التقيد بمعتقدات م الم

على  أوالديوية والإخلاص لطوائف م، 

 أومعتقدات م  أواارتداد ع  دي  م 

 الت ول ع  ا,

تكون المجاهرة  أنا يجوز . 7

المعتقدات بموابة دعاية  أوبالديانات 

ال راهية القومية  قتىدعوة  أوللحرب 

الديوية تشك   أوالعنصرية  أو

 أوالعداوة  وأت ريضا على التمييز 

 "العن ...

ااعترا  بديانة ما باعتبارها  . قن9

 أوالدي  الرسمي  أودي  الدولة 

 قتباع ا أنباعتبار  أوالتقليدي 

ا  أنيج. ... السكان أللبيةيشكلون 

الديانات  قتباعأي تمييز ضد  قتىيؤردي 

 الأشخاص لير المؤرمنين.... أوالأخر  

 

 التعليق العام الإنسانلجنة حقوق 
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م  مجلة الأحوال  5تنقيل الفص   -

 ال خصية ليصبل :

  لوا الزوجين من كدّ  يكون  أن يجب"

المنصو  عليها بهذه المجلة  الموانه من

."]...[ 

 القاتد يرث ص "ليصبل :  88والفص   -

 شريكا أم أصليا فاعلا  أكان سواء عمدا

 إلى شهادته أدت زور  شااد كان أو 

 ."وتنفيذه بالإعدام مالحك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للجوا  لم يضل المشرّع مانعا ديويا  -

، لير أن فقه القضاء اتجه في والميرا 

 :قتى 1966جانفي  31قرار صادر في 

 .تحجير زوا  المسلمة برير المسلم 

  ت ريس ااختلا  في الدي  كأحد

 .موانل الإر 

ا جدال أن تجو  المسلمة " هفاعت رت أن

برير المسلم هي م  المعاص ي العام ، 

 ما ا جدال أن الشريعة الإسلامية 

 ".تعت ر الجوا  باطلا م  أساسه

ت لت م  مة التعقي. ع  هذا ل   

 2009فيفري  5التوجه في قرار صادر في 

حرّية المعتقد الذي اعت رت فيه أن "

الدستور م   5الم رّسة بالفص  

م  الع د الدوتي الخاص  18والفص  

بالحقوق المدنية والسياسية تـقـتض ي 

الفص  بين مسألة التمتل بالحقوق 

فتل المقاهي والمحلات المماثلة ل ا 

وم لات تجارة المشروبات ال  ولية 

 لمح ،المست ل ة خار  ا

يج. أيضا طرح هذه المسألة م  وج ة 

نار تناسق المناومة القانونية التونسية 

 واواتالخمور  قنتا ف ي  تنام الدولة 

فتل وللق م لات بيع ا ثم تعاق. 

 .مست ل ي ا

 

II- ة سأل للزواج الموانه الدينية  م

 لميراث :وا

م  مجلة الأحوال ال خصية  5 الفص  -

 م  خلوا وجينالج  م  كّ   يكون  أن يج."

 ]...[". الشرعية الموانل

 القت " :م  نفس المجلة  88الفص   -

 القات  ير  فلا. الإر  موانل م  العمد

 كان أو شريكا أم أصليا فاعلا أكان سواء

 مقتى الح  ش ادته أدت زور شاهد

 ."وتنفيذه بالإعدام

 

 

 :19حول الفصد  2011لسنة  34عدد 

"باستثناء الحاات المعينة المنصوص 

م  الع د،  20م  المادة  2علي ا بالفقرة 

قلة  ق  اريتعارب مل الع د حار 

، بما قخرناام عقائدي  أوااحترام لدي  

 في  لم قوانين التجدي ...

 

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

ديسمبر  17 المؤرخ في 158-70عدد 

 المعتقد:  أو المتعلق بحرية الدين  2015

تؤر د أن ل ـ  فـرد الحق في حرية  .1

الف ر والضمير والدي  والمعتقد ال ي 

 أني تار بنفسه  أنتشم  حرية الفرد 

معتقد  أوا يكون له دي   أويكون له 

معتقده  أودينه  قش اروالحرية في 

علنا  الأفرادمل جماعة م   أوبمفرده 

ا، ع  طريق التعليم والممارسة سر  أو

الشعائر ، بما في  لم  ققامةوالعبادة و 

 معتقده. أوحق الفرد في تريير دينه 

الحق في حرية الف ر  أنتشدد على 

المعتقد ينطبق  أووالضمير والدي  

بالتساوي على جميل الأشخاص 

معتقدهم  أوبصر  النار ع  دي  م 

ودون أي تمييز فيما يتعلق بتمتع م 

 ماية القانون على قدم المساواة...ب 

الدول ملجمة بان تسعى  أن قتىتشير . 7

منل  قتىجاهدة على الن و الواج. 
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المدنية ومسألة المعتقدات الديوية و لم 

بمنل تعليق تمتل الفرد ب قوقه على 

  ".معتقداته

 25في قرار قخر صادر في  وأ دت موقف ا

 بأنالذي اعت ر أن القول  2014 أ توبر

ااختلا  في الدي  هو م  موانل الإر  "

]...[ هو م ال  لإرادة المشرع الذي جع  

م  مجلة الأحوال ال خصية قانونا 

وضعيا ضم  ا قواعد الإر  ال ي ارتآها 

واجبة ااتباع والتطبيق"، و"القول 

ب لا   لم يؤردي قتى تقويض اختيارات 

المشرع التون  ي ال ي انصرفت قتى عدم 

  سربا للتمييز بين الأشخاص جع  الدي

سواء م  خلال ان راط تونس 

ومصادقت ا على معاهدات واتفاقيات 

دولية وم  ا خاصة الع د الدوتي الخاص 

بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية 

القضاء على جميل أشكال التمييز ضد 

]...[، أو  18/12/1979المرأة المؤررخة في 

لية م  خلال مناومة القوانين الداخ

م  الدستور  5بدء بما تضمنه الفص  

المشار قليه م  أن الجم ورية التونسية 

 6تضم  حرية المعتقد وما تعجز بالفص  

م   ات الدستور م  أن ك  المواطنين 

 متساوون في الحقوق والواجبات ]...[".

  وجب تحصين اذا الموقف

العن  ضد الأشخاص  أعمالارتكاب 

أقليات ديوية وان ت قق  قتىالمنتمين 

في ا وتعاق. علي ا برض النار ع  

ن عدم القيام بذلم يشك  أمرت بي ا و 

 ...الإنسانانت اكا لحقوق 

تشدد على انه ا يجوز، على ن و . 12

ما أ دته اللجنة المعنية ب قوق 

 قش ار، تقييد حرية الفرد في الإنسان

كان  لم  ق ا قامعتقده  أودينه 

بمقتض   القانون وكان ضروريا 

الناام  أولحماية السلامة العامة 

 الأخلاق أوالةحة العامة  أوالعام 

وحريات م  الآخري حقوق  أوالعامة 

ساسية وكان لير تمييزي ويطبق على الأ 

ن و ا ينقص م  حرية الف ر 

المعتقد )نف ر في  أووالضمير والدي  

 ا(... أمهذا  قدرا 

ت ث الدول على ت وي  ج ودها . 14

لحماية حرية الف ر والضمير والدي  

المعتقد وتعجيجها وعلى القيام بما  أو

  :يلي ت قيقا ل ذه الراية

ا الدستورية ت ف  توفير نام  أن

والتشريعية للجميل دون تمييز 

ضمانات كافية وفعالة لحرية الف ر 

المعتقد، بطرق  أووالضمير والدي  

القضاء،  قتىقمكانية اللجوء  قتاحةم  ا 

بوسائ  م  ا تقديم المساعدة 
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 طر اصرتداد من الجديد لفقه القضاء 

لين المشار الفصبتنقيح  عنه وذلك

ا من عبارات موحذف ما ورد فيه إليهما

تأويلها تأويلا يضه قيودا علمى حرية  وقه

  الزواج والميراث.

 

القانونية وتوفير سب  انتصا  فعالة 

في الحاات ال ي ينت م في ا الحق في 

 أووالدي   حرية الف ر والضمير

لدينه  المرءالحق في اختيار  أوالمعتقد 

معتقده و ممارسة شعائره ب رية،  أو

مل قيلاء عناية خاصة ل شخاص 

 .ديوية لأقلياتالمنتمين 

 

 الحياة الخاصة، وحرمة المسكن، وسرية المراسلات واصتصاصت والمعطيات الشخصية

 الدستور  المعاادات وانينالق  ملاحوات مقترحات

لشرط المقترح : قعادة تنايم حالة الطوارئ لتستجي. 

التدابير ال ي تت ذ  ةااختصاص التشريعي ولإحاط

 بمناسبت ا بالضمانات اللازمة.

تنايم حالة الطوارئ بأمر  -

ا يستجي. لشرط 

ااختصاص التشريعي 

بمسائ  الحقوق والحريات 

 م  الدستور(. 65)الفص  

 

 ـــالة الطوارئ حــ

المتعلق بتنويم حالة  1978جانفي  26أمر 

 الطوارئ 

يم   للواتي : منل الجوان، تنايم ققامة -

  الأشخاص، منل الإقامة.

هناك مقترح قانون أساس ي يتعلق ب الة 

 .الطوارئ 

 .12المادة 

لك  فرد يوجد على ن و قانوني داخ   .1

ر ققليم دولة ما حق حرية التنق  فيه وحرية اختيا

 .مكان ققامته

لك  فرد حرية مرادرة أي بلد، بما في  .2

 . لم بلده

ا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه  .3

بأية قيود لير تلم ال ي ينص علي ا القانون، وتكون 

ضرورية لحماية الأم  القومي أو الناام العام أو 

الةحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخري  

ية مل الحقوق الأخر  وحريات م، وتكون متمش

 .المعتر  ب ا في هذا الع د

ا يجوز حرمان أحد، تعسفا، م  حق  .4

 .الدخول قتى بلده

 

... 24الفصد 

د مواطن لك

الحرية في ا تيار 

مقر إقامته وفي 

التنقد دا د 

الوطن وله 

الحق في 

 .مغادرته
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 29لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام عدد 

متعلق بعدم التقيد بأحكام الع د خلال حالة 

 (2001الطوارئ )

يج. أن تكون تدابير عدم التقيد بأحكام الع د 

قت. وقب  أن تقرر الدولة  ات طابل استثنايي ومؤر 

، يج. أن يتوفر شرطان 4اللجوء قتى المادة 

جوهريان هما: أن يكون الوضل بموابة حالة طوارئ 

عامة ت دد حياة الأمة وأن تكون الدولة الطر  قد 

 حالة الطوارئ. والشرط الأخير 
ً
أعلنت رسميا

أساس ي للحفاظ على مبدأي المشروعية وسيادة 

ل ي تمس الحاجة قلي ما. ويتعين القانون في الأوقات ا

على الدول، عند قعلان ا حالة طوارئ تترت. علي ا 

قثار يم   أن تستتبل عدم التقيد بأي ح م م  

أحكام الع د، أن تتصر  في حدود أحكام قانون ا 

الدستوري وليرها م  الأحكام المنامة لإعلان 

 الطوارئ ولممارسة السلطات ااستثنائية؛

لباب الأول م  الججء الواني م  ال تاب الواني ى اتقيضا  

م  المجلة الججائية قسم ثام  عنوانه "في ااعتداء على 

 الحياة الخاصة"، وفيه :

 )جديد( 1-254الفصد 

خمسة وب طية قدرها يعاق. بال ج  مدة ثلاثة أش ر 

الحياة الخاصة  سرّية دينار ك  م  اعتد  على قا 

 حد الأفعال الآتية في لير الأحوالأو لم بارتكاب لريره 

 :المعني المصرح ب ا قانونا أو برير رضاء 

على  التنصت على الأقوال الصادرة ع  شخص -

أو   ا أو ااحتفاظ ب اأو ت جيلسري  خاص أو سري 

الحماية الجزائية للحياة 

 .الخاصة

 

الحياة الخاصة بما ي مي القانون التون  ي ص 

فيه الكفاية اذ انه ص يجرم انتهاك الحياة 

 الخاصة.

القانون المقارن والتوج ات المعاصرة في مجال 

 الحريات.الحقوق و 
 24لفصد ا

حمي الدولة ت

الحياة الخاصة، 

وحرمة المسكن، 

وسرية 

المراسلات 

 ... .واصتصاصت
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 .ع الرير علي ا أو نشرها ا أو اطلا نقل

التقاط صورة شخص في مكان خاص أو أخذ أو  -

طلاع الرير  ا أو قأو نقل ااحتفاظ ب اأو   ات جيل

 .علي ا أو نشرها

الأفعال المبينة سابقا م   تويضاع  العقاب ق ا ارت ب

 .قب  مو   عمومي أو شب ه اعتمادا على سلطة و يفته

 والمحاولة موجبة للعقاب.

جميل الأحوال بمصادرة الأج جة وليرها مما  في وي  م

الجريمة أو ت ص  عليه،  ما  ييكون قد است دم ف

ي  م بم و الت جيلات المت صلة ع  الجريمة أو 

 .قعدام ا

 )جديد(  2-254الفصد 

 قا  ةيعاق. بال ج  مدة ش ري  وب طية قدرها خمس

 خبارا أو صوراأنية طرق العلال  نشر باحد  ك  مدينار 

أو تعليقات تتص  بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية 

ل فراد ولو كانت صحي ة ق ا كان الررب م  نشرها 

 .الإساءة قلي م

 )جديد(  3 -254الفصد 

 قا  ةيعاق. بال ج  لمدة ش ر وب طية قدرها خمس

د بافشاء أمر م  الأمور ال ي تم الحصول دينار م  هدّ 

ا في الفصول السابقة علي ا باحد  الطرق المشار قلي 

 لحم  شخص على القيام بعم  أو اامتناع عنه.
مجلة المرافعات المدنية م   117يلغى الفص   -1 

م  مجلة  143الفص  م   وانيةالوالتجارية والفقرة 

 ويعوّضان بما يلي  الإجراءات الججائية

)جديد( م  مجلة المرافعات المدنية  117الفص  

حماية الحياة الخاصة في 

 .الإجراءات العدلية

ون التون  ي الحياة الخاصة في ا ي مي القان

 .الإجراءات العدلية

القانون المقارن والتوج ات المعاصرة في مجال 

 الحريات.الحقوق و 
 24لفصد ا

تحمي الدولة 

الحياة الخاصة، 

وحرمة المسكن، 
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 والتجارية

كون المرافعة علنية قا ق ا رأت المح مة م  تلقاء نفس ا ت

أو بناء على طل. النيابة العمومية أو أحد الخصوم 

أو احتراما لسرية قجراءها سرا م افاة على الناام العام 

أو مراعاة للآداب  أو لحرمة الأسرةالحياة الخاصة 

 .العامة

فقرة ثانية )جديدة( م  مجلة الإجراءات  143الفص  

 الججائية

 المرافعات علنية وبم ضر  وتكون 
ّ
النيابة العمومية  ممو

 ق ا رأت 
ّ
م  تلقاء نفس ا أو بناء  المح مةوالخصوم قا

 على طل. 
ّ
أو المت م أو القائم النيابة العمومية  ممو

قجراءها سرا م افاة على الناام بالحق ال خص ي 

داب للآ مراعاة أو احتراما لسرية الحياة الخاصة أو العام 

 على  لم بم ضر الجلسة. وينص .العامة

لمرافعات المدنية مجلة ا م  252يضا  قتى الفص   -2 

  ن  ما يليوالتجارية فقرتان ثالوة ورابعة جديدتا

قا أن الأحكام الصادرة فـي صـحة الـجوا  والطـلاق والوايـة 

والحضــــــــانة والنفقــــــــة والوســــــــ. والتبنــــــــي واللقــــــــ. العــــــــائلي 

حكــام ال ــي وقعــت في ــا المرافعــة ســرا والحجـر وليرهــا مــ  الأ 

م قا لأطراف ــا 
ّ
حفا ــا علــى ســرية الحيــاة الخاصــة فــلا تســل

 . أو ورثت م أو النيابة العمومية

ويم ـــــ  تســـــليم شـــــ ادة فـــــي مضـــــمون الأحكـــــام المشـــــار قلي ـــــا 

للريـــر صـــاح. المصـــلحة بموجـــ. ح ـــم  بـــالفقرة المتقدّمـــة

م الشــــــ ادة المـــــــذكورة قا فــــــي
ّ
الأحكـــــــام  اســــــتعجاتي. وا تســـــــل

النافـــذة وا تتضـــم  قا أســـماء وألقـــاب الأطـــرا  ومنطـــوق 

 الح م. 

حماية الحياة الخاصة في طرق التحري الخاصة  -3

وسرية 

المراسلات 

 ... .واصتصاصت
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 بجرائم الإرااب وغسد الأموال

المــؤرر   2015لســنة  26لقــانون الأساسـ ي عــدد ى اتــقيضـا  

المتعلـــــق بمكاف ـــــة الإرهـــــاب ومنـــــل لســـــ   2015أوت  7فـــــي 

 ما يلي : م رر   64الأموال فص  

التقارير والمحاضر الواقل ققامت ا بمناسبة عمليات 

اعتراب ااتصاات وااختراق والمراقبة السمعية 

والسمعية البصرية يج. أن ا تتضم  شيئا مما   م 

الحياة الخاصة فيما ا علاقة له بالأفعال موضوع 

 الب ث. 

والصّور والت جيلات الصوتية والسمعية البصرية 

تقاط ا أو ت جيل ا بمناسبة العمليات المذكورة الواقل ال

ا تضمّ  في المل  الأصلي قا بعد حذ  ك  ما يتعلق 

بالحياة الخاصة فيما ا علاقة له بالأفعال موضوع 

 الب ث.

حماية الحياة الخاصة في إجراءات تغيير اللقب  -4

  واصسم

 20القانون عدد م   4الفص   نقّ ت الفقرة أوتى م  

المتعلق بالسماح  1964ماي  28المؤرر  في  1964لسنة 

  ما يلي  لبعض التونسيين بتريير اللق. أو ااسم

الأوامـــر الصـــادرة فـــي الإ ن بابـــدال اللقـــ. أو ااســـم ا يقـــل 

نشــرها بالرائــد الرســمي للجم وريــة التونســية ]البقيــة دون 

 تريير[.
المقترح : قعادة تنايم حالة الطوارئ لتستجي. لشرط 

التدابير ال ي تت ذ  ةلإحاطو ااختصاص التشريعي 

 .بمناسبت ا بالضمانات اللازمة

تنايم حالة الطوارئ بأمر  -

ا يستجي. لشرط 

ااختصاص التشريعي 

بمسائ  الحقوق والحريات 

المتعلق بتنايم حالة  1978جانفي  26أمر 

 )التفتيش( الطوارئ 

لات يم   لوزير الداخلية وللواتي تفتيش المح-

 باللي  وبال  ار.

م  الع د الدوتي الخاص بالحقوق  17الفص  

 المدنية والسياسة

ا ي وز تعريض أي شخص، على ن و تعسفي أو  .1

لير قانوني، لتدخ  في خصوصياته أو شؤرون 

 24لفصد ا

تحمي الدولة 

الحياة الخاصة، 

وحرمة المسكن، 
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أسرته أو بيته أو مراسلاته، وا لأي حملات لير  م  الدستور(. 65)الفص  

 .قانونية تمس شرفه أو سمعته

م  مو  م  حق ك  شخص أن ي ميه القانون  .2

 .هذا التدخ  أو المساس

وسرية 

المراسلات 

 ... .واصتصاصت

الباب الأول م  الججء  يلغى عنوان القسم السابل م  -1

الواني م  ال تاب الواني م  المجلة الججائية ويعوّب 

 بالعنوان التاتي:

 "في هتم الأسرار"

م  المجلة الججائية ويعوّب  253لفص  يلغى ا -2

 بالفص  التاتي :

 أل وب طية قدرها  ثلاثة أش ريعاق. بال ج  مدة 

المعني دينار ك  شخص قام دون وجه حق أو دون رضا 

 بالأمر:

باعتراب مراسلة ال ترونية أو ااطلاع علي ا أو  -

 ت جيل ا أو ت جي  ا أو قفشاء م تواها أو حذف ا،

أو ت جيله أو قفشاء  ال هاتفيباعتراب اتص -

 م تواه،

لي ما أو ن خ ما ع عأو اطلا  بفتل رسالة أو تلررا  -

س ما أو م  ما أو حججهما أو اختلا  أو أخذ ن خ

 ف ما .تلا قفشاء م تويات ما أو ق

با اعة أو تس ي  ق اعة أو استعمال ت جي   -

 لم ي    لم علنا.ولو صوتي أو بالصوت والصورة 

العقوبات المذكورة بالفقرة الأوتى م  هذا ويعاق. بنفس 

الفص  ك  م  يتوتى وضل أو تر ي. تج يزات لراية 

 ال ترونية أو اتصاات هاتفية.اعتراب مراسلات 

ويضاع  العقاب ق ا ارت بت الأفعال المذكورة م  قب  

تعزيز الحماية الجزائية 

لسرية المراسلات 

 .واصتصاصت

سرار بما هتم الأ  لم يجرم القانون التون  ي

 .فيه ال فاية

القانون المقارن والتوج ات المعاصرة في مجال 

 الحريات.

 24لفصد ا

تحمي الدولة 

الحياة الخاصة، 

وحرمة المسكن، 

وسرية 

المراسلات 

 ... .واصتصاصت
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 .مو   عمومي أو شب ه

  ما يلي : 1- 253يضا  قتى المجلة الججائية فص   -3

 )جديد(  1 - 253الفصد 

د بافشاء أمر م  م  هدّ  ستة أش ريعاق. بال ج  لمدة 

الأمور ال ي تم الحصول علي ا باحد  الطرق المشار قلي ا 

لحم  شخص على القيام بعم  أو  المتقدمفي الفص  

 اامتناع عنه.
 مارسة الدعو  ووضل حدود لم 14: تنقيل الفص   1

التدخ  في الحقوق والحريات  ممتصلة بضرورة عد

 على الن و التاتي : الفردية و لم

"يم   لك  جمعية ]...[ أن تمارس الدعو  المتعلقة 

بأفعال تدخ  في قطار موضوع ا وأهداف ا المنصوص 

علي ا بناام ا الأساس ي بشرط أن ا يكون في  لم تدخ  

 في حقوق وحريات الرير".

 

 م.ا.ج. 37من الفصد  2: إلغاء الفقرة  2

م  قانون  14الفص   -

  للاستعمال الجمعيات قاب

م  الجمعيات للتدخ  في 

 الحياة الخاصة للرير.

ح   لو يقل رفض دعو   -

الجمعية فان مجرد قيام ا 

مل ما يرافق  لم م  

ضجيج قعلامي ) قضية 

 Wonder womanفيلم 

 Michelوقضية عرب 

Boujenah هرسلة  
ّ
( يُشك

للرير وقساءة لصورة 

 الحريات في بلادنا.

ق   الخطر قاب  للاتساع، -

يم   بس ولة تصور قيام 

جمعية لمنل نشر  تاب 

تدةي أنه يمس بالأخلاق أو 

 المقدسات.

 

 تد د الجمعيات في شؤون الغير

 2011سرتم ر  24م  مرسوم  14الفص   -

م للجمعيات : "يم   لك  جمعية ]...[ أن 
ّ
المنا

  في قطار تمارس الدعو  المتعلقة بأفعال تدخ

موضوع ا وأهداف ا المنصوص علي ا بناام ا 

 الأساس ي ]...[".

الشرط الوحيد لوقرار بصفة الجمعية في  -

التداةي هو تعلق الدعو  ال ي ترفع ا بأمور 

تدخ  في أهداف ا  ما ي دّدها ناام ا 

 الأساس ي.

يم   استرلال هذا الحق للتدخ  في الحياة  -

للرير، مواله  الخاصة وااختيارات الفردية

الإشكال الذي طرحته جمعية "مقاومة 

اام ريالية والص يونية" ال ي رفعت قضايا لمنل 

وكاات أسفار م  تنايم رحلات للقدس. ف   

 ل ا الصفة لذلم ؟

 اختل  فقه القضاء :

ح م المح مة اابتدائية بسوسة المؤرر  في  -

: أقر للجمعية المذكور بصفة  2015مارس  13

)الحق في حرمة  17: المادة 16لتعليق العام رقم ا

 الحياة الخاصة(

على حق ك  شخص في عدم 17تنص المادة  .1

التعرب، على ن و تعسفي أو لير مشروع 

لتدخ  في خصوصياته أو شؤرون أسرته أو بيته 

أو مراسلاته وا لأي حملات ا قانونية تمس 

ضمان  بشرفه أو سمعته. وتر  اللجنة أنه يلجم

هذا الحق في مواج ة جميل تلم التدخلات 

وااعتداءات، سواء أكانت صادرة ع  سلطات 

الدولة أم ع  أشخاص طبيعيين أو قانونيين. 

واالتزامات ال ي تفرض ا هذه المادة تقتض ي أن 

تعتمد الدولة تدابير تشريعية وليرها م  

التدابير اللازمة لإعمال الحار المفروب على 

 ع  حماية تلم التدخلا 
ً
ت وااعتداءات فضلا

 هذا الحق.

وتر  اللجنة أن عبارة "التعرب لتدخ   .2

 التدخ  
ً
تعسفي" يم   أن تمتد لتشم  أيضا

المنصوص عليه في القانون. والمقصود بادرا  

مف وم التعس  هو ضمان أن يكون التدخ  

 24لفصد ا

تحمي الدولة 

الحياة الخاصة، 

وحرمة المسكن، 

وسرية 

المراسلات 

 ... .واصتصاصت
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استجاب لطلب ا وقض   قلراء رحلتين القيام و 

 كانت وكالة أسفار تنوي تنايم ا قتى القدس.

 15ح م المح مة اابتدائية بتونس المؤرر  في  -

: اعت ر "أن الصفة المعتر  ب ا  2016نوفم ر 

للجمعيات لرفل الدعاو  المتصلة بموضوع ا 

وأهداف ا قنما ترمي قتى تم ي  ا م  الدفاع ع  

ية ال ي ترمي لت قيق ا، قا أن المصالح الجماع

هذا الحق يجد حدوده في ضرورة احترام 

اختيارات الرير وواج. عدم التدخ  في 

تصرفاته م  قب  ليره م  الخواص وقن كانوا 

جمعيات وقا صارت الدعو  المرفوعة في 

الررب دعو  مساءلة فردية ا حق للجمعية 

 في تتبع ا".

ب  بالتاتي م   ما أضافت المح مة أنه "ا يُـق

الجمعية التداةي رأسا ضد الرير، أكان م  

الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، فيما 

ي ص اختياراته وتصرفاته لأن مو  هذه 

التداةي هو م  قبي  التداةي الفردي الذي ا 

علاقة مباشرة له بالمصلحة الجماعية بوصف ا 

المصلحة المشتر ة ال ي يج. على الجمعية 

يق ا بوجه عام دون تدخ  فيما السعي لت ق

 هو خاص".

لذلم اعت رت أنه "ا صفة للطالبة، بوصف ا 

جمعية، للتداةي قضائيا بقصد قلراء الرحلة 

ال ي عّ رت المطلوبة )وكالة الأسفار( ع  ف رة 

تنايم ا قتى مدينة القدس طالما أن هذا النزاع 

ي م  على التدخ  في أعمال التصر  المهني 

 لأحكام 
ً
نفسه الذي يسمل به القانون موافقا

ن يكون في جميل الع د ومراميه وأهدافه وأ

 بالوسبة للارو  المعينة ال ي 
ً
الحاات، معقوا

 ي د  في ا.
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الااهر أن م رري هذا  -

النص والمصادقين عليه لم 

يتفطنوا قتى أنه سبق تنايم 

هذا الحق في مرسوم 

 الجمعيات.

الخطر أن النص الجديد  -

)أ يد ع  ج  ( على ت لى 

شروط القيام بالحق 

 ي ت  ي بالتاتي قا صبرة فردية". للمطلوبة وا

 طرح الإشكال  ذلم في : -

الذي قامت  Wonder woman* قضية فيلم 

جمعية المحامين الشبان لرفل دعو  لمنل 

عرضه فرُضت انعدام الصفة، ل   قام 

حجب سياس ي )حر ة الشع.( بدعو  في نفس 

الموضوع وحُ م لصالحه ووقل منل عرب 

 الفيلم.

الذي تم  Michel Boujenah* قضية عرب 

أيضا رفل دعو  لمنعه م  جمعية ووقل الإقرار 

 بصفته ل   ح م بالرفض لعدم ااختصاص.

:  قضية تمارين النحو المقتبسة من القرآن* 

اعتمد  تاب ن و صادر ع  وزارة التربية على 

قيات قرقنية، مولا قية م  سورة يوس  )وقال 

م( وكان للذي  ّ  أنه نا  م  ما أ  رني عند رب

المطلوب م  التلميذ ت وي  ااسم المنقوص 

والجمل. فقامت أحد نقابات الأئمة  قتى المون 

برفل دعو  استعجالية ضد الدولة طالبة 

حذ  هذه التماري  بدعو  أن قنجازها يؤردي 

أفري   5قتى ت ري  القرقن. صدر الح م في 

ب ذ  التماري  وعدم اعتمادها في  2017

ة لأنه في ا مس بالقرقن ال رامج التعليمي

 وت ريفه.

 

التخلمي عن شروط قيام  -2إشكال 

 الجمعيات بالحق الشخص ي

أضا  قتى الفص   2016فيفري  16مرسوم 
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ال خص ي )الموافقة 

ال تابية م  المتضرر م  

الجريمة(، ل   النتيجة هي 

 ن خ ل ذا الشرط.

تنص على ما يلي : "للجمعيات  2م.ا.  فقرة  37

القيام بالحق ال خص ي فيما يتعلق بأفعال 

تدخ  في قطار موضوع ا وأهداف ا المنصوص 

  ساس ي".علي ا في ناام ا الأ 

 المقترح تعويض النص الحاتي بما يلي : 

دينار ك  م  يأتي على مرأ   1000"يعاق. ب طية قدرها 

 ميمةواط  الحالما أو يعمد قتى  ش  الرير عملا جوسي

 م  بدنه بقصد قيذاء الرير.

ق التتبعات ق ا أدتى المانون فيه بما يفيد خضوعه 
ّ
وتعل

للف ص والعلا  الطبي م  أج  الفع  الذي أتاه. 

ويستمر التعليق كام  الفترة اللازمة للعلا  مل ضرورة 

الإداء ك  ش ر بما يفيد تقدّمه. ويقل حفة التتبل 

 تقديم ما يفيد است مال العلا ".ب

 أو

تعت ر أفعاا م لة بالأخلاق والآداب العامة التعري 

 و ش  العورة عمدا وعلنا.

ويتوفر ر   العلانية م   كان الفع  قد ارت . بم ضر 

شخص أو أ ثر شاهدوا  لم عفوا أو بم ضر طف  سنه 

أو في مكان قد تطلل قليه أناار  ادون الوامنة عشر عام

لى هذه الأفعال ب طية قدرها وم ويعاق. عالعم

 .خمسمائة دينار

في فرنسا تم الت لي ع  

جريمة التجاهر بما ينافي 

 1994الحياء منذ سنة 

-222حيث أصبل الفص  

م  المجلة الجنائية  32

يعاق. بال ج  و ررامة 

الرير  أرلممالية ك  م  

على رؤية أعضائه الجوسية 

 في مكان عام.

لفص  سرا نص ايوفي سو 

م  المجلة الججائية  194

على  أوعلى عقوبة سجنية 

 أعضائهترريم ك  م  ا  ر 

الجوسية وكان م   شكو  

لذلم ل نه استون  م  

العقاب م  كان مريضا 

 .ويتلقه علاجا

 

تدقيق الر   المادي  -

للجريمة بالت لي ع  

مصطلح "الف ش" اتساعه 

ولموضه وتعويضه بتجريم 

 أشهر ستة مدة بالسجن يعاقب226 الفصد

 من كد دينارا وأربعون  ثمانية قدراا وبخطية

 .بفحش عمدا يتجاار

بفع   ب صوص ت مة القيامفقه القضاء 

 .ف ش

ق ا وقل فع  الفاحشة بمكان عمومي تولدت - 

عنه جريمة التجاهر بما ينافي الحياء عمدا 

وارتبطت الجريمتان ارتباطا لير قاب  للتججئة 

اعت رتا جريمة واحدة توج. العقاب 

المنصوص عليه لأشد جريمة م  ما )الفص  

(. ح م جنايي، م  مة التعقي. عدد 55

 .29/06/1977مؤرر  فى  1814

تقوم جريمة التجاهر بما ينافي الحياء الوارد - 

  ا م  ق   على توافر أركان م 226ب ا الفص  

الفع  المادي المخ  بالحياء وحصول هذا 

الفع  بمكان عمومي أو مكان خصوص ي ل   

يم   للرير مشاهدة ما يقل فيه وتفريعا على 

 لم يكون لير معل  القرار ااستئنافى 

قض   بقيام هذه الجريمة دون الجناحي الذي 

أن يورت توافر تلم الأركان. م  مة التعقي.، 

مؤرر  فى  5974ح م جنايي عدد 

07/08/1968. 

 24الفصد  

تحمي الدولة 

 .الحياة الخاصة

... 
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 أساسه:جديد 

هر "بالعم  التجا -1

الجو  ي" الذي يشم  ما له 

علاقة بالأعضاء الجوسية 

 فق ،

أو  ش  مواط  الحياء  -2

 Parties intimesم  البدن 

)الأعضاء الجوسية والمؤرخرة 

 وال  دي  بالوسبة للمرأة(.

الت لي ع  العقاب البدني  -

)لعدم جدواه وتماشيا مل 

توجه لجنة تنقيل القانون 

 الججايي في الت لي ع 

 6العقوبات ال ي تق  ع  

أش ر( وتعويضه ب طية 

 مالية مل الترفيل في ا.

التنصيص على قمكانية  -

قيقا  التتبل في صورة 

 خضوع المت م لعلا  نف  ي.

 حذ  هذه الجريمة .1

قحدا  جريمة الس. على الن و التاتي : " ي ص   .2

الس. بك  قول أو قشارة في ما هتم ل رامة أو شر  

 دينار". 500ص ويعاق. مرت به ب طية قدرها شخ

 ااعتداء على المقدسات جريمة .3

"يعاق. ب طية قدرها ألفا دينار م  يعمد قتى ت قير 

ديانة الرير في معتقدات ا أو رموزها أو شعائرها أو 

وقل الت لي في فرنسا منذ  -

ع  تجريم  1994سنة 

ى الأخلاق ااعتداء عل

الحميدة. ليست  ذلم 

 جريمة في سويسرا.

وج. توخي نفس ااتجاه  -

 ب ذ  هذه الجريمة لأن ا :

 مكرر  226 الفصد

 وبخطية أشهر ستة مدة بالسجن يعاقب

 علمى علنا يعتدي من كد دينار ألف قدراا

 بالإشارة العامة الآداب أو الحميدة الأ لاق

 الغير مضايقة إلى علنا يعمد أو القول  أو

 .بالحياء يخد بوجه

 بالفقرة المذكورة العقوبات نفس ويستوجب

 24الفصد  

تحمي الدولة 

 .الحياة الخاصة

... 
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مباني ا ومواقع ا براية الت ريض على العن  أو 

 ال راهية أو التمييز م ما كان شكله".

  فيرالت جريمةو   .4

"يعاق. ب طية قدرها أل  دينار مل الحرمان م  

مباشرة الو ائ  العمومية وحق ااقتراع ك  م  يدةي 

أو مجموعة أشخاص أمرا ي ص  على شخص

ه أو يلق م  دي  معيّن أو عدم انتماى تقهم ءانتما

معتقدات م فيه أو امتوال م لأحكامه أو ممارست م 

للت ريض على  لشعائره و لم بقصد الإساءة قلي م أو

عدم التسامل أو ال راهية أو العن  أو التمييز م ما 

 كان سربه".

فان قثارة التتبل  ى"وق ا تعلق اادعاء ب خص متوف

 تتوق  على تقديم شكاية مم  له صفة".

 "وتضاع  العقوبة ق ا وقل اادعاء أمام العموم".

تتعارب مل مبدأ  -1

الشرعية ق  يست ي  وضل 

تعري  دقيق وواضح 

المعالم والحدود لمف وم 

 "الأخلاق الحميدة".

في  وير م  الحاات  -2

:  fait double emploiت رار 

هر بما ينافي * لجريمة التجا

الحياء، فا ا تمو  الفع  في 

قتيان عم  جو  ي أو  ش  

لمواط  الحياء م  البدن 

فانه يصير ت ت طائلة 

دون حاجة  226الفص  

للرجوع قتى مف وم الأخلاق 

 الحميدة.

* لجريمة هضم جان. 

مو   عمومي بالقول أو 

الإشارة أو الفع  )الفص  

( ق ا كان الفع  125

قتى  اللاأخلامي موج ا

 مو  .

بقيت الأقوال النابية أو  – 3

الإشارات البذيئة ال ي يقل 

رمي الرير ب ا دون أن تكون 

 Diffamationقذفا علنيا 

( وا نميمة 245)الفص  

Calomnie   (. 246)الفص

 وجود إلى علنا النور يلفت من كد المتقدمة

 أو بكتابات وذلك فجور  صرتكاب فرصة

 أو صريةب أو سمعية إرساليات أو تسجيلات

 .ضوئية أو الكترونية

ب صوص جريمة ااعتداء على  فقه القضاء

 الأخلاق الحميدة أو التجاهر بما ينافي الحياء

م  المسلم به فق ا وقانونا أن أي مكان /1

وضل على  مة العموم يبقه عاما ولو تواجد به 

 .شخصان

ا تفترب جريمة ااعتداء على الأخلاق 2/

ينافي الحياء وجوب  الحميدة أو التجاهر بما

لمس المت م للمتضرر فلو تعد  فع  المت م قتى 

لمس المتضرر لأصبل الأمر فاحشة وا اعتداء 

على الأخلاق الحميدة. م  مة التعقي.، ح م 

 .13/03/1996مؤرر  فى  65154جنايي عدد 
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لإدخال ا ت ت طائلة 

 .التجريم

 : المقترح الأول 

 حذ  هذه الجريمة

 

 قترح الوانيالم

 م  صورة ةأي في داخلا ي   لم ق ا المساحقة أو للواطا

 مرت به يعاق. المتقدّمة بالفصول  المقرّرة الصور 

 دينار 500 طية قدرها ب

يم   قثبات اللواط أو المساحقة بك  وسائ  الإثبات 

أو الم ينة بما في  اللاقنسانيةالشرعية ما عد  الطرق 

 . لم الف وصات الطبية

 

 الطبية الف وص منلب اللجنة توص ي عامة فةبصو 

 موضوع وليست طبي ت رير أي ل ا ليس ال ي الجوسية

 ي ضعون  الذي  الأشخاص قب  م  ومستنير حرّ  رضا

 .العدالة أمام تتبل م ّ   هم والذي  ل ا

أوا: ا نر  موجبا لتجريم 

د 
ّ
اللواط والمساحقة بين رش

وفي لياب العن  أو 

هذه  التجاهر بما يجع  م 

العلاقة الجوسية مكونا م  

 .الحياة الخاصةمكونات 

لذلم يتمو  اقتراحنا الأول  

في قلراء هذه الجريمة. 

ويتمو  مقترحا الواني في 

الإبقاء الجريمة مل ت وي  

 عقوبت ا قتى خطية.

ثانيا: ا يم   لإثبات 

اللواط قبول قجراء ف وص 

طبية تنال م   رامة الذات 

جسدية الرشرية والحرمة ال

وهي ترمى قتى تعذي. قن 

ولقد خيرنا  أجريت قسرا.

على  الف وصات الطبيةمنل 

اشتراط موافقة المعني 

بالأمر موافقة صري ة 

وم توية لأن هذه الموافقة 

وقن كانت م توية يم   أن 

توتج ع  ضر  مادي أو 

 معنوي أو ع  مرالطة.

 230 الفصد

 أي في دا لا يكن لم إذا المساحقة أو اللواط

 بالفصول  المقرّرة الصور  من صورة

 ثلاثة مدة بالسجن مرتكبه يعاقب المتقدّمة

 .أعوام

: 20التعليق العام رقم  الإنسانلجنة حقوق 

 التعذيب وغيره من ضروب)حور  7المادة 

المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو 

 المهينة(

وم  الم م، م  أج  عدم ت جيل  -12

، أن ي ار 7ارتكاب اانت اكات المتعلقة بالمادة 

القانون، في أي قجراءات قضائية، است دام أو 

جواز قبول أي أقوال أو اعترافات يكون قد تم 

ريق التعذي. أو أي معاملة الحصول علي ا ع  ط

 أخر  م اورة.

 

، 2لجنة منااضة التعذيب، التعليق العام رقم 

2008 : 

وتشك  حماية بعض الأقليات أو الأفراد أو . 21

السكان الم مّشين المعرضين بصفة خاصة لخطر 

 م  االتزام بمنل التعذي. أو 
ً
التعذي. ججءا

، قساءة المعاملة. ويج. أن ت ف  الدول الأطرا 

بقدر تعلق الأمر باالتزامات الناشئة بموج. 

ااتفاقية، انطباق قواني  ا في الممارسة الفعلية 

على جميل الأشخاص، بصر  النار ع  العرق، 

أو اللون، أو اانتماء العرمي، أو الس ، أو المعتقد 

أو اانتساب الديني، أو الرأي السياس ي أو لير 

تماةي، أو نوع السياس ي، أو الأص  القومي أو ااج

الجوس، أو التوجه الجو  ي، أو هوية حام  

 - 21الفصد 

المواطنون 

والمواطنات 

متساوون في 

الحقوق 

والواجبات، 

وام سواء أمام 

القانون من غير 

 تمييز.

 

  23الفصد 

تحمي الدولة 

كرامة الذات 

البشرية وحرمة 

الجسد، وتمنه 

التعذيب 

المعنوي والمادي. 

وص تسقط 

جريمة التعذيب 

 .بالتقادم
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ااستعراب الدوري 

 :الشام 

التوق  فورا  125-48

ارسة المتمولة في ع  المم

الف ص الشرجي القسري 

للموليات والموليين ومجدوجي 

المي  الجو  ي ومرايري 

ال وية الجوسانية وحاملي 

صفات الجوسين، ال ي هي 

م الفة التزامات تونس 

بموج. اتفاقية مناهضة 

 التعذي. )جواب ايرلندا(.

 

التزمت تونس بان  126

تنار في التوصيات التالية 

ودا في الوقت وان تقدم رد

المناس. ول   في اج  ا 

يتجاوز انعقاد الدورة 

السادسة والولاثين لمجلس 

 حقوق الإنسان

: تأمين حماية 126-9

الموليات والموليين ومجدوجي 

المي  الجو  ي وحاملي 

صفات الجوسين م  جميل 

قشكال الوصم والتمييز 

والعن  واامتناع ع  

صفات الجوس الآخر، أو العوق العقلي أو ليره 

م  حاات الإعاقة، أو الوضل الصحي، أو الحالة 

ااقتصادية أو اانتماء قتى الشعوب الأصلية، وأا 

يُنار قلي ا على أن ا مدعاة احتجاز الأشخاص، 

بارتكاب جرائم سياسية بم  في م الأفراد المت مون 

أو أعمال قرهابية، أو طالبو اللجوء أو اللاجئون أو 

أشخاص قخرون مشمولون بالحماية الدولية، أو 

أي وضل قخر أو تمييز ضار. ولذلم، يوبغي أن 

ت ف  الدول الأطرا  حماية أفراد الجماعات 

المعرضة بوجه خاص لخطر التعذي.، ع  طريق 

ل أعمال العن  م ا مة ومعاقبة مرت بي جمي

والإيذاء ضد هؤراء الأفراد م ا مة ومعاقبة 

تامتين وتضم  تنفيذ تدابير قيجابية أخر  

للوقاية والحماية، بما في ا على سري  الموال ا 

 .الحصر التدابير المبينة أعلاه
 

لجنة منااضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في 

ر التقرير الدوري الثالث لتونس وكذلك التقري

التكميلمي الذي تضمن معطيات محينة وذلك 

 .2016أفريد  21و 19 لال المدة بين 

 الرضائية العلاقات لكون  انشرال ا ع  اللجنة تعّ ر

 في علي ا معاق. الجوس نفس م  شخصين بين

 موليّو بأن م المشتبه الأشخاص وأنّ  الطر  الدولة

 م  به مأ ون  شرجي ف ص باجراء ملجمون  الجوس

 ب د  شرةي طبي. قب  م  مجر  و  قاب قب 

 .الجوسية موليت م قثبات

 فانّ  الف ص هذا قجراء رفض في الحق ورلم

 24الفصد 

تحمي الدولة 

 .الحياة الخاصة

... 
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الف وص والت خيصات 

ة العشوائية ) قجاب

 ل سمبورغ(.

126-10 . 

تطوير برامج التوعية 

العامة للتطرق لوصم 

الموليات والموليين ومجدوجي 

المي  الجو  ي ومرايري 

ال وية الجوسانية وحاملي 

 صفات الجوسين )ايرلندا(.

 

على مستور فقه القضاء 

المقارن يقر اليوم فقه 

القضاء الأورو ي وال ندي 

والأمريكي بمبدأ استقلالية 

 ججء م  مبدأ الحياة  الفرد

الخاصة و لم في علاقة 

بجسد الإنسان.  ما يقر 

بأن حرية الفرد ت توي على 

ر   أساس ي هو الحريات 

 الجسدية.

 

م  ج ة أخر  يورت العلم 

اليوم بان الف ص 

الشرجية ا يم   م  

الإثبات القطعي للعلاقة 

د ال ي المعلومات بسر. موشرلة اللجنة
ّ
 أنّ  تؤر 

 الف ص باجراء يقبلون  الأشخاص م  العديد

 الف ص رفض أنّ  تعلم م ال ي الشرطة ت ديد ت ت

 .للجريمة قثباتا يعت ر

 المجلة م  230 لفص ا بتعدي  اللجنة وتوص ي

  بين الرضائية العلاقات يجرم الذي الججائية
ّ
 درش

 .الجوس نفس م 

 
 

عبارة التمييز على  أولت الإنسانحقوق  لجنة

تضم التمييز على  بأن اجوس  قتىأساس اانتماء 

 .أساس التوج ات الجوسية ل طرا 
COMITE DES DROITS DE L’HOMME 
Toonen v. Australia, Communication No. 
488/1992, U.N. Doc CCPR/C/50/D/488/1992 
(3/3/1994). 
http://hrlibrary.umn.edu/undocs/html/vws488.ht
m 

 
Edward Young v. Australia, Communication 
No. 941/2000, U.N. Doc CCPR/C/78/D/941/2000 
(18/9/2003), 
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandl
er.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsswSVVn
Sz50wXLYzs7W9cwELJKQR9g%2BvMXhFRfTz9jyvM
yeu9OEk1gpXSQCyVRizp1wlXahVDWb4gWSBJpiA
QBBXMVkkVbBV%2FruNV0MBA8QQLTNA0cih0nTr
Rm%2B%2FJcd7Ig%3D%3D 
 

اللجنة المعنية بالحقوق ااقتصادية وااجتماعية 

، عدم 20التعليق العام رقم ، 2009 ةوالوقافي

التمييز في الحقوق ااقتصادية وااجتماعية 

م  الع د الدوتي  2م  المادة  2والوقافية )الفقرة 

الخاص بالحقوق ااقتصادية وااجتماعية 

http://hrlibrary.umn.edu/undocs/html/vws488.htm
http://hrlibrary.umn.edu/undocs/html/vws488.htm
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المولية  ما أن ا ا تعني قا 

طرفا وحيد في علاقة ثنائية 

)السلبي(. هذا قتى جان. 

عدم قمكانية قثبات 

العلاقات الجوسية بين 

 الموليات.

 والوقافية(

 المجال الخاص

سر وفي أما    التمييز متواتر -11
ُ
داخ  الأ

، قد 
ً
العم  وفي قطاعات أخر  م  المجتمل. فمولا

ترفض الأطرا  المؤرثرة في قطاع الس   الخاص 

)كأصحاب الأملاك الخاصة، ومانحي القروب، 

ري الس   العام(، بشك  مباشر أو لير   
ّ
وموف

مباشر، تم ين أشخاص م  الحصول على س   أو 

الحالة ااجتماعية  على ره  عقاري بسر. العرق أو

أو الإعاقة أو الميول الجوسية، بينما قد ترفض 

سر قرسال بنات ا قتى المدرسة. لذلم، يج. 
ُ
بعض الأ

على الدول الأطرا  أن تعتمد تدابير، بعض ا 

تشريعية، لضمان عدم ممارسة أفراد و يانات في 

 المجال الخاص التمييز لأسباب م اورة. 

 

والشعوب قرار  لإنسانالحقوق  الإفريقيةاللجنة 

 2014الصادر في ماي  275عدد 

والشعوب  الإنسانلحقوق  الإفريقية  رت اللجنة 

 الإفريقيبمقتضيات الفص  الواني م  الميواق 

الذي يمنل ك  تمييز قائم على العنصر أو العرق أو 

 الرأياللون أو الجوس أو اللرة أو الدي  أو 

لوطني أو رأي قخر، أو الموشأ ا أيأو  السياس ي

 وضل قخر. أيااجتماةي أو الثروة أو المولد أو 

 وعلى هذا الأساس 

تدي  العن  المتنامي وااعتداءات الأخر  على 

خاصة القت  واالتصاب  الإنسانحقوق 

 الممارساتالعشوائية وك   والإيقافاتوالتعني  
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 أوالمشاب ة تجاه الأشخاص على أساس هويت م 

 المفترضةأو ية توج ات م الجوسية الحقيق

م  طر  الدولة  الآلية الهجماتتدي  بالخصوص 

والخواص ضد الأشخاص و لم على أساس هويت م 

 المفترضة أوتوج ات م الجوسية الحقيقية  أو

التأ د م  ممارسة  قتىتدعو الدول الأطرا  

يمارسون نشاط م  الإنسانالمدافعين على حقوق 

في م ي  مناس. دون وصم ودون ملاحقات 

جائية على أساس نشاط م المدافل ع  حقوق ج

 بما في ا حقوق الأقليات الجوسية  الإنسان

تضل الدول حاا حدا للاعتداءات  أنترجو 

م   أوكانت قائمة م  خواص  أنواانت اكات سواء 

هياك  الدول و لم خاصة بات ا  وتطبيق قوانين 

اانت اكات بما في ا تلم  أشكالنمنل وتعاق. ك  

 أوعلى أساس هويت م  بالأشخاصة المتعلق

المفترضة، و لم و توج ات م الجوسية الفعلية و 

بضمان ت قيقات مناسبة وملاحقة المسؤرولين ع  

هذه الأفعال و ذلم بضمان قجراءات قضائية 

 متلائمة مل احتياجات الضحايا.
COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE 

L'HOMME ET DES PEUPLES, 

http://www.achpr.org/fr/sessions/55th/resolution

s/275/ 

Résolution 275 sur la protection contre la violence 

et d'autres violations des droits humains de 

personnes sur la base de leur identité ou 

orientation sexuelle réelle ou supposée 

http://www.achpr.org/fr/
http://www.achpr.org/fr/
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 .تعاطي الخناء أركانقعادة النار في هذا الفص  بت ديد 

 .صدفة الت لي ع  عبارة

 .استبدال العقوبة ال جنية بعقوبة مالية

 231 الفص 

 الصور  لير فيو على وجه ااعتياد اللاتي الوساء

 يعرض  العم  ب ا الجاري  بالتراتي. علي ا المنصوص

 يعاق ن خناء،ال يتعاطين أو بالقول  أو بالإشارة أنفس  

 .دينار 500قدرها  ب طية

 اتص  شخص ك  العقوبات بنفس ويعاق. مشاركا يعت ر

 .جوسيا الوساء تلم باحد 

 عر  الفرن  ي القانون  في

 5 أمر بمقتض   البراء

 انه على 1947 نوفم ر

 يوافق شخص ك  "نشاط

 على اعتيادية بصورة

 عدد مل جوسية علاقات

 الأشخاص م  م دد لير

 تي.ما بمقاب 

 

 التعري  هذا صيالة تسمل

 دعو   مجرد ان اعتبار

 على دليلا لق وة أو للعشاء

 قتى: أنار البراء. ممارسة
CHENNAOUI Henda, « La 
loi, la police et la liberté de 
disposer de son corps », 
https://nawaat.org/portail/
2016/08/03/la-loi-la-police-
et-la-liberte-de-disposer-
de-son-corps/ 

 

 

 231 الفصد

 عليها المنصو  الصور  غير في اللاتي النساء

 أنفسهن يعرضن العمد بها الجاري  بالتراتيب

 ولو الخناء يتعاطين أو بالقول  أو بالإشارة

 إلى أشهر ستة من بالسجن يعاقبن ،صدفة

 مائتي إلى دينارا عشرين من وبخطية عامين

 .دينار

 كد العقوبات سبنف ويعاقب مشاركا يعتبر

 .جنسيا النساء تلك بإحدى اتصد شخص

لجنة منااضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في 

التقرير الدوري الثالث لتونس وكذلك التقرير 

التكميلمي الذي تضمن معطيات محينة وذلك 

 .2016أفريد  21و 19 لال المدة بين 

 حول  المعلومات قتى بانشرال  ذلم اللجنة وتشير

 العلاقات لإثبات الوساء على المجرات تالف وصا

 أو الجوا  قطار خار  الواقعة تلم مو  الجوسية

 العديد في الف وص تلم ت اه وا البراء بسر.

 .المعنيّة المرأة بموافقة الأحيان م 

 

24الفصد   

تحمي الدولة 

 ... .الحياة الخاصة

 

 36الفص  

كام لأح ةفل اوفق أشكال وصيغ ميعت ر الجوا  الم رم 

أعلاه باطلا ويعاق. الجوجان زيادة على  لم  31الفص  

بال ج  مدة ثلاثة أش ر. وق ا وقعت تتبعات ججائية 

بمقتض   أحكام الفقرة السابقة يقل البتّ ب  م واحد في 

جوجان ال الجريمة وقبطال الجوا . وق ا استأن  أو استمر

على المعاشرة رلم التصريل بابطال زواج ما يعاقبان 

 

 تلتجئ المعاشرة لإثبات

 استجواب قتى عادة الشرطة

 قتى وجرهم المعنيين

 هو الرج  بان ااعترا 

 شؤرون على ينفق الذي

  البيت

المؤرخ في أول  1957لسنة  3القانون عدد 

قوالمتع 1957أوت 
ّ
بتنويم الحالة المدنية  ل

 36الفصد 

 31يعتبر الزواج المبرم  لافا لأحكام الفصد 

أعلاه باطلا ويعاقب الزوجان زيادة علمى ذلك 

بالسجن مدة ثلاثة أشهر. وإذا وقعت 

عات جزائية بمقتض ى أحكام الفقرة تتب

 24الفصد  

تحمي الدولة 

 .الحياة الخاصة

... 
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م   53ج  مدة ستة أش ر. وا ينطبق الفص  بال 

 .ب ذا الفص ررة المجلة الجنائية على المخالفات المق

 بحكم واحد في الجريمة 
ّ
السابقة يقه البت

 ستمروإبطال الزواج. وإذا استأنف أو ا

الزوجان علمى المعاشرة رغم التصريح بإبطال 

زواجهما يعاقبان بالسجن مدة ستة أشهر. 

من المجلة الجنائية  53وص ينطبق الفصد 

 .علمى المخالفات المقررة بهذا الفصد

 حول مشروع بطاقة التعري  البيومترية

قاعدة تعلق بسلامة الناام القانوني الم ت ديد .1

هم المعلومات المتعلقة أالبيانات ال ي ستشتم  على 

  بالمعطيات ال خصية ل فراد

 م اول  ك  ضدّ  نقترح في صورة است الة تأمي  ا

 بعد ال رمجية م  المعطيات هذه ف خ قرصنة

 وهو ،لصاحب ا وتسليم ا شري ة البطاقة في ت جيل ا

 .مقارنة أنامة في به معمول  هو ما

تنصيص على طبيعة أو صن  الشري ة ال .2

 يم   ه  ،اال ترونية ال ي ستعتمد في هذه البطاقة

 بعد ع  أو اللمس طريق ع  م تواها يقرأ ان

 بت نولوجية. يعر  ما بواسطة

ضمانا لحقوق و  التوصية باجتناب الصن  الواني

 حريات الأفراد

تى قم  النفا  بمقتض   القانون تم ين المواطنين  .3

المشفرة المتعلقة ب م وتم ي  م م  المطالبة  البيانات

 بتةحي  ا عند وجود أخطاء 

لمرأة ى اتقالوسبة بفيما يتعلق باضافة اسم الجو   .4

 :الأرملةو أالمتزوجة 

الت لي ع  هذا الخيار م  جان. واحد ب قماالتوصية 

  2004لسنة  63لقانون الأساس ي عدد ا 

المتعلق ب ماية  2004جويلية  27المؤرر  في 

المعطيات ال خصية، الرائد الرسمي 

 30للجم ورية التونسية الصادر بتارين 

 .1988، ص 2004جويلية 

  مشروع قانون بطاقة التعريف

 البيومترية.

  مشروع قانون متعلق بتنقيح قانون

مه اصتفاقية  حتى يكون متلائما 2004

 .أوروبالمجلس  108

 .مشروع المجلة الرقمية 

لمجلس أوروبا المتعلقة ب ماية  108ااتفاقية رقم 

الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات  ات 

 181الطابل ال خص ي وبروتوكول ا الإضافي رقم 

الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق 

 ا بمقتض   وقل اانضمام ل .المعطيات ع ر الحدود

 30مؤرر  في  2017لسنة  42ساس ي عدد الأ قانون ال

جوان  6 المؤرر  في 45الرائد السمي عدد  2017ماي 

2017 

 نوعية المعطيات: 5الفص  

المعطيات  ات الطابل ال خص ي الخاضعة 

 :هي معطيات الآليةللمعالجة 

 ،م صلة ومعالجة بطريقة نج  ة ومشروعة -أ

ل ي ا يتم م جلة لرايات م ددة ومشروعة وا -ب

 ،استعمال ا بشك  يتعارب مل هذه الرايات

مناسبة وملائمة ولير مفرطة بالنار للرايات  -ت

 ،ال ي سجلت م  اجل ا

 ،صحي ة وعند ااقتضاء م ينة - 

م فو ة وفق شك  يتيل التعر  على  - 

الأشخاص المعنيين خلال مدة ا تتجاوز تلم 

الضرورية لت قيق الرايات ال ي سجلت م  

... 24لفصد ا

تحمي الدولة ... 

المعطيات 

 .الشخصية
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جعله مم نا بو أوالذي   م الحياة الخاصة ل فراد 

 ء.للمرأة وللرج  على حد السوا

 .جل اأ

 مين المعطياتأ: ت7  الفص

يتم ات ا  تدابير السلامة المناسبة لحماية 

المعطيات  ات الطابل ال خص ي الم جلة في 

لير مرخص  أوعرض ي  قتلا م  أي  الآليةفات لالم

تعدي   أوأي ولو   ضد لمضياع عرض ي و ذ أوبه 

 .نشر لير مرخص به أو

 ضمانات قضافية لل خص المعني 8الفص  

 :أنبامكان ك  شخص 

للمعطيات  ات الطابل  قتييعلم بوجود مل   -ح

ال خص ي ولاياته الأساسية و ذلم هوية 

المقر الرئي  ي  أوومكان الإقامة العادية 

 ،لصاح. المل 

 أومعقولة ودون أي تأخير  قجالالحصول، وفي  - 

مصاري  باهضة، على تأ يد بوجود المل  

م  عدمه الذي يتضم  معطيات  ات  الآتي

و ذلم تبليغ هذه طابل شخص ي ت صه 

 ،المعطيات بشك  مف وم

 . الحصول ، عند ااقتضاء، على تةحيل  -د

م وها عندما تكون معالجت ا  أول ذه المعطيات 

قد تمت في انت اك لمقتضيات القانون الداخلي 

المطابقة للمبادئ الأساسية الواردة في المادتين 

 ،ةااتفاقيم  هذه  6و 5

م ااستجابة توفير قمكانية الطع  في حال عد - 

 أو، عند ااقتضاء، تبليغ أولطل. تأ يد 

في الفقرات ب و   قلي ام و والمشار  أوتةحيل 

 .م  هذه المادة
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)الحق في حرمة  17: المادة 16التعليق العام رقم 

 الحياة الخاصة(

ويج. أن ينام القانون عمليات جمل وحفة 

المعلومات ال خصية باست دام الحاسوب 

ت وليرها م  الوسائ ، سواء ومصار  البيانا

أكانت تجر  ا السلطات العامة أم الأفراد 

العاديون أو ال يئات الخاصة. ويتعين أن تت ذ 

الدول تدابير فعالة ل فالة عدم وقوع المعلومات 

المتعلقة بالحياة الخاصة لل خص في أيدي 

الأشخاص الذي  ا يجيز ل م القانون الحصول 

دام ا، وعدم است دام ا علي ا أو تج يزها أو است 

 على الإطلاق في ألراب تتنافى مل الع د

 

 الفنون  حريةو  الأكاديمية حريةال

 الدستور  المعاادات القوانين  ملاحوات مقترحات

 الفصد 

ية يُحجّر على أي كان، أفرادا وجماعات، التعرب ل ت الأكاديمية العلوم والحرياحر ّ

وتقييدها وتعطيل ا وقبطال ا بأي شك  وت ت أي عنوان سياسيا كان أو قيديولوجيا 

 أو أخلاقيا أو ديويا.

 الفصد 

ا سلطان على المدرسين والمدرسين الباحوين في دروس م وب و  م سو  الأمانة 

  والنزاهة والصرامة العلمية وقبول النقد والرأي المخال ، وهم مستقلون ع  ك

  كانت أو قيديولوجية أو ديوية. يةالقيود والتأثيرات سياس

حماية ص بد من 

 حريةال

الأكاديمية و 

تحديد معنااا 

 بدقة

القانون المقارن  

والتوج ات 

المعاصرة في مجال 

 الحريات.الحقوق و 

الحريات الأكاديمية  - 33الفص  

وحرية الب ث العلمي مضمونة. 

مة توفر الدولة الإمكانيات اللاز 

لتطوير الب ث العلمي 

  .والت نولوجي



 2018 جوان 1 تونس،                                                                                                         98                                                                                         والـــــــــمـــــســـــــــــــــــــاواة الحــريـــــات الفـــرديـــة تـــــــقريــر لـجـنـــة

لباب الرابل م  الججء الأول م  ال تاب الواني م  المجلة الججائية قسم ى اتقيضا  

 ثالث م رر عنوانه "في التعدي على حرية الفنون والعلوم"، وفيه :

 م رر )جديد( 135الفص  

رمان م  مل الحدينار  عشرة قا وب طية قدرها  عامينيعاق. بال ج  مدة 

يتعرّب  أو ي اول أن يتعرّبك  م  مباشرة الو ائ  العمومية وحق ااقتراع 

مارسة حرّية الإبداع الأد ي والفني والب ث العلمي وعرب الأعمال الأدبية والفنية لم

 .والعلمية ونشرها

ويضاع  العقاب ق ا وقعت الأفعال المذكورة بالفقرة المتقدمة بالت ديد أو الضرب 

أو  الت ديددون أن يمنل  لم م  تطبيق العقوبات المستوجبة م  أج   أو العن 

 .أو لير  لم م  الجرائم العن أو  الضرب

 م رر )جديد( 136الفص  

مل الحرمان  دينار عشرون أل يعاق. بال ج  مدة خمسة أعوام وب طية قدرها 

على بقصد التعدي  ،ك  م  يتعمدم  مباشرة الو ائ  العمومية وحق ااقتراع 

مصنفات قفساد أو م اولة قفساد  ،الإبداع الأد ي والفني والب ث العلميحرية 

دون أن يمنل  لم م  تطبيق العقوبات المستوجبة م   ،أدبية أو فنية أو علمية

  .أو لير  لم م  الجرائم الإضرار بملم الريرأج  

تجريم ص بد من 

التعدي علمى 

حرية الفنون 

 .والعلوم

 القانون يجرم ا 

التون  ي التعدي 

على حرية الفنون 

 .والعلوم

القانون المقارن 

والتوج ات 

المعاصرة في مجال 

 الحريات.الحقوق و 

الحق في الوقافة  - 42الفص  

مضمون. حرية الإبداع مضمونة، 

وت جل الدولة الإبداع الوقافي، 

وتدعم الوقافة الوطنية في تأصل ا 

وتنوع ا وتجددها، بما ي رس قيم 

نبذ العن  واانفتاح التسامل و 

على م تل  الوقافات والحوار بين 

الحضارات. ت مي الدولة المورو  

الوقافي وتضم  حق الأجيال 

 .القادمة فيه
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مجلة الحقوق والحريات بيتعلق  مقترح مشروع قانون أساس ي شـرح أسـبـاب .3

 الفردية

امة والمساواة ولع  هذه العبارات لقد قامت الوورة التونسية على خلفية المطالبة بالحرية وال ر 

 تتجاوز مرتبة الشعارات لترتقي اتى مرتبة مبادئ كونية لأن ا لصيقة بانسانية الإنسان.

مع را ع  هذه التطلعات المشروعة بعد سنوات م  ح م ا مكان  2014جانفي  14وجاء دستور 

 للحرية فيه.

نونية دون الحديث ع  ضمان تنقية ا يم   الحديث ع  دستور يشك  أعلى هرم القواعد القا

 المناومة القانونية م  النصوص المخالفة للدستور وح   تلم ال ي ا تتلاءم مل نصه وروحه.

نسان الكونية السامية. يم الإنسانية وعلى مبادئ حقوق الإولقد نصت توطئة الدستور على الق

سولعلنا ا نضي  شيئا ق ا   رنا بأ
َ
س ا فق  لك  مناومة حقوق الإنسان ن الحرية هي المبدأ المؤر

 ب  أيضا لك  مسؤرولية.

  م  بناء  ن الإيمان ب رية الفرد وب صوصيته وتفرده هو ا   رنا بأ ما قد ا نضي  شيئا ق
ّ
ما م 

نسان. ولقد بنيت هذه المناومة في مرحلة أوتى على أساس عقد اجتماةي بين مناومة حقوق الإ

 لدولة.الفرد والمجموعة المتشكلة في ا

قن المناومة الكونية لحقوق الإنسان مناومة متكاملة، مترابطة ولير قابلة للتججئة لأن ا مناومة 

تع س ك  أبعاد الإنسان. فلا تفضي  للحقوق المدنية على الحقوق ااقتصادية وا تفضي  

 للحريات العامة على الحريات الفردية.

مة كانت أولوية جميل المدافعين ع  حقوق أما في تونس، فنلاحة أن الحقوق والحريات العا

 الإنسان لسنوات عديدة. 
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لقد اهتم الفاعلون السياسيون والمجتمل المدني بالحريات العامة نارا قتى ارتباط ا المباشر بالشأن 

السياس ي، فيما بقيت الحقوق والحريات الفردية م   اعتداءات مت ررة، سواء كانت متأتية م  

  اد أو المجموعات.الدولة او م  الأفر 

لك  هذه ااعتبارات نجد اليوم أن الإقرار ب قوق الفرد هو معيار ك  ديمقراطية حقيقية. ولذلم 

ليه السلطة لقانونية المقارنة. وهو ما  هبت قيُعت ر الفرد كائنا جوهريا في م تل  الأنامة ا

نات الحقوق والحريات تضم  "للمواطنين والمواطالتأسيسية في تونس عندما أقرت بان الدولة 

 الفردية والعامّة، وتهيئ ل م أسباب العيش ال ريم".

الذي جاء مع را ع  فلسفة ك  الباب  21لقد افتتل الباب المتعلق بالحقوق والحريات ب ذا الفص  

المتعلق بالحقوق والحريات. فقب  تعداد مجم  هذه الحقوق والحريات الدستورية كان الإعلان ع  

 تسوس الحقوق والحريات، وهي المساواة والحريات الفردية والعامة. المبادئ ال ي

 ا المناومة القانونية تجاه الفرد وحرياته علي ويأتي هذا المقترح م  الوةي بالوررات ال ي ت توي 

الأساسية. وهي ثررات ا يم   قا أن ي ت  م  جرا  ا الناام القانوني، وهو قائم اليوم على دستور 

 ت الفردية وعلى نصوص أق  درجة منه مناقضة ل ذه الحريات وناسفة ل ا.م رس للحريا

يقتض ي أوا احترام  2014جانفي  27قن احترام دولة القانون ال ي أقرها الفص  الواني م  دستور 

 التسلس  ال رمي للقواعد القانونية وقخلا  ا م  ك  ما يتعارب مل الدستور التون  ي.

يقتض ي ثانيا احترام  2014جانفي  27 ي أقرها الفص  الواني م  دستور قن احترام دولة القانون ال

 االتزامات الدولية ال ي قبلت ا الدولة التونسية والتزمت بترجمت ا داخ  القانون الوطني. 

في كلتا الحالتين وج. على الدولة ات ا  التشريعات المناسبة لت ريس الحريات الفردية،  ما وج. 

 لتشريعات ال ي ت ال  هذه الحريات.علي ا الت لي ع  ا

قن المناومة التشريعية الحالية أصب ت بالية وا تستجي. لتطلعات التونسيين والتونسيات قتى 

 الحرية وقتى وضح حد لوصاية المجموعة على الفرد.
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قن المناومة التشريعية الحالية تجخر بالمقتضيات وبالعبارات ال ي تجاوزها الجم  وفقدت بالتاتي 

 ورها.د

قن السلم المجتمعي يفترب مجتمعا متنوعا ومتعددا، وا يم   ل ذا المجتمل أن يكون  ذلم ما لم  

ي   للفرد فيه مجال خاص به وفضاء ف ري ومادي يسمل له بالتعبير ع  خصوصيته تجاه 

 المجموعة م ما كان نوع ا.

ه عموم يلقجابة لما يتطلل يأتي هذا القانون الأساس ي ق ن استجابة لما يقتضيه الدستور واست

 التونسيين والتونسيات.

لقد ات ذ المشروع شك  مجلة تسم  مجلة الحقوق والحريات الفردية ح   يتم تجميل ك  الأحكام 

  المتعلقة ب ذا الصن  ضم  نص واحد وهو ما م  شأنه أن يس   ا فق  مقروئيته ب  تطبيقه.

 وي توي هذا المشروع على:

 .على ااحكام العامةعنوان أول ي توي  

و  د  هذا الباب قتى وضل الأسس القانونية والمف ومية للحقوق والحريات الفردية، باعتبار أن 

مف وم الحريات الفردية لم يسبق أن  رسه ا القانون التون  ي وا ح   القانون المقارن، فيما 

ا حرية ا يُ تا  اتى المجموعة في ا تفه ج  الفق اء بتعري  الحرية الفردية تعريفا سلبيا أي اعتباره

 ممارست ا.

وم  هذا المنطلق تم اقتراح تعري  للحريات الفردية أخذ بعين ااعتبار معياري  أساسيين: معيارا 

أول يعتمد على ال خص المعني بالحماية، وهو الفرد في حد  اته، ومعيارا ثانيا يعتمد على شك  

  في ممارست ا قتى الرير. ممارسة الحرية، أي تلم ال ي ا يُ تا 

 ما   د  هذا العنوان قتى ضمان عدم التمييز بين المواطنين والمواطنات، وبين جميل المواطنين 

 والأجان.، في التمتل ب ذه الحقوق الفردية.

 فصلا تعرب لأهم حاات التمييز المم نة  13ولقد تضم  العنوان الأول ما ا يق  على 
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عين ااعتبار للتوج ات الدولية الحديوة وتوج ات القوانين الديمقراطية يأتي هذا التنصيص أخذا ب

 المقارنة الأ ثر احتراما للفرد.

 ما يأتي هذا التنصيص لوضل حد لبعض الممارسات التمييزية المتفشية في المجتمل وال ي تعتمد 

تدخ  في على اللون أو الجوس أو الوس. أو التوجه الجو  ي أو لير  لم م  الأسباب ال ي 

 خصوصية الفرد وال ي ا تمو  ت ديدا للمجتمل وللدولة.

 ما ي دد العنوان الأول م  مشروع المجلة أهم ما يم   ان ي  م الحقوق والحريات الفردية على 

 اختلاف ا،  عدم قمكانية التراجل ع  ا وعدم السماح بالح  م  ا خار  ما نص عليه الدستور.

ع المجلة فقد جاء مقرا بأهم الحقوق والحريات الفردية وم ددا أما العنوان الواني م  مشرو 

 لمف وم ا كلما كان  لم ضروريا. 

ولقد تم ت ديد مجم  هذه الحقوق م  نص الدستور ومما ورد في المعاهدات ال ي صادقت علي ا 

 الجم ورية التونسية.

ريع ا م  خلال عدد معين  ما تم ااعتماد على منهجية اختيار أبواب عامة لمجم  الحقوق يتم تف

 م  الفصول. وجاء في هذا الإطار:

 الحق في الحياة، -

 الحق في ال رامة  -

 الحق في الحرمة الجسدية -

 الحق في الأمان والحرية -

 حرية الف ر والمعتقد والضمير -

 حرية الرأي والتعبير -

 الحق في الحياة الخاصة  -

 الحق في حماية المعطيات ال خصية -

 الحق في حرمة المس   -

 لحق في سرية المراسلات وااتصااتا -

 حرية التنق  والإقامة -
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 حرية الفنون  -

 الحريات الأكاديمية -

أما العنوان الوالث م  مشروع المجلة فقد جاء ناصّا على قليات حماية الحقوق المذكورة في 

ا العنوانين الأولين، ق  ا ي في الإقرار بجملة م  الحقوق ب  يج. تنايم سب  حمايت ا وت ريس 

 فعلا.

 وتعرب العنوان أساسا للحماية القضائية للحقوق والحريات الفردية.

ويذ ر العنوان بالقواعد المرجعية ال ي يج. أن يرجل قلي ا القاض ي الذي ينار في النزاعات المتعلقة 

 بالحريات الفردية، وهي قواعد نص علي ا الدستور وحدد علاقة بعض ا ببعض.

عد الضامنة لحس  تأوي  النص القانوني الضام  للحقوق والحريات  ما حدد العنوان بعض القوا

الفردية، ونص على ترسي  قجراءات التعويض في حالة وجود ضرر ناتج ع  المس م  حرية الفرد 

 وحقوقه. 

 

ونارا قتى ك  ما تستوجبه الأحكام السابقة في مشروع المجلة، ارتأت اللجنة أن ت صص عنوانا أخيرا 

  تلفة تقتض ي قدخال بعض التنقي ات على القوانين السارية قتى حد الآن.يشم  أحكاما م

 تناسق داخ  نفس المناومة القانونية. فتم تقديمالويأتي هذا التمش ي لضمان أ ثر ما يم   م  

الفصول ال ي يج. تنقي  ا في: مجلة المرافعات المدنية والتجارية، والمجلة الججائية، ومجلة 

 ومجلة المرافعات والعقوبات العس رية. الإجراءات الججائية

 ما تم ت صيص هذا العنوان لت ديد العقوبات المستوجبة في حالة ااعتداء على الحقوق 

والحريات الفردية المذكورة في مشروع المجلة، ق  تدخ  هذه العقوبات في قطار وسائ  الردع 

 الضرورية أحيانا لفرب احترام القاعدة القانونية.
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 الحقوق والحريات الفردية مشــــروع مجــــلــــــةمقترح  .4

 ملاحوة : يأ ذ اذا المقترح ا تيارات اللجنة في  صو  :

 .إلغاء عقوبة الإعدام 

 .إلغاء تجريم المثلية الجنسية 

مه الإشارة إلى أن اللجنة قدّمت في ما يخص ااتين المسألتين ا تيارات بديلة تجدونها في الجدول 

 البياني.

 طلاع علمى بعد اص 

 ،1857سبتمبر  10عهد الأمان الصادر في  -

 ، 1861أفريد  26ودستور  -

 ، 1959ودستور أول جوان  -

 فيما تضمنته من أحكام حامية للحقوق والحريات. -

 وتأسيسا علمى

 ، 2014جانفي  27دستور  -

 ، 1948ديسمبر  10والإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في  -

لحقوق الإنسان الموافق والمصادق عليها من الجمهورية  والمعاادات الدولية الضامنة -

 التونسية،

صادق مجلس نواب الشعب علمى الأحكام التالية التي جُمعت في تأليف واحد باسم "مجلة 

 الحقوق والحريات الفردية"
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 العنوان الأول 

 عامّة أحكام

  قتى حماية الفرد الحقوق والحريات الفردية الحقوق والحريات ال ي ت ديقصد ب .الفصد الأول 

 بصفته تلم أو ال ي ا ي تا  في ممارست ا قتى مشار ة ليره.

 الحقوق والحريات الفردية معتر  ب ا ومضمونة للجميل. . 2الفصد 

 .الجميل متساوون في القانون في التمتل بالحقوق والحريات الفردية وممارست ا . 3 الفصد

في ااعترا  بالحقوق والحريات الفردية والتمتل ب ا  يحجر التمييز بين المرأة والرج  . 4 الفصد

 وممارست ا.

 ويحجر التمييز بسر. الإعاقة في ااعترا  بالحقوق والحريات الفردية والتمتل ب ا وممارست ا.

يحجر ك  تمييز قخر في الحقوق والحريات الفردية سواء بسر. العرق، أو اللون، أو الما ر   ما

أو حالة الحم ، أو اللرة، أو الدّي ،  توج ات الجوسيةال الحالة الةحية، أوالخارجي، أو السّ ، أو 

أو الرأي السياس ي أو لير السياس ي، أو الوشاط النقا ي، أو الأص  القومي أو ااجتماةي، أو مكان 

 .الإقامة، أو الثروة، أو الوس.، أو الحالة المدنية أو لير  لم م  الأسباب

ين التون  ي والأجنبي، م ما كانت حالته، أو عديم الجوسية في ااعترا  يحجّر التمييز ب . 5الفصد

 بالحقوق والحريات الفردية والتمتل ب ا وممارست ا قا ما وقل استثناؤه بالدستور.

 وا عم  بالمعاملة بالمو  فيما ي ص الحقوق والحريات الفردية ل جان..

 علي ا أو التمييز في ممارست ا.  ردية أو التضييقيُحجّر التراجل ع  الحقوق والحريات الف .6الفصد 

 الفردية أو م  أج  ممارسته ل ا. ا يم   مضايقة أحد في تمتعه ب قوقه وحرياته .7الفصد 

يعت ر اليا بمقتض   القانون ك  تصر  وك  عم  وك  قرار م  الإدارة فيه قنكار  .8الفصد 

 ييز في ا أو تراجل ع  ا.للحقوق والحريات الفردية أو تضييق علي ا أو تم

ويحجّر رفض قسداء أية خدمة م  الخدمات الةحية أو التعليمية أو ااجتماعية أو العدلية أو 

الإدارية أو ليرها م  الخدمات براية التضييق على الحقوق والحريات الفردية لطالبي ا أو للتمييز 

 بي  م لأي سر. كان.

خطأ جسيما مُعمّرا لمسؤرولية الإدارة ومقيما للمسؤرولية  ويعت ر ك  تصر  أو عم  أو قرار مما   ر

 ال خصية للمو   العمومي الذي صدر منه. 
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ا يم   منل أحد م  الترشح للو ائ  اانت ابية براية التضييق على حقوقه وحرياته  .9الفصد 

 الفردية أو اعتبارات تمييزية م ما كان سبب ا.

ا كان أو خاصا، وفي ك  هيك  ومؤرسسة م ما كان يحجّر على ك  مؤرجر، عمومي .10الفصد 

شكل ما، وضل شروط للانتداب أو التدري. أو التأجير أو الترقية أو النقلة أو استمرار العلاقة 

 الشرلية م  شأن ا التضييق على الحقوق والحريات الفردية ل جراء أو التمييز بي  م.

سياس ي أو جمعية أو نقابة أو هيئة م نية أو ا يم   منل أحد م  اانتماء قتى حجب . 11الفصد 

تعليق انتمائه قلي ا أو قن ائه براية التضييق على حقوقه وحرياته الفردية أو اعتبارات تمييزية م ما 

 كان سبب ا.

يعت ر باطلا بمقتض   القانون ك  تصر  وك  عم  م  الأفراد فيه قنكار للحقوق  .12الفصد 

 لي ا أو تمييز في ا.والحريات الفردية أو تضييق ع

يعت ر باطلا بمقتض   القانون ك  بند بعقد يتضم  قنكارا لأحد الحقوق والحريات  .13الفصد 

 الفردية أو تضييقا علي ا أو تمييزا في ا.

ا يم   لتاجر أو مهني أو مسدي خدمات للعموم بأي عنوان كان ولو دون مقاب   .14الفصد 

اء خدمات براية التضييق على الحقوق والحريات الفردية كالجمعيات أن يرفض التعام  أو قسد

 لطالبي خدماته أو للتمييز بي  م لأي سر. كان.

ا يم   منل أحد م  ارتياد الأما   العامة كالمقاهي والمطاعم والنزل والفضاءات  .15الفصد 

قه وحرياته التجارية والترفي ية أو الصعود في وسائ  النق  العمومية براية التضييق على حقو 

 الفردية أو اعتبارات تمييزية م ما كان سبب ا.

 الثاني العنوان

 في الحقوق والحريات الفردية

 الباب الأول 

 الحق في الحياة

 .لكدِّ إنسان الحقُّ في الحياة .16الفصد 

لريت عقوبة الإعدام. .17الفصد 
ُ
 أ
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 لمؤربد.ويُعفه ع  ك  المحكوم علي م بالإعدام ويُبدل عقاب م بال ج  ا

  وا يقل تسليم المت م بجريمة عقاب ا في الدولة طالبة التسليم الإعدام.

حجّر الدعوة قتى اانت ار والت ريض عليه.  .18الفصد 
ُ
 ت

ّ قنسان حياته في خطر الحق في الإسعا  مجانا. .19الفصد   لك  

ا قا في حالة ويج. على ك  شخص قسعا  م  كانت حياته في خطر بتقديم الإعانة اللازمة فور 

  الخطر عليه أو على ليره.

 الباب الثاني

 الحق في الكرامة

 رامة الإنسان هي ااحترام لير المشروط الواج. له برض النار ع  ك  اعتبار متعلق  .20الفصد 

توج اته الجوسية  أو انتمائه العرمي أو لونه أو ما ره الخارجي أو حالته الةحية أوبجوسه أو سنّه 

النقا ي أو أصله القومي أو ااجتماةي أو و دينه أو رأيه السياس ي أو لير السياس ي أو نشاطه لرته أ أو

مكان ققامته أو ثروته أو نسبه أو حالته المدنية. وهي تعني على وجه الخصوص أا يتم التعام  مل 

 أي قنسان  ش يء أو وسيلة. 

ّ قنسان ال خصية القانونية. .21الفصد   لك  

 ة الإنسان ا يم   انت ا  ا، ويج. احترام ا وحمايت ا. رام .22الفصد 

أو وضعه في حالة قسار ا ي وز استرقاق أحد أو استعباده أو قخضاعه للخدمة قسرا  .23الفصد 

 دي  أو قنانة أو سجنه م  أج  عدم الوفاء بدي  تعاقدي.

ّ قنسان الحق في احترام وحماية شرفه وسمعته.. 24الفصد   لك  

 لثالباب الثا

 الحق في الحرمة الجسدية

ّ قنسان الحقُّ في احترام وحماية حرمة جسده. 25الفصد   .لك  

ا يجوز قخضاع أحد للتعذي. وا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاقنسانية أو . 26الفصد 

 الحاطة م  ال رامة.
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ى ااعتقاد بأنه سيكون في وا يجوز طرد الأجنبي أو تسليم المت م ق ا توافرت أسباب حقيقية تدعو قت

 .خطر التعرب للتعذي. أو للعقوبات القاسية أو اللاقنسانية أو الحاطة م  ال رامة

ا يجوز استعمال العن  ت ت طائلة أي م رر سواء كان تأديريا أو بيدالوجيا أو  .27الفصد 

 ليرهما م  ااعتبارات.

ــرّ في جسده. .28الفصد    ـ  قنسان حـ

 م   أن يكون جسد الإنسان أو أي م  مكوّناته أو قنتاجاته موضوع حق ماتي.ا ي .29الفصد 

ا يجوز قجراء أي تدخ  طبي وقايي أو ت خيص ي أو علاجي على أحد قا برضاه أو رضا  . 30الفصد

 وليه بالوسبة قتى القاصر وفاقد الأهلية.

 وافية. ويقصد برضا الفرد قبوله المسبق، الحر الواةي استنادا قتى معلومات

 وا ضرورة للحصول على رضا المعني بالأمر في الحاات ال ي تستوجب ا ضرورة الإسعا .

يم   ات ا  التدابير الوقائية أو الت خيصية أو العلاجية ال ي تقتضي ا ضرورة حماية  . 31الفصد

  الةحة العامة مل احترام الضمانات الدستورية والقانونية.

س  الرشد أن يوص ي  تابيا باخضاعه أو بعدم قخضاعه لوسائ  يم   لك  م  بلغ  .32الفصد

 على أخذ القرار. قدرتهعلاجية معينة في حالة عدم 

ا يجوز قجراء تجارب علمية على أحد دون رضاه مل ضرورة ترلي. مصلحة الفرد على  . 33الفصد

 لم أو المجتمل. مصلحة الع  

لأهلية قا بموافقة أوليا  م ومل وجود مصلحة وا يجوز قجراء تجارب علمية على القصر وعديمي ا

 .مباشرة ل م

 ويم   في ك  الحاات للمعني سح. موافقته دون أن يكون  لم مصدر تمييز ضده أو ضرر به.

يج. أن ت د  التجارب العلمية قتى تم ين الخاضعين ل ا م  أ ثر منافل مم نة  .34الفصد 

 تج ع  ا في أضيق الحدود.مباشرة أو لير مباشرة وم  حصر الضرر النا

 وا يجوز أن يكون قجراء التجارب الطبية أو العلمية بمقاب  ماتي.

 لك  شخص حرية الت رع بأعضائه.. 35الفصد 

 وقعطاء أعضاء أو أججاء أو عناصر أو منتجات البدن ا يكون اا ت رعا.
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 الباب الرابه

 الحق في الأمان والحرّية 

ّ قنسان الحقُّ  .36الفصد  ية لك    .في الأمان والحر ّ

 يُعرّ  الجريمة تعريفا دقيقا واضحا.  ا يقل تتبل أحد قا بمقتض   قانون سابق الوضل .37الفصد 

 ات وفق مبدأي الضرورة والتناس.. ويُ دّد القانون العقوب

 ال راءة هي الأص  ح   تورت الإدانة ب  م. .38الفصد 

يرها م  السل  العمومية احترام قرينة ال راءة وفرب ويج. على ك  السل  القضائية والإدارية ول

 م ا م  الجميل وفي جميل الحاات.احترا

ا ت ول قرينة ال راءة دون قعلام العموم بالأب ا  والتتبعات والمحا مات الججائية  . 39الفصد

 الجارية ونشر ونق  الأخبار حول ا وفقا لما يضمنه الحق في حرية الإعلام.

لمنصوص عليه بالفقرة المتقدمة يج. أن يراةى فيه جميل الت فاات وك  ممارسة الحق ا

 لي ا واج. احترام قرينة ال راءة.ااحتياطات ال ي يم

 هتم قرينة ال راءة موج. للتتبل الججايي والتعويض للمتضرر.  . 40الفصد

  ااجتماةي في وسيلة قعلام م ما كان نوع ا أو على شبكات التواص هتم قرينة ال راءةفي صورة 

تتوتى النيابة العمومية، بمجرّد بلوغ العلم باانت اك قلي ا، نشر بيان تةحيحي م  تلقاء نفس ا حالما 

ر ل ا المعطيات اللازمة.
ّ
 تتوف

 وفقا للتشريل الجاري به العم .   ما يم   للمتضرر ممارسة حق الردّ 

 م  حريته تعسفا.ا يُ رم أحد  .41الفصد 

ون رم أحد م  حريته قا في قطار الضمانات الدستورية ولأسباب ينص علي ا القانا يُ . 42الفصد 

 وطبقا لوجراءات المقررة فيه.

 . رامتهاحترام  وفي قنسانية معاملة في الحق حريته م  حُرم م  لك  .43الفصد 

 فصله ع  الأشخاص الراشدي . لك  طف  حُرم م  حرّيته الحق في أن يقل .44الفصد 

 .م م  حريته تعسفا أو بشك  لير قانوني الحق في الحصول على تعويضحُر لك  م   .45الفصد 

وا يجوز في تقدير التعويض ااعتماد على عناصر متعلقة باحتمال قيام مسؤرولية طال. التعويض 

 ع  الفع  الذي وقل قيقافه م  أجله.
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 لك  م تفة به أو موقو  ت فايا الحق في : .46الفصد 

 بأسباب ااحتفاظ أو الإيقا  الت فاي، الإعلام فورا -1

 طل. مساعدة م ام ،  -2

 قعلام م  ي تاره بااحتفاظ أو الإيقا  الت فاي ، -3

 الخضوع للف ص الطبي،  -4

 مترجم أو م  يتوتى الإف ام عنه، -5

 عدم قيقافه مل المحكوم علي م ومعاملته بما يتفق مل كونه لير مُدان، -6

ي أقرب الآجال وفي جميل الحاات بمجرد انت اء مدّة تقديمه قتى الج ات القضائية المختصة ف -7

 ااحتفاظ وقا يفر  عنه،

 طل. الإفرا  عنه.  -8

 :الحق في أو مت م  مانون فيهلك   .47الفصد 

 قعلامه فورا بالت مة الموج ة قليه، -1

الدفاع ع  نفسه دفاعا كاملا شاملا، وا تأثير لعدم حضوره أمام المح مة في حقه في  -2

 طة نائبه،الدفاع بواس

 الصّمت دون أن يعت ر  لم دليلا لودانة،  -3

 معقولة، قجال في المحا مة -4

 ، قليه الموسوبة الت مةب ااعترا  على يج ر ا أن -5

 في جريمة سربا لتتبعه م  أج  جريمة أخر ، يدينه الذي اعترافه يكون  ا أن -6

تارين حصول ما  وقدانته م  أج  فع  أو امتناع ع  فع  لم يكونا في تتبعه يقل ا أن -7

 مجرّمين في القانون الوطني أو بمقتض   أحكام القانون الدوتي الملجمة للدولة التونسية،

ت رئته منه وا م  أج  فع  سبق  أن ا يقل قعادة تتبعه وم ا مته م  أج  فع  سبق -8

 دانته وعقابه م  أجله،ق

اقل م  أجله تتبعه أو قيقا  التتبل والمحا مة والعقاب ق ا وقل قلراء تجريم الفع  الو  -9

 م ا مته أو عقابه،
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 العقاب الأرفق ق ا صدر قانون ي ف  في عقاب الجريمة الواقل تتبعه م  أجل ا. -10

 :معاملة الحق في  سجينلك   . 48الفصد

 هدف ا الأساس ي قصلاحه وقعادة تأهيله ااجتماةي، -1

 تراةي جوسه وسنّه وحاجياته الخصوصية.  -2

 الباب الخامس

 لمعتقد والضميراحرية الفكر و 

 الحق في حرية الف ر والمعتقد والضمير.قنسان لك   .49الفصد 

هي حرية الإنسان في أن يدي  بدي  ما أو أن ا يدي ، وحريته في حرية المعتقد والضمير  .50 الفصد

اعتناق أي دي  أو معتقد ي تاره، وحريته في ق  ار دينه أو معتقده بالتعبد وققامة الشعائر 

 ة والتعليم، بمفرده أو مل جماعة، وأمام الم  أو على حدة.والممارس

ا يجوز تعريض أحد لإ راه م  شأنه أن ي   ب ريته في أن يدي  بدي  ما، أو ب ريته . 51الفصد 

 .في اعتناق أي دي  أو معتقد ي تاره

 الباب السادس

 حرية الرأي والتعبير

ية الرأقنسان لك   .52الفصد  ل ب ر ّ
 ي والتعبير.حقُّ التمتُّ

ية الرأي الحق في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي طل. الأفكار والأخبار  .53الفصد  تشم  حر ّ

ة وسيلة ي ا ونقل ا بأيَّ  .وتلق ّ

ية التعبير الحق في الإفصاح ع  الأفكار والآراء م ما كانت، وا تشم  هذه  . 54الفصد تشم  حر ّ

 .تمييز م ما كان نوعهقتى ال راهية والعن  وال الحرية الدعوة

ية الرأي والتعبير وتقييدها كان، أفرادا وجماعات، التعرب ليُحجّر على أي . 55الفصد  حر ّ

 وتعطيل ا وقبطال ا بأي شك  كان وت ت أي عنوان كان.
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 الباب السابه

 الحق في الحياة الخاصّة

 وعدم التدخ  في ا. يت الك  قنسان الحق في احترام حياته الخاصّة والمحافاة على سرّ  .57الفصد 

 لك  قنسان الحق في حـرّية حياته الخاصّة ا سلطان عليه في ا سو  اقتناعه وحرّ  .58الفصد 

 قرادته.

 تشم  الحياة الخاصة على وجه الخصوص : .59الفصد 

 المعطيات ااسمية.  -

 ال خصية وهو حق ال خص في الا ور أمام الرير في الما ر الذي ي تاره. ما ر -

 ة العاطفية والجوسية والعائلية وااجتماعية.الحيا -

 الحالة الةحية. -

 وضعيّة الذمّة المالية. -

 القناعات والمعتقدات،  -

السلوك والمحادثات في مكان خاص، ويقصد بالمكان الخاص المكان الذي يمنل على الرير  -

 دخوله دون ق ن شالله سواء بشك  دائم أو مؤرقت.

تلم ال ي أجريت ع  طريق ال ات  أو ج از م  الأج جة أيّا  المحادثات لير الموج ة للعموم أو -

 كان نوعه.

ا يجوز في الوثائق اللازم تعميرها للترشح للشر  أو في المحادثات ال ي يقل قجراؤها  .60الفصد 

ح بمعلومات تتعلق ب ياته الخاصة.
ّ
 لراية اانتداب في شر  مطالبة المترش

ية أو الخاصة أن تشترط على طالبي خدمات م تقديم معلومات ا يجوز لل ياك  الإدار  .61الفصد  

 تتعلق ب يات م الخاصة.

نشر الأحكام والقرارات وأعمال ال يئات القضائية وتلم ال ي تضطلل بدور قضايي  .62 الفصد

وت جي  ا براية وضع ا على  مة العموم يج. أن يراةى فيه واج. احترام سرية الحياة الخاصة 

 ات م ال خصية.ل فراد ومعطي

ول ذا الررب يج. أن ا تتضم  الأحكام والقرارات والأعمال الموشورة أو الموضوعة على  مة 

 ، بصفة مباشرة أو لير مباشرة، م  التعري  بأطراف ا وبالش ود. 
ّ
م 
ُ
 العموم العناصر ال ي ت
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 الباب الثامن

 الحق في حماية المعطيات الشخصية

 حماية معطياته ال خصية.لك  قنسان الحق في  .63الفصد 

يسمل بالتعر  على ال خص بطريقة مباشرة  يقصد بالمعطيات ال خصية ك  معطه . 64الفصد

 أو لير مباشرة

قا في قطار الشفافية والأمانة واحترام  رامة  ال خصية ا يم   معالجة المعطيات .65الفصد 

 الإنسان.

بموافقة المعني بالأمر الواعية عد  الحاات ا يم   معالجة المعطيات ال خصية قا . 66الفصد 

 ال ي استثناها القانون.

الحق في النفا  قتى معطياته ال خصية وااطلاع علي ا وتةحي  ا وت يي  ا قنسان لك   .67الفصد 

 وف خ ا بعد ت قق الراية م  معالجت ا.

 الحق في حماية هويته الرقمية. قنسان لك  . 68فصد

 حق في طل. ف خ الراب  المتعلق به م  م ركات الب ث.ال قنسان لك  . 69فصد

 الباب التاسه

 حرمة المسكن

 الحق في احترام حرمة مس نه.قنسان لك   . 70الفصد

 .ا يم   لأحد الدخول قتى مس   ليره دون ق ن منه .71الفصد 

 الباب العاشر

 الحق في سرية المراسلات واصتصاصت

 رام سرية مراسلاته واتصااته.لك  قنسان الحق في احت .72الفصد 

وااتصاات ك  علاقة م توبة أو مكالمة خاصّة بين شخصين أو أ ثر  بالمراسلاتيقصد  .73الفصد 

 يم   التعر  علي م.
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ينطبق الحق في سرية المراسلات وااتصاات على المراسلات ورقية كانت أو ال ترونية و على 

ال ترونية، شخصية كانت أو م نية، مفتوحة كانت أو ااتصاات تلررافية كانت أو هاتفية أو 

 مرلقة.

 الباب الحادي عشر

 حرية التنقد والإقامة

ية الدخول قتى تونس والخرو  م  ا والعودة قلي ا. .74الفصد   لك  مواط  تون  ي حر ّ

 لك  مواط  تون  ي الحقٌّ في الإقامة بتونس. . 75الفصد

ية التنقُّ  قنسان لك   .76الفصد   بتونس.حر ّ

ّ ققامته.قنسان لك   . 77الفصد  حرية اختيار م   

 الباب الثاني عشر

 حرية الفنون 

 الفنون حرّة.. 78الفصد 

ية الفنون وتقييدها وتعطيل ا  .79الفصد  يُحجّر على أي كان، أفرادا وجماعات، التعرب لحر ّ

 أو ديويا. وقبطال ا بأي شك  وت ت أي عنوان سياسيا كان أو قيديولوجيا أو أخلاقيا

حرية ممارسة الم   الفنية مضمونة وا يم   قخضاع ا لأي ترخيص مسبق أو تضييق  .80الفصد 

 م ما كان شكله.

 وا تمييز في التمتل ب ذه الحرية وممارست ا بين التونسيين والأجان..

حرية عرب الأعمال الفنية ونشرها مضمونة وا يم   قخضاع ا لأي ترخيص مسبق  .81الفصد 

 و تضييق قا في قطار الضمانات الدستورية.أ

 الباب الثالث عشر

 الحرية الأكاديمية

 الب ث العلمي حرّ.. 82الفصد 
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 الحرية الجامعية م ترمة.. 83الفصد 

ية العلوم والحريات الأكاديمية  .84الفصد  يُحجّر على أي كان، أفرادا وجماعات، التعرب لحر ّ

ك  وت ت أي عنوان سياسيا كان أو قيديولوجيا أو أخلاقيا أو وتقييدها وتعطيل ا وقبطال ا بأي ش

 ديويا.

ا سلطان على المدرسين والمدرسين الباحوين في دروس م وب و  م سو  الأمانة والنزاهة . 85الفصد 

والصرامة العلمية وقبول النقد والرأي المخال ، وهم مستقلون ع  ك  القيود والتأثيرات سياسية 

  جية أو ديوية.كانت أو قيديولو 

 العنوان الثالث

 حماية الحقوق والحريات الفردية 

 حقوقه وحرياته الفردية وحمايت ا م  ك  انت اك.لك  شخص الحق في احترام . 86الفصد 

 القضاء هو حامي الحقوق والحريات الفردية.. 87الفصد 

لفردية بالرجوع مباشرة يرت القاض ي في الدعاو  الرامية قتى حماية الحقوق والحريات ا .88الفصد 

والمعاهدات  1948ديسم ر  10قتى أحكام الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرر  في 

 .المصادق علي االدولية الموافق و 

ويطبّق القاض ي أحكام ااتفاقيات الدولية الحامية للحقوق والحريات الفردية ولو قب  نشرها 

 ة.بالرائد الرسمي للجم ورية التونسي

ق ا أحوجت الضرورة قتى تأوي  القانون وج. أن يكون فيما يعجّز الحقوق والحريات  . 89الفصد

  بدالفردية، وا يكون التأوي  داعيا قتى قنكارها أو التضييق في ا أو التراجل ع  ا أ

على المحا م عندما تنار في قضايا متعلقة بالحدّ م  الحقوق والحريات الفردية أن  .90 الفصد

 م  الدستور. 49ؤرول هذه القيود تأويلا ضيقا وفق مقتضيات الفص  ت

ي تص القاض ي ااستعجاتي، العدتي أو الإداري ب س. طبيعة ك  نجاع، بالبت في  .91الفصد 

 المطال. الرامية قتى حماية الحقوق والحريات الفردية.

م في المطال. المذكورة دون تقيد بشرط عدم المساس بالأ 
ُ
 ص .ويَـــــــ  
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يَــــــــأ ن القاض ي ااستعجاتي، ولو دون طل. م  المعني، بك  وسيلة ت مي الحق أو  . 92الفـصد

 الحرية الفردية المعتد  علي ما أو تنهي ااعتداء علي ما مو  الحجج أو الررامة الت ديدية.

ذي قض   ب ا دون وتنفّذ الررامة الت ديدية المحكوم ب ا في هذه الحاات مباشرة على أساس السند ال

 حاجة قتى استصدار ح م قخر في ا.

ق ااستئنا  تنفيذ الوسائ  المشار قلي ا ب ذا الفص .
ّ
 وا يعل

 يَــــــ  م القاض ي ااستعجاتي للمتضرر بتعويض عما لحقه م  ضرر.  . 93الفصد

ق ااستئنا  تنفيذ فرع الح م القاض ي بالتعويض.
ّ
  ويعل

 أحكام مختـــــــلفة

 ر مراقبة احترام الحقوق والحريات الفرديةمصاد. 1

 أوا م  مجلة المرافعات المدنية والتجارية وتعوّب بما يلي : 175تلغى أحكام الفص  

ق ا كان الح م مبويا على م الفة معاهدة دولية موافق ومصادق علي ا أو على خطأ في تطبيق ا أو  

 .طأ في تطبيقه أو تأويلهتأويل ا أو ق ا كان مبويا على م الفة القانون أو خ

 إلغاء عقوبة الإعدام. 2

تمت الموافقة على انضمام الجم ورية التونسية قتى ال روتوكول ااختياري الواني للع د الدوتي  -1

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وال اد  قتى قلراء عقوبة الإعدام الواقل اعتماده بموج. قرار 

 .1989ديسم ر  15المؤرر  في  44/128 الجمعية العامة ل مم المت دة

ضت بال ج  بقية العمر في جميل الحاات المنصوص علي ا في  -2 لريت عقوبة الإعدام وعوُّ
ُ
أ

 القانون التون  ي.

 م  المجلة الججائية. 9و  8و  7و  6والفصول  5م  الفقرة أ م  الفص   1يلغى الرقم  -3

   المجلة الججائية وتعوّب بما يلي :م 2فقرة  43والفص   34تلغى أحكام الفص   -4

 )جديد( 34الفص  
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تعوب عقوبة ال ج  بقية العمر المقرّرة للفاعلين الأصليين لجريمة بال ج  مدة عشري  عاما 

 بالوسبة قتى مشار ي م باخفاء المسروق الحاص  م  ا. 

روق علم م ويكون الح م بال ج  مدة عشرة أعوام ق ا لم يورت على المشار ين باخفاء المس

 بالأسباب ال ي انجر ع  ا الح م على الفاعلين الأصليين بال ج  بقية العمر.

ل   ق ا كان العقاب المستوج. هو ال ج  بقية العمر يعوب  لم  . )جديدة( 2فقرة  43الفص  

 العقاب بال ج  مدة عشرة أعوام.

م   4والفقرة  258فص  والفقرة الأخيرة م  ال 223والفص   180م  الفص   2تلغى الفقرة  -5

 م  مجلة الإجراءات الججائية. 342و  262الفص  

م  مجلة الإجراءات الججائية وتعوّب بما يلي :  265والفص   3فقرة  263تلغى أحكام الفص   -6

  النيابة العمومية. .)جديدة( 3فقرة  263الفص  
ّ
 ويعفه م  هذا التأمين ممو

ا يوق  تنفيذ الح م المطعون فيه قا ق ا كان الأمر يتعلق الطع  بالتعقي.  . )جديد( 265الفص  

 ب  م قاب باتلا  حجة مرمية بالجور أو بم و قثارها أو ببطلان زوا .

 م  مجلة المرافعات والعقوبات العس رية. 62م  الفص   1والرقم  47و  46و  45تلغى الفصول  -7

لمرافعات والعقوبات العس رية وتعوّب م  مجلة ا 2فقرة  63والفص   43تلغى أحكام الفص   -8

تنفذ الأحكام الصادرة ع  المحا م العس ريّة بعد أر ل وعشري  ساعة  . )جديد( 43بما يلي : الفص  

 م  صيرورت ا باتة أو م  صدور القرار القاض ي بالرفض بالوسبة قتى الأحكام المعقبة.

ية فرعية لعقوبة ال ج  مدة تتجاوز التجريد العس ري عقوبة جنائ . )جديدة( 2فقرة  63الفص  

 : خمسة أعوام والمحكوم ب ا على عس ري وفقا لأحكام هذا القانون ويوتج عنه

 . تجريم التمييز3

الباب الأول م  الججء الواني م  ال تاب الواني م  المجلة الججائية قسم تاسل عنوانه "في يضا  قتى 

 ر تمييزا ك  تفرقة بين الأشخاص بسر. الجوس، أو يعت . )جديد( 4 - 254الفصد  التمييز"، وفيه :

العرق، أو اللون، أو الما ر الخارجي، أو السّ ، أو الحالة الةحية، أو الإعاقة، أو التوج ات 

الجوسية، أو حالة الحم ، أو اللرة، أو الدّي ، أو الرأي السياس ي أو لير السياس ي، أو الوشاط 

اةي، أو مكان الإقامة، أو الثروة، أو الوس.، أو الحالة المدنية أو النقا ي، أو الأص  القومي أو ااجتم

 .لير  لم م  الأسباب
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مل الحرمان م  مباشرة الو ائ  يعاق. بال ج  مدة عامين وب طية قدرها خمسة قا  دينار 

 المتمو  في : م  تعمد ارتكاب التمييزالعمومية وحق ااقتراع 

التعاقد مع ا لأحد الأسباب المشار قلي ا بالفقرة  حرمان الضحية م  أحد حقوق ا أو رفض -

 الأوتى م  هذا الفص .

 تعطي  نشاط الضحية لأحد الأسباب المشار قلي ا بالفقرة الأوتى م  هذا الفص . -

تعليق تم ين الضحية م  أحد حقوق ا أو التعاقد مع ا على شرط متص  بأحد الأسباب  -

  .المشار قلي ا بالفقرة الأوتى م  هذا الفص

رفض تشري  الضحية أو تم ي  ا م  التربص أو فصل ا ع  ما أو معاقبت ا لأحد الأسباب  -

 .المشار قلي ا بالفقرة الأوتى م  هذا الفص 

 والمحاولة موجبة للعقاب.

 تجريم الدعوة إلى اصنتحار والتحريض عليه . 4

 وإحكام تعريف أركان جريمة المساعدة علمى اصنتحار

"يعاق. بال ج  مدة عامين  م  المجلة الججائية ويعوّب بالفص  التاتي : 206يلغى الفص   -1

 وب طية قدرها عشرة قا  دينار الإنسان الذي يدعو أو ي رّب ليره على اانت ار.

ويكون العقاب بال ج  مدة ستة أعوام وب طية قدرها عشرون أل  دينار ق ا كانت ضحية الدعوة 

 ة المتقدمة طفلا أو فاقدا ل هلية.أو الت ريض المشار قلي ما بالفقر 

ويضاع  العقاب ق ا نتج ع  الدعوة أو الت ريض المشار قلي ما بالفقرتين المتقدمتين انت ار 

 الضحية أو م اولت ا اانت ار".

"يعاق. بال ج  مدة خمسة أعوام  م رر  ما يلي : 206يضا  قتى المجلة الججائية فص   -2

 ر الإنسان الذي يعين قصدا ليره على اانت ار.وب طية قدرها عشرة قا  دينا

ويكون العقاب بال ج  مدة اثني عشر عاما وب طية قدرها عشرون أل  دينار ق ا كانت الضحية 

 طفلا أو فاقدا ل هلية.

 في العقاب المستوج. بالفقرتين المتقدمتين قتى نصفه ق ا أدت المساعدة المشار قلي ا قتى 
ّ
وي  

  م اولة اانت ار".
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 مواءمة تعريف التعذيب مه اصتفاقية الأممية لمنااضة التعذيب. 5

 أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وغيره من ضروب المعاملة 

 فع  ك  بالتعذي. "ويقصد م رر م  المجلة الججائية ويعوّب بالفص  التاتي : 101يلغى الفص   -1

 أو منه الحصول  بقصد ما ب خص عمدا يلحق عقليا أو كان جسديا شديد عذاب أو ألم عنه يوتج

 أو هو ارت به أنه في يشتبه أو ارت به فع  على معاقبته أو اعترا  على أو معلومات على ليره م 

 أسباب م  سر. لأي الشديد العذاب أو الألم قلحاق يقل عندما أو ليره أو هو ت ويفه أو ليره

 ".نوعه كان أيّا التمييز

 ثالوا م  المجلة الججائية. 101 فقرة الخامسة م  الفص تلغى ال - -2

 تجريم التعذيب المرتكب من غير الموظفين العموميين أو أشبااهم. 6

يلغى عنوان القسم الواني م  الباب الأول م  الججء الواني م  ال تاب الواني م  المجلة الججائية  -1

 ت ديد".ويعوّب بالعنوان التاتي : " في التعذي. والعن  وال

يضا  قتى القسم الواني م  الباب الأول م  الججء الواني م  ال تاب الواني م  المجلة الججائية  -2

يقصد بالتعذي. ك  فع  يوتج عنه ألم أو  .)جديد( 1-217الفص   : على الن و الآتي 1-217فص  

 عذاب شديد جسديا كان أو عقليا يلحق عمدا ب خص لأي سر. م  الأسباب.

 . يعاق. مرت به بال ج  مدة ثمانية أعوام وب طية قدرها عشرة قا  دينار التعذي.

ويرفل العقاب بال ج  قتى اثني عشر عاما والخطية قتى عشري  أل  دينار ق ا نتج ع  التعذي. بتر 

 عضو أو  سر أو تولدت عنه قعاقة دائمة.

 ار : ويكون العقاب بال ج  مدة عشرة أعوام وب طية قدرها عشرون أل  دين

 ق ا كانت ضحية التعذي. طفلا، -

 ق ا كان الفاع  م  أصول أو فروع الضحية م  أية طبقة،  -

 ق ا كان للفاع  سلطة على الضحية،  -

ق ا كان الفاع  أحد الجوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين   -

 السابقين،
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أو المرب الخطير أو الحم   ق ا كانت الضحية في حالة استضعا  مرتبطة بتقدم الس   -

 الااهر أو المعلوم م  المعتدي أو القصور الذهني أو البدني.

ق ا حص  التعذي. بسر. انتماء الضحية أو عدم انتما  ا، واقعا كان  لم أو مفترضا، قتى  -

عرق أو دي  أو لرة أو رأي سياس ي أو لير سياس ي أو أص  قومي أو اجتماةي أو نس. أو 

 .لجوسية أو هويت ا الجوسيةبسر. توج ات ا ا

 .ق ا حص  التعذي. بسر. ممارسة الضحية أو م اولت ا ممارسة أحد حريات ا الفردية  -

ق ا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق ال خص ي و لم لمنع ا م  الإداء  -

 ا أو تقديم بش ادة أو م  القيام بالإعلام ع  جريمة أو تقديم شكاية أو بسر. قعلام ا

 لشكاية أو لوداء بش ادة.

 ق ا كانت الضحية مو فا عموميا أو شب ه، -

 ق ا سبقت النية بالتعذي.، -

 ق ا سبق أو صاح. التعذي. استعمال السلاح أو الت ديد به، -

 ق ا ارت بت الجريمة م  مجموعة م  أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشار ين، -

 ى شرط.ق ا كان ااعتداء مةحوبا بأمر أو متوقفا عل -

والخطية قتى خمسة وعشري  أل  دينار ق ا تولد ع  التعذي.  ويرفل العقاب قتى ستة عشر عاما

 المرت . على الن و المشار قليه بالفقرة المتقدمة بتر عضو أو  سر أو قعاقة دائمة.

دون أن يمنل  لم م  تطبيق  وك  تعذي. نتج عنه موت يستوج. عقابا بال ج  بقية العمر

 الأ ثر شدة المقررة للاعتداءات على الأشخاص. العقوبات 

 تجريم اتك قرينة البراءة. 7

الباب الأول م  الججء الواني م  ال تاب الواني م  المجلة  يلغى عنوان القسم الخامس م  -1

 "في ااعتداء على شر  الإنسان وعرضه وهتم قرينة ال راءة" الججائية ويعوّب بالعنوان التاتي :

"يعاق. ب طية قدرها ألفا دينار م  ينت م  م رر  ما يلي : 249المجلة الججائية فص   يضا  قتى -2

قرينة ال راءة بادعاء قدانة شخص أو تقديمه أو ق  اره أو معاملته بصفته مدانا ع  فع  لم تورت 

 قدانته لأجله ب  م. 
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قلي ا  المشار شرويضاع  العقاب مل الإ ن بوشر نص الح م ق ا وقعت الجريمة بأحد وسائ  الو

المتعلق ب رية الةحافة والطباعة  2011نوفم ر  2المؤرر  في  115م  المرسوم عدد  50بالفص  

 والوشر. وتنطبق في هذه الحالة الأحكام الواردة بالباب السادس م  المرسوم المذكور".

لطباعة المتعلق ب رية الةحافة وا 2011نوفم ر  2المؤرر  في  115يضا  قتى المرسوم عدد  -3

"يعاق. ب طية قدرها خمسة قا  دينار م  يتوتى بأية وسيلة  م رر  ما يلي : 60والوشر فص  

كانت نشر صورة لمشبوه فيه أو مت م، معروفا أو مم   التعر  عليه، وهو مرلول أو ب الة 

 احتفاظ أو قيقا  ت فاي". 

  رفه القيود الدينية علمى الحقوق المدنية. 8

I- ينية علمى الحرية التعاقدية رفه القيود الد 

لغى عبارة "لمسلمين أو" م  الفص   -1
ُ
 أوا م  المجلة الججائية. 317ت

 م  مجلة االتزامات والعقود. 834و  575يلغى الفصلان  -2

لغى في الفصول الآتي   رها م  مجلة االتزامات والعقود العبارات التالية : -3
ُ
 ت

 .369في ا ما ي ال  ديانت م" في الفص   "وا تقل بين المسلمين م ما كان -

 .584" ويستون  م   لم الطعام عند المسلمين" في الفص   -

 .720" وا يجري هذا الح م بين المسلمين قن كانت المعاوضة في طعام" في الفص   -

 .1107" أو ل صول الشرعية" في الفص   -

 .1023"وكان الطرفان م  لير المسلمين" في الفص   -

 .1253"بين المسلمين قن كان متعلق ا ممنوعا شرعا  ما تبط  بين سائر الناس" في الفص   -

 .1428" عد  ما منل التبايل فيه شرعا" في الفص   -

 .1255" ويستون  الطعام فيما بين المسلمين" في الفص   -

 .1463في الفص   " ما ا يجوز بيعه أو قيجاره شرعا بين المسلمين ا يجوز فيه الصلح لير أنه" -

لغي -4
ُ
 المتعلق بتحجير بيل ال  ول للتونسيين المسلمين. 1941ماي  15الأمر العلي المؤرر  في  أ

II- ة للزواج والميراث انه الدينيو تحصين تطور فقه القضاء في تخليه عن الم 
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ُ
  بما يلي امجلة الأحوال ال خصية وعوّضم   88الفص  و  5ت الجملة الأوتى م  الفص  لريأ

 ،المنصوص علي ا ب ذه المجلةيج. أن يكون كّ  م  الجوجين خلوا م  الموانل  -)جديد( 5الفص  

 ]البقية دون تريير[.

ا ير  القات  عمدا سواء أكان فاعلا أصليا أم شريكا أو كان شاهد زور أدت  -)جديد( 88الفص  

 .ش ادته قتى الح م بالإعدام وتنفيذه

 حماية الحياة الخاصة. 9

 الحماية الجزائية للحياة الخاصة  -أ

قتى الباب الأول م  الججء الواني م  ال تاب الواني م  المجلة الججائية قسم ثام  عنوانه "في يضا  

 ااعتداء على الحياة الخاصة"، وفيه :

يعاق. بال ج  مدة ثلاثة أش ر وب طية قدرها خمسة قا  دينار ك   . )جديد( 1-254الفصد 

المصرح  رّية الحياة الخاصة لريره و لم بارتكاب أحد الأفعال الآتية في لير الأحوالس م  اعتد  على

 :ب ا قانونا أو برير رضاء المعني 

أو ت جيل ا أو ااحتفاظ على سري  خاص أو سري التنصت على الأقوال الصادرة ع  شخص  -

 .ب ا أو نقل ا أو اطلاع الرير علي ا أو نشرها

طلاع  ا أو قشخص في مكان خاص أو ت جيل ا أو ااحتفاظ ب ا أو نقلأخذ أو التقاط صورة  -

 .الرير علي ا أو نشرها

ويضاع  العقاب ق ا ارت بت الأفعال المبينة سابقا م  قب  مو   عمومي أو شب ه اعتمادا على 

 .سلطة و يفته

 والمحاولة موجبة للعقاب.

ون قد است دم في الجريمة أو ت ص  وي  م في جميل الأحوال بمصادرة الأج جة وليرها مما يك

 .عليه،  ما ي  م بم و الت جيلات المت صلة ع  الجريمة أو قعدام ا

  ك  ميعاق. بال ج  مدة ش ري  وب طية قدرها خمسة قا  دينار  .)جديد( 2-254الفصد 

لية نية أخبارا أو صورا أو تعليقات تتص  بأسرار الحياة الخاصة أو العائطرق العلنشر باحد  ال

 .ل فراد ولو كانت صحي ة ق ا كان الررب م  نشرها الإساءة قلي م
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يعاق. بال ج  لمدة ش ر وب طية قدرها خمسة قا  دينار م  هدّد . )جديد( 3 -254الفصد 

بافشاء أمر م  الأمور ال ي تم الحصول علي ا باحد  الطرق المشار قلي ا في الفصول السابقة لحم  

 و اامتناع عنه.شخص على القيام بعم  أ

 حماية الحياة الخاصة في الإجراءات العدلية -ب

م   143الفص  م   وانيةالمجلة المرافعات المدنية والتجارية والفقرة م   117يلغى الفص   -1 

 ويعوّضان بما يلي  مجلة الإجراءات الججائية

 )جديد( م  مجلة المرافعات المدنية والتجارية 117الفص  

علنية قا ق ا رأت المح مة م  تلقاء نفس ا أو بناء على طل. النيابة العمومية أو أحد تكون المرافعة 

الخصوم قجراءها سرا م افاة على الناام العام أو احتراما لسرية الحياة الخاصة أو لحرمة الأسرة 

 أو مراعاة للآداب العامة.

 فقرة ثانية )جديدة( م  مجلة الإجراءات الججائية 143الفص  

 ق ا رأت المح مة م  تلقاء وتكو 
ّ
  النيابة العمومية والخصوم قا

ّ
ن المرافعات علنية وبم ضر ممو

  النيابة العمومية أو المت م أو القائم بالحق ال خص ي قجراءها سرا 
ّ
نفس ا أو بناء على طل. ممو

ينص على م افاة على الناام العام أو احتراما لسرية الحياة الخاصة أو مراعاة للآداب العامة و 

  لم بم ضر الجلسة.

مجلة المرافعات المدنية والتجارية فقرتين ثالوة ورابعة جديدتين  ما  م  252يضا  قتى الفص   -2 

  يلي

قا أن الأحكـــــام الصـــــادرة فـــــي صـــــحة الـــــجوا  والطـــــلاق والوايـــــة والحضـــــانة والنفقـــــة والوســـــ. والتبنـــــي 

ت في ــا المرافعــة ســرا حفا ــا علــى ســرية الحيــاة واللقــ. العــائلي والحجــر وليرهــا مــ  الأحكــام ال ــي وقعــ

م قا قتى أطراف ا أو ورثت م أو النيابة العمومية. 
ّ
 الخاصة ا تسل

للريــــر صــــاح. المصــــلحة  ويم ــــ  تســــليم شــــ ادة فــــي مضــــمون الأحكــــام المشــــار قلي ــــا بــــالفقرة المتقدّمــــة

م الشـــ ادة المـــذكورة قا فـــي الأحكـــام الن
ّ
افـــذة وا تتضـــم  قا أســـماء بموجـــ. ح ـــم اســـتعجاتي. وا تســـل

 وألقاب الأطرا  ومنطوق الح م. 

 حماية الحياة الخاصة في طرق التحري الخاصة بجرائم الإرااب وغسد الأموال -ج
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المتعلــق بمكاف ـة الإرهــاب  2015أوت  7المــؤرر  فـي  2015لسـنة  26يضـا  قتـى القــانون الأساسـ ي عــدد 

 م رر  ما يلي :  64ومنل لس  الأموال فص  

تقارير والمحاضر الواقل ققامت ا بمناسبة عمليات اعتراب ااتصاات وااختراق والمراقبة السمعية ال

والسمعية البصرية يج. أن ا تتضم  شيئا مما   م الحياة الخاصة فيما ا علاقة له بالأفعال 

 موضوع الب ث. 

جيل ا بمناسبة العمليات والصّور والت جيلات الصوتية والسمعية البصرية الواقل التقاط ا أو ت 

علاقة له  المذكورة ا تضمّ  في المل  الأصلي قا بعد حذ  ك  ما يتعلق بالحياة الخاصة فيما ا

 بالأفعال موضوع الب ث.

  حماية الحياة الخاصة في إجراءات تغيير اللقب واصسم -د

المتعلق  1964ماي  28 المؤرر  في 1964لسنة  20القانون عدد م   4الفص   نقّ ت الفقرة أوتى م  

   ما يلي : بالسماح لبعض التونسيين بتريير اللق. أو ااسم

الأوامر الصادرة في الإ ن بابدال اللق. أو ااسم ا يقـل نشـرها بالرائـد الرسـمي للجم وريـة التونسـية 

 ]البقية دون تريير[.

 التخلمي عن تجريم الأفعال المنضوية في حرمة الحياة الخاصة  -ه

 م  المجلة الججائية. 230لفص  يلغى ا

 تعزيز الحماية الجزائية لسرية المراسلات واصتصاصت. 10

الباب الأول م  الججء الواني م  ال تاب الواني م  المجلة الججائية  يلغى عنوان القسم السابل م  -1

 ويعوّب بالعنوان التاتي :

 "في هتم الأسرار"

 ويعوّب بالفص  التاتي :م  المجلة الججائية  253يلغى الفص   -2

يعاق. بال ج  مدة ثلاثة أش ر وب طية قدرها أل  دينار ك  شخص قام دون وجه حق أو دون 

 رضا المعني بالأمر:

باعتراب مراسلة ال ترونية أو ااطلاع علي ا أو ت جيل ا أو ت جي  ا أو قفشاء م تواها أو  -

 حذف ا،
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 م تواه،أو ت جيله أو قفشاء  باعتراب اتصال هاتفي -

س ما م  ما أو حججهما أو اختلا  لي ما أو ن خ ما أو أخذ ن خع عأو اطلا  بفتل رسالة أو تلررا  -

 ف ما .تلا أو قفشاء م تويات ما أو ق

با اعة أو تس ي  ق اعة أو استعمال ت جي  صوتي أو بالصوت والصورة ولو لم ي    لم  -

 علنا.

وتى م  هذا الفص  ك  م  يتوتى وضل أو تر ي. ويعاق. بنفس العقوبات المذكورة بالفقرة الأ 

 تج يزات لراية اعتراب مراسلات اال ترونية أو اتصاات هاتفية.

 .ويضاع  العقاب ق ا ارت بت الأفعال المذكورة م  قب  مو   عمومي أو شب ه

  ما يلي : 1- 253يضا  قتى المجلة الججائية فص   -3

لمدة ستة أش ر م  هدّد بافشاء أمر م  الأمور ال ي تم يعاق. بال ج  . )جديد( 1 - 253الفصد 

الحصول علي ا باحد  الطرق المشار قلي ا في الفص  المتقدم لحم  شخص على القيام بعم  أو 

 اامتناع عنه.

 إحكام مبدأ الشرعية في تجريم بعض الأفعال وتخفيف العقوبات المستوجبة لأجلها . 11

م   36الفص  م  المجلة الججائية و  231و رر فقرة أوتى م  226و  226تلغى أحكام الفصول 

ق 1957المؤرر  في أول أوت  1957لسنة  3القانون عدد 
ّ
 :وتعوّب بما يلي بتنايم الحالة المدنية المتعل

دينار ك  م  يأتي على مرأ   1000يعاق. ب طية قدرها  .)جديد( من المجلة الجزائية 226الفصد 

  أو يعمد قتى  ش  المواط  الحميمة م  بدنه بقصد قيذاء الرير.الرير عملا جوسيا 

ي ص  الس. بك  قول أو قشارة في ما . مكرر فقرة أولى )جديدة( من المجلة الجزائية 226الفصد 

 دينار. 500هتم ل رامة أو شر  شخص ويعاق. مرت به ب طية قدرها 

 الصور  لير وفي ى وجه ااعتياداللاتي عل الوساء.)جديد( من المجلة الجزائية 231الفصد 

 الخناء، يتعاطين أو بالقول  أو بالإشارة أنفس   يعرض  العم  ب ا الجاري  بالتراتي. علي ا المنصوص

 باحد  اتص  شخص ك  العقوبات بنفس ويعاق. مشاركا يعت ر .دينار 500قدرها  ب طية يعاق ن

 .جوسيا الوساء تلم

ق 1957المؤرخ في أول أوت  1957نة لس 3القانون عدد من )جديد(  36الفصد 
ّ
بتنويم  والمتعل

  الحالة المدنية
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أعلاه باطلا ويعاق. الجوجان زيادة  31يعت ر الجوا  الم رم وفق أشكال وصيغ م الفة لأحكام الفص  

على  لم بال ج  مدة ثلاثة أش ر. وق ا وقعت تتبعات ججائية بمقتض   أحكام الفقرة السابقة يقل 

الجوجان على المعاشرة رلم  د في الجريمة وقبطال الجوا . وق ا استأن  أو استمرالبتّ ب  م واح

م  المجلة  53التصريل بابطال زواج ما يعاقبان بال ج  مدة ستة أش ر. وا ينطبق الفص  

 الجنائية على المخالفات المقررة ب ذا الفص .

 الحماية الجزائية للمقدّسات ولحرية الضمير . 12

الباب الرابل م  الججء الأول م  ال تاب الواني م  المجلة  ن القسم الوالث عشر م يلغى عنوا -1

 الججائية ويعوّب بالعنوان التاتي :

 والمقدسات" "في التعرب لممارسة الشعائر الدّيوية والتعدّي على حرّية الضمير

 ثالوا  ما يلي :  166م رر و  166يضا  قتى المجلة الججائية الفصلان  -2

يعاق. ب طية قدرها أل  دينار مل الحرمان م  مباشرة الو ائ   . )جديد(مكرر  166د لفصا

ى تقهم أو مجموعة أشخاص أمرا ي ص انتماء العمومية وحق ااقتراع ك  م  يدةي على شخص

ه أو معتقدات م فيه أو امتوال م لأحكامه أو ممارست م لشعائره و لم يلق م دي  معيّن أو عدم انتما 

ساءة قلي م أو للت ريض على عدم التسامل أو ال راهية أو العن  أو التمييز م ما كان بقصد الإ 

 سربه.

 فان قثارة التتبل تتوق  على تقديم شكاية مم  له صفة. وق ا تعلق اادعاء ب خص متوفى

 وتضاع  العقوبة ق ا وقل اادعاء أمام العموم.

دينار م  يعمد قتى ت قير ديانة الرير في  يعاق. ب طية قدرها ألفا .(جديد) ثالثا 166 الفصد

أو مباني ا أو مواقع ا براية الت ريض على العن  أو ال راهية أو  شعائرهامعتقدات ا أو رموزها أو 

 التمييز م ما كان شكله.

 تجريم التعدي علمى حرية الفنون والعلوم . 13

جلة الججائية قسم ثالث م رر الباب الرابل م  الججء الأول م  ال تاب الواني م  الميضا  قتى 

 عنوانه "في التعدي على حرية الفنون والعلوم"، وفيه :
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مل يعاق. بال ج  مدة عامين وب طية قدرها عشرة قا  دينار  . م رر )جديد( 135الفص  

ك  م  يتعرّب أو ي اول أن يتعرّب قتى الحرمان م  مباشرة الو ائ  العمومية وحق ااقتراع 

لإبداع الأد ي والفني والب ث العلمي وعرب الأعمال الأدبية والفنية والعلمية ممارسة حرّية ا

 ونشرها .

ويضاع  العقاب ق ا وقعت الأفعال المذكورة بالفقرة المتقدمة بالت ديد أو الضرب أو العن  دون 

 أن يمنل  لم م  تطبيق العقوبات المستوجبة م  أج  الت ديد أو الضرب أو العن  أو لير  لم م 

 الجرائم.

 م رر )جديد( 136الفص  

مل الحرمان م  مباشرة يعاق. بال ج  مدة خمسة أعوام وب طية قدرها عشرون أل  دينارا 

ك  م  يتعمد بقصد التعدي على حرية الإبداع الأد ي والفني الو ائ  العمومية وحق ااقتراع 

دون أن يمنل  لم م   علميةوالب ث العلمي قفساد أو م اولة قفساد مصنفات أدبية أو فنية أو 

  تطبيق العقوبات المستوجبة م  أج  الإضرار بملم الرير أو لير  لم م  الجرائم.

 احترام الحريات في حق التقاض ي المعترف به للجمعيات. 14 

المتعلق بتنايم  2011سرتم ر  24المؤرر  في  2011لسنة  88م  المرسوم عدد  14يلغى الفص   -1

 ما يلي :الجمعيات ويعوّب ب

يم   لكّ  جمعية أن تقوم بالحق ال خص ي أو أن تمارس الدعو  المتعلقة . )جديد( 14الفص  

بأفعال تدخ  في قطار موضوع ا وأهداف ا المنصوص علي ا في ناام ا الأساس ي بشرط أن ا يكون في 

  لم تدخ  في حقوق الرير وحرياته.

 بتكلي  وا يم   للجمعية ق ا ارت بت الأفعال ضد أشخاص 
ّ
معينين بذوات م مباشرة الدعو  قا

  . تا ي صريل م  الأشخاص المعنيين بالأمر

 م  مجلة الإجراءات الججائية. 37تلغى الفقرة الوانية م  الفص   -2

 إلغاء الرقابة علمى إنتاج الأعمال الفنية وعرضها وتحرير ممارسة المهن الفنية . 15

 19م  القانون عدد  13و  12و  11و  10و  9و  8و  7و  6و  5و  4و  2م رر و  1و  1تلغى الفصول  -1

 .المتعلق بتنايم الصناعة السينمائية 1960جويلية  27المؤرر  في  1960لسنة 



 2018 جوان 1 تونس،                                           128                                   اواةوالـــــــــمـــــســـــــــــــــــــ الحــريـــــات الفـــرديـــة تـــــــقريــر لـجـنـــة

 المتعلق بالتأشيرة على المسرحيات. 1966جويلية  5المؤرر  في  1966لسنة  62يلغى القانون عدد  -2

المتعلق بتنايم م    1986فيفري  15المؤرر  في  1986 لسنة 15م  القانون عدد  5يلغى الفص   -3

 ة.الفنون الدرامي
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 التوصيات .5

قعادة تنايم حالة الطوارئ لتستجي. لشرط ااختصاص التشريعي ولإحاطة التدابير ال ي  .1

 تت ذ بمناسبت ا بالضمانات اللازمة.

نقيل وقتمام بعض والمتعلق بت 2016فيفري  16المؤرر  في  2016لسنة  5عدد  القانون  تنقيل .2

 في الطع  حق وتنايم ااحتفاظ تارين بداية ت ديد قصدأحكام مجلة الإجراءات الججائية 

  .ااحتفاظ قرار

المتعلق بضب  الناام الأساس ي العام  1967ماي  31 قانون  م  37 الفص  تنقيل .3

المتعلق بضب   1982أوت  6المؤرر  في  70م  القانون عدد  50الفص  للعس رييـ  و 

 : قصد والأوامر المطبقة ل ا الداخلي لقانون الأساس ي العام لقوات الأم ا

قلراء عقوبة الإيقا  المشـدّد لعدم جواز الحرمان م  الحرية م  أج  المخالفات  -

 التأديرية.

)تعريف ا بدقة، ت ديد  يفية  الإبقاء على عقوبة الإيقا  الرسي  مل قحاطت ا بضمانات -

  ا(.قضا 

المؤرر  في  1977لسنة  28القانون عدد  م  22و 20 ،19 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 الفصول  تنقيل .4

 المجلة التأديرية والججائية الب رية قصد:المتعلق باصدار  1977مارس  30

الت لي ع  ااعتقال وال ج  التأديبي والخطية وتعويض ا بالإيقا  في حاات الضرورة  -

ستئذان مسبقا م  و ي  للم افاة على سلامة السفينة وركاب ا مل ضرورة اا 

 الجم ورية.

م  الدستور  29قعادة تنايم الإيقا  على   ر السف  ليصير مو جما مل الفص   -

 .)ت ديد مدته، قخضاعه للرقابة القضائية، ضمان قمكانية ااتصال بم امي(

المتعلق  1998فيفري  18قانون اا تفاء ب:  ال  وليةفيما ي ص بيل واست لاك المشروبات  .5

م   35ما نص عليه الفص  اتى و  م تعاطي تجارة المشروبات ال  ولية المعدّة للحم بتناي

المتعلق بالمقاهي والمحلات المماثلة ل ا الذي يمنل بيل الخمور للقصر  1959نوفم ر  7قانون 

 .ولقوات الأم  و الحرس والجيش عندما تكون بالجي الرسمي

 .لق برلق المقاهي خلال ش ر رمضانالتوصية بالراء الموشور )أو المناشير( المتع .6



 الثاني الجزء

اواةـــســـمـال في
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 ديمـقـــت .1

العـرق، أو اللـون، أو الما ـر الخـارجي، أو السـّ ، أو الجـوس، أو  ه :أسـبابعديـدة تعـدّد مااهر التمييز 

قــــومي أو ، أو الأصــــ  الأو الــــرأيأو حالــــة الحمــــ ، أو اللرــــة، أو الــــدّي ،  أو الإعاقــــة، الحالــــة الةــــحية،

 ... ، أو الميول الجوسيةااجتماةي، أو مكان الإقامة، أو الثروة، أو الوس.، أو الحالة المدنية

. ، وح   ترلرل ا في الممارسات ااجتماعيـةعلى الصعيد الفعلي ا أحد ين ر وجود جميل هذه المااهر

 : وهما ن في القانو  ينوم رّس ماقتى اليوم معترفا ب  زاام  ا ما  اثنين فق  ل  

 .بين المرأة والرج  ،التمييز ب س. الجوس .1

 .، بين الأطفالالوس.التمييز ب س.  .2

 جميــل أشــكال التمييــز للقضــاء علــىنطــاق عمل ــا لصــيالة مقترحــات علـى هــذا الأســاس حــدّدت اللجنــة 

ـــرعة  ،المســـتو  الأخطـــر باعتبـــارهن، علـــى مســـتو  القـــانو 
ّ
م ـــرّرة ، تشـــريعاح ـــ  ا تبقـــه اللامســـاواة مش

، الـــــذي يبـــــدأ ولـــــيس هـــــذا قا منطلقـــــا فـــــي درب المســـــاواة الطويـــــ . الدولـــــة، مبار ـــــة مـــــ  هياكل ـــــا رادةبـــــا

 .الصعيد ااجتماةي في عمقطوي  النفس بعم  بالقانون وا يوتهي معه، وقنما يج. أن يستمر 

 المساواة، راان لعلوية القانون 

ي نصـوص تقصـ ّ  علي ـا تـونس. ل ـّ   قتصـادالمساواة مبدأ يضمنه الدسـتور وااتفاقيـات الدوليـة ال ـي 

 . ويرةالتمييز  ا م بؤرر التشريل يُا ر أن في ا 

نت ــا مــ  الوقــو  علــى هــي المنطلقــات ال ــي أسّســت علي ــا اللجنــة منهجيــة عمل ــا وال ــي تلــم
ّ
حالــة مــ   م 

 بين ما  التناقض
ُ
و هـومـا  ،م  ج ـة الدستور وااتفاقيات الدولية النصوص العليا، مجسّمة في علنهت

 أن يســـتمر علــــى يم ــــ  للناـــام القـــانوني التون ــــ ي وهـــي حالـــة ا .مـــ  ج ـــة أخــــر   موجـــود فـــي القــــوانين

احتـــــــرام للدســـــــتور فرهـــــــان المســـــــاواة هـــــــو رهـــــــان .  علويـــــــة فعليـــــــة علويـــــــة القـــــــانون  ح ـــــــ  تكـــــــون ت مّل ـــــــا 

 .حكامهبين مكوّنات ناامنا القانوني وتناسق بين أ ان جام ، وهو في ال  اية رهانوللاتفاقيات الدولية

 أيا كان سبب ا.وهذا الرهان ا يم    سبه قا بالشروع في القضاء على جميل مااهر التمييز 

 في الدستور  المساواةضمان 

د الدستور 
ّ
 : أ ثر م  موضل على ضمان المساواة في أ 

 القانون  علوية الدولة فيه تضم العجم على ققامة ناام " التأ يد على في ا : تم التوطئة 

 المواطنين جميل بين والواجبات الحقوق  في والمساواة ]...[ الإنسان وحقوق  الحريات واحترام
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 ت".والمواطنا

  سواء والواجبات، وهم الحقوق  في متساوون والمواطنات المواطنون : " أولىفقرة  21الفصد 

 ."تمييز لير م  القانون  أمام

 مكاسب ا تدعمللمرأة و  الم تسبة الحقوق  ب ماية الدولة تلتزم" : فقرة أولى 46 الفصد 

 ."تطويرها على وتعم 

 على الدولة توفير جميل أنواع الحماية لك  الأطفال دون تمييز ووفق المصالح : "47 الفصد

 ".الفضلى للطف 

 : هي  ات أبعاد ثلاثة اواة في قطار مبادئ دستورية عامةوتتنزل هذه الأحكام الخاصة بالمس

  أحد بت ديد فق  جاء  قد "]...[ الإسلام دي  ا ]...[ تونس دولةالقاض ي بأن " الفصد الأول

ل   ليس في  التونسيين.هو دي  معام  ار أن الإسلامبباعت للدولة الحضاري  اانتماء عناصر

في سّ   مشيئت ا يقيّدليس فيه ما و ، لأمر م  فوق ا ضل سلطة الدولة يُ هذا الفص  ما 

رد بنفس الفص  م  أن تونس دولة " ات الإعلان الوارير قرادت ا، وهو معن  بالقوانين 

موقفا معاديا لمبدأ  وا يم   ت ميله ي م ا  سيادة". بذلم فان الفص  الأول م  الدستور 

سعي شّ  ي قدأو ما  لتمييزل مناوأةفيه  أنالبتة تفسيره أو تأويله على وا يم    ،المساواة

 .لجميلالإقرار المساواة في الحقوق بين قرادت ا  ويرّ  الدولة 

  تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وقرادة م  الدستور القاض ي بأن " 2الفصد

في ال ي ب ا تت قق مدنية الدولة ضمان المساواة هو فص  يفرب " الشع.، وعلوية القانون 

في سّ   وفي ا تتجسم قرادة الشع.ت ريرها، و مصدرها كان  امناهضة ك  أشكال التمييز أي

علوية القانون  تا روفي ا ، مطلقة باعتبارها قيمة قنسانيةة للمساواة التشاريل الكافل

 .نصوص التشريل لمبادئ الدستور احترام ب

  قا لضرورة تقتضي ا دولة مدنية " بالحقوق والحرياتحجّر ك  مساس يُ  49الفصد

 ديمقراطية وب د  حماية حقوق الرير، أو لمقتضيات الأم  العام، أو الدفاع الوطني، أو

ا والججم ك  الججم أن التمييز ضد المرأة أو بين الأطفال  ."لةحة العامة، أو الآداب العامةا

. أو الأم  العام أو الآداب العامة دولة مدنية، وا معن  له لحماية حقوق الريرمكان له في 

 استثناء له وا قيود عليه.حق مطلق ا  ق ن فالحق في المساواة هو

  الدولية وكالصكضمان المساواة في 

هــي ترســانة مــ  النصــوص م  ــا مــا هــو عــام وم  ــا مــا يتعلــق خصوصــا بعــدم التمييــز بــين الجوســين وبــين 
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 الأطفال :

 العامة الصكوك الدولية

 10 المعتمــــد مــــن الجمعيــــة العامــــة للأمــــم المتحــــدة فــــي الإعــــلان العــــالمي لحقــــوق الإنســــان -

 :  1948ديسمبر 

 ومتساوي  في ال رامة والحقوق يولد جميل الناس أح"الأوتى :  ةادالم 
ً
 ". رارا

  يات المذكورة في هذا الإعلان، "لكّ  قنسان  : 2المادة ل بجميل الحقوق والحر ّ
حقُّ التمتُّ

  ."الجوس ]...[دونما تمييز م  أي ّ نوع، وا سيما التمييز بسر. 

  التمتُّ  لناسا" : 7المادة ّ  أمام القانون، وهم يتساوون في حق 
ل ب ماية جميعًا سواء 

ل بالحماية م  أي ّ تمييز ينت م هذا 
ّ التمتُّ القانون دونما تمييز،  ما يتساوون في حق 

  ."الإعلانَ وم  أي ّ ت ريض على مو  هذا التمييز

  للرج  والمرأة، م   أدركا س َّ البلوغ، حقُّ التزوُّ  وتأسيس أسرة، دون " :( 1) 16المادة

رق أو الجوسي ي . وهما متساويان في الحقوق لد  التزوُّ  أي ّ قيد بسر. الع  ة أو الد ّ

 ."وخلال قيام الجوا  ولد  ان لاله

تلتـزم ب ـا الـدول ع ـر قجـراءات المصـادقة " ولـيس اتفاقيـة قعلان"في شكله أن هذا النص ورلم 

 م تواه ا تس. قوّة العر  الدوتي. قا أن ،التقليدية

بقيمـة  وعلان العـالمي لحقـوق الإنسـانلااعترا   ا فيـكان القضاء التون  ي سباقا وخلاق  ما

الأحكام الصادرة  م  ا ،في عدة مناسبات المساواة لإعلاءبشك  متواتر طبّقه قانونية ملجمة، ف

عـدد ) 2000جـوان  27وفـي ، 23(7602)عـدد  2000ماي  18في المح مة اابتدائية بتونس ع  

م  مــــــــة ااســــــــتئنا  بتــــــــونس  ارقــــــــر . و 25(47564)عــــــــدد  2003ديســــــــم ر  01وفــــــــي ، 24(34179

 .26(91659عدد ) 2016نوفم ر  1الصادر في 

الجمعية العامة للأمم  المعتمد من العهد الدولي الخا  بالحقوق المدنية والسياسية -

نوفم ر  29قانون والمصادق عليه م  الدولة التونسية بموج.  1966ديسمبر  16في  المتحدة

                                                           
 .، تعليق الأستاذ علي المزغني247، ص. 2000المجلة القانونية التونسية لسنة  23
 .245، ص. 2002لسنة  1القضاء والتشريع عدد  24
 منشور. غير 25
 غير منشور. 26

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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196827  : 

  احترام الحقوق المعتر  ب ا فيه، تتع د ك  دولة طر  في هذا الع د ب: "( 1) 2المادة

 ]...[ الجوس". لجميل الأفراد دون أي تمييز بسر. وب فالة هذه الحقوق 

  المناسبة ل فالة تساو  تت ذ الدول الأطرا  في هذا الع د التدابير ": ( 4) 23المادة

  .وخلال قيام الجوا  ولد  ان لاله" حقوق الجوجين وواجبات ما لد  التزو 

  لك  ولد، دون أي تمييز بسر. العرق أو اللون أو الجوس أو اللرة "يكون  :( 1) 24المادة

أو الدي  أو الأص  القومي أو ااجتماةي أو الثروة أو الوس.، حق على أسرته وعلى 

  ."المجتمل وعلى الدولة في ات ا  تدابير الحماية ال ي يقتضي ا كونه قاصرا

المعتمد من مؤتمر رؤساء الدول والحكومات  بفريقي لحقوق الإنسان والشعو الميثاق الإ  -

 :  198228أوت  6ان رطت فيه تونس بموج. قانون  ،1981الأفارقة في جوان 

  هذا الميواق  حريات المعتر  ب ا والم فولة فييتمتل ك  شخص بالحقوق وال" : 2المادة

  .الجوس" ]...[دون تمييز خاصة ق ا كان قائما على 

  لك  فرد الحق في حماية متساوية أمام ". و"ية أمام القانون الناس سواس" : 3المادة

  . القانون"

  لدولة القضاء على ك  تمييز ضد المرأة و فالة حقوق ا "يتعيّن على ا :( 3) 18المادة

 ."وااتفاقيات الدولية الإعلانات لطف  على ن و ما هو منصوص عليه فيوحقوق ا

 الخاصة الصكوك الدولية

ديسمبر  18لقضاء علمى جميه أشكال التمييز ضد المرأة المؤر ة في ل تحدةالأمم الم اتفاقية -

 : 198529جويلية  12قانون بالمصادقة علي ا  تمت، 1979

 أي تفرقة أو استبعاد أو " ضد المرأة بكونهلتمييز تعريفا مرجعيا ل وضعت:  المادة الأولى

أو قحباط ااعترا   تقييد يتم على أساس الجوس ويكون م  قثاره أو ألراضه، توهين

                                                           
ديسمبر  3نوفمبر و  29المؤرخ في  51، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد 1968نوفمبر  29مؤرخ في  1968لسنة  30قانون عدد  27

 79د ، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عد1983نوفمبر  21المؤرخ في  1983لسنة  1098بموجب الأمر عدد  منشور، 1477، ص. 1968

 .4253، ص. 1983ديسمبر  6المؤرخ في 
، ص. 1982 أوت 13و  10المؤرخ في  54، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد 1982أوت  6مؤرخ في  1982لسنة  64قانون عدد  28

1817. 

، 1985جويلية  16/ 12رخ في المؤ 54، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد 1985جويلية  12مؤرخ في  1985لسنة  68قانون عدد  29

المؤرخ  85، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد 1991نوفمبر  25المؤرخ في  1991لسنة  1821بموجب الأمر عدد  منشورة، 929ص. 

 .1668، ص. 1991ديسمبر  13في 
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للمرأة ب قوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادي  السياسية وااقتصادية 

وااجتماعية والوقافية والمدنية أو في أي ميدان قخر، أو توهين أو قحباط تمتع ا ب ذه 

الحقوق أو ممارست ا ل ا، بصر  النار ع  حالت ا الجوجية وعلى أساس المساواة بي  ا 

  ."لرج وبين ا

 ت ج. الدول الأطرا  جميل أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن توتهج، " : 2 المادة

بك  الوسائ  المناسبة ودون قبطاء، سياسة تست د  القضاء على التمييز ضد المرأة، 

 ي : قيقا لذلم تتع د بالقيام بما يلوت

الوطنية أو تشريعات ا المناسبة أ( قدما  مبدأ المساواة بين الرج  والمرأة في دساتيرها )

الأخر ، ق ا لم ي   هذا المبدأ قد أدمج في ا ح   الآن، و فالة الت قيق العملي ل ذا 

 المبدأ م  خلال التشريل وليره م  الوسائ  المناسبة،

ب( ات ا  المناس. م  التدابير، تشريعية ولير تشريعية، بما في  لم ما يناس. م  ) 

 يز ضد المرأة،ججاءات، لحار ك  تمي

 ( فرب حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مل الرج ، وضمان ) 

الحماية الفعالة للمرأة، ع  طريق المحا م  ات ااختصاص والمؤرسسات العامة 

 الأخر  في البلد، م  أي عم  تمييزي،

 فالة د( اامتناع ع  مباشرة أي عم  تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، و ) 

 ت العامة بما يتفق وهذا االتزام،تصر  السلطات والمؤرسسا

هـ( ات ا  جميل التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة م  جان. أي ) 

 شخص أو منامة أو مؤرسسة،

و( ات ا  جميل التدابير المناسبة، بما في  لم التشريعي م  ا، لتريير أو قبطال ) 

 .]...[" رسات ال ي تشك  تمييزا ضد المرأةلأنامة والأعرا  والمماالقائم م  القوانين وا

 الواجبات المحمولة علىوفضلا ع  هذه الأحكام العامة، فقد تطرقت ااتفاقية بالتفصي  قتى جميل 

 بيانعند لت قيق المساواة التامة بين المرأة والرج . وسيقل التعرب قتى هذه الأحكام الخاصة الدّول 

  ية في القانون التون  ي.تمييز  م  أحكاممع ا ب ما هو متعار 

الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في إفريقيا بروتوكول  -

وافق مجلس نواب الشع. على اانضمام قليه ، 2003جويلية  11بتاريخ  مابوتو ب المعتمد

 : 2018ماي  23بجلسته المنعقدة في 
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  الدول الأطرا  مكاف ة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، م  يوبغي على  : 1- 2المادة

خلال التدابير التشريعية والمؤرسسية المناسبة، وليرها م  التدابير، وتقوم، في هذا 

 الصدد، بما يلي:

ق ا لم يتم  – الأخر   في دساتيرها وتشريعات ا والرج  مبدأ المساواة بين المرأة أ( قدما (

 تنفيذها على ن و فعال؛ وضمان – بعد القيام بذلم

الرامية  التدابير تلم  لم بما في المناسبة، التدابير التشريعية والتنايمية ب( اعتماد(

المرأة  لمنل و بل جميل أشكال التمييز والممارسات الضارة ال ي تعرب صحة

 العامة للخطر، وتنفيذها على ن و فعال؛ ورفاهيت ا

ات السياسية والتشريعات والخط  وال رامج القرار  مناور نوع الجوس في  ( قدما (

 و ذلم في جميل ميادي  الحياة الأخر ؛ والأنشطةالإنمائية،

قيجابية في المجاات ال ي ا يجال التمييز يمارس  تةحي ية وقجراءات تدابير د( ات ا (

 على صعيد القانون والواقل العملي؛ في ا ضد المرأة

علي ا  ةالمصادق ، تمت1989نوفمبر  20في  المؤر ة حقوق الطفدالأمم المتحدة ل اتفاقية -

 : 199130نوفم ر  29بقانون 

  ت ترم الدول الأطرا  الحقوق الموضحة في هذه ااتفاقية وتضم  ا لك   : 2المادة"

نوع م  أنواع التمييز، برض النار ع  عنصر الطف  أو والديه أو  أيدون  ]...[طف  

جوس م أو لرت م أو دي  م أو رأ  م السياس ي أو ليره الوص ي القانوني عليه أو لون م أو 

أو أصل م القومي أو الإثني أو ااجتماةي، أو ثروت م، أو عججهم، أو مولدهم، أو أي 

تت ذ الدول الأطرا  جميل التدابير المناسبة لت ف  للطف  " ، وأضافت أنه"وضل قخر

ساس مر ج والدي الطف  الحماية م  جميل أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أ

أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطت م أو قرا  م المع ر ع  ا أو 

 ."معتقدات م

  لرفــل مـــا في ـــا مـــيتعـــيّن مراجعــة عـــدّة أحكـــام تشـــريعية علــى ضـــوء هـــذه المبــادئ الدســـتورية والدوليـــة 

 تمييز ضد المرأة وبين الأطفال.

                                                           

، ص. 1991 ديسمبر 3المؤرخ في  82ية، عدد ، الرائد الرسمي للجمهورية التونس1991نوفمبر  29مؤرخ في  1991لسنة  92قانون عدد  30 30

المؤرخ في  84، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد 1991ديسمبر  10المؤرخ في  1991لسنة  1865بموجب الأمر عدد  منشورة، 1619

 .1658، ص. 1991ديسمبر  10
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ة بالمس 2.
ّ
 والمقترحاتالحجج  ،النصو  المرجعية :ة ااو الأحكام المخل

 تتعلق مااهر التمييز بمسائ  :

 شروط الحصول على الجوسية التونسية على مستو  : -

 .قسنادها بموج. الوادة بتونس 

 .ا تساب ا م  الأجنبي المتزوّ  م  تونسية 

 مر ج الأجنبي المتزو  م  تونسية. -

 شروط الجوا  ممولة في : -

 .الم ر 

 ى زوا  القاصر.الواية عل 

 .العدّة 

 الحقوق والواجبات الجوجية ممولة في : -

 . الإحالة قتى العادة والعر 

 .رئاسة العائلة 

 .النفقة 

 العلاقة بالأبناء ممولة في : -

 .التصريل بوادت م 

 .لقب م 

 .حضانت م 

 .الواية علي م 

 .نفقت م 

 المواريث. -

 القانون الجبايي، ب صوص : -

 ء برئيس للعائلة.قلحاق الواج. الضريبي ل بنا 
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  رب  الت فيضات الضريرية بمف وم رئاسة العائلة 

 القضاء على التمييز بين الأطفال -

 الفقرة الأولى 

 في شروط الحصول علمى الجنسية التونسية

لجوســية التونســية هــي العلاقــة القانونيــة بــين الدولــة التونســية والأشــخاص الــذي  تعتــر  بانتمــا  م ا

نـــــة. وب ـــــذه الصـــــفة فـــــان تناـــــيم ااعتـــــرا  بالجوســـــية وبطريقـــــة انتقال ـــــا هـــــو قلي ـــــا. فهـــــي عنـــــوان المواط

 الأول لوقة الدولة التونسية في مواطني ا.  العنوان

ا ثقة في المرأة التونسية في قانون الجوسية التونسـية. هـذا هـو الواقـل الصّـادم الـذي تنطـق بـه مجلـة 

 بي  ا وبين الرج  التون  ي. الجوسية التونسية في م الفة تامة لواج. عدم التمييز 

 التمييز في النصو  الراانة  .1

 التمييز في شروط إسناد الجنسية التونسية بموجب الوصدة بتونس  -أ

مــ  مجلــة الجوســية التونســية أنــه "يكــون تونســيا مــ  ولــد بتــونس وكـاـن أبــوه  1فقــرة  7بــنص الفصــ  

مولـــودتين بتـــونس فـــلا حـــق لـــه فـــي  وجـــده لـــ ب مولـــودي  ب ـــا أيضـــا". أمـــا مـــ  ولـــد بتـــونس لأم و/أو جـــدة

الجوســــية التونســـــية. بـــــذلم فـــــان الأب والأم والجـــــد والجــــدة ا يســـــتويان فـــــي شـــــروط قســـــناد الجوســـــية 

 التونسية اب  م المولود بتونس.

هــذا التمييــز فــي قســناد الجوســية بموجــ. الــوادة بتــونس ينطــق باســتنقاص قيمــة المواطنــة لــد  المــرأة 

مــــاء قتــــى الأمــــة التونســــية والتجــــذر في ــــا والوفــــاء قلي ــــا هــــو، حســــ. القــــانون التونســــية. فالشــــعور باانت

الـــــراه ، شـــــعور رجـــــاتي ينقلـــــه الأب لأبنائـــــه، أمـــــا المـــــرأة فـــــلا يم ـــــ  الوثـــــوق فـــــي انـــــدماج ا فـــــي المجموعـــــة 

 ـا أو زوج ـا وتابعـا ل مـا. لـذا يقـل قسـناد لوطنية، فهي ضعيفة اانتماء وواؤها يبقه خاضعا لتـأثير أبيا

ســــية للابــــ  المولــــود بتــــونس لأب وجــــد مولــــودي  ب ــــا للوثــــوق فــــي وا  ــــم للدولــــة ال ــــي ولــــدوا وتربــــوا الجو

وعاشـــــوا ب ـــــا. أمـــــا الجـــــدة والأم فـــــلا يم ـــــ  ااطمئنـــــان لوا  مـــــا الـــــوطني ح ـــــ  وقن تـــــوفرت في مـــــا نفـــــس 

سنَد الجوسية التونسية لأ 
ُ
بنا  ما الشروط م  حيث الوادة والإقامة بتونس جيلا بعد جي ، لذا ا ت

 لعدم الوقة في قدرت ما على ااندما  في الأمة وزرع اانتماء قلي ا في أبنا  ما.

وفضلا عما فـي هـذا التمييـز مـ  ناـرة دونيـة لوطنيـة المـرأة التونسـية فانـه يتعـارب تعارضـا صـارخا مـل 

لـــجم الدولـــة التونســـية بـــأن تمـــ 9الفقـــرة الوانيـــة مـــ  المـــادة 
ُ
نل "المـــرأة حقـــا مـــ  اتفاقيـــة كوب  ـــال  ال ـــي ت

وجـــدير بالملاحاـــة أن موقـــ  تـــونس مـــ  هــــذه  .مســـاويا لحـــق الرجـــ  فيمـــا يتعلـــق بجوســـية أطفال مـــا"
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المسألة قد تطوّر. فقـد ت فاـت علـى هـذه الفقـرة عنـد مصـادقت ا علـى ااتفاقيـة. ثـم سـحبت ت فا ـا 

 ارين قعــلامتــ 2014أفريــ   17. ل ــ  الخطــوة لــم تســت م  قا فــي  201131أ تــوبر  24بموجــ. مرســوم 

منامــة الأمــم المت ــدة ب ــح. الــت فة. ورلــم مــرور كــ  هــذه الســنوات  لــت ااتفاقيــة ليــر م ترمــة 

  في هذه المسألة.

 التمييز في شروط اكتساب الجنسية التونسية بموجب الزواج -ب

 ا يستوي الجو  والجوجة في ا تساب ما للجوسية التونسية بموج. زواج ما : 

 ي يتزوج بأجنبية حالة الرجد التونس ي الذ 

ق ا تـــجو  تون ـــ ي بأجنريـــة فان ـــا ت تســـ. الجوســـية التونســـية قمـــا قليـــا ودون أي شـــرط ق ا كانـــت دولت ـــا 

ســــق   ع  ــــا جوســــيت ا لجواج ــــا بــــأجنبي، أو بار 
ُ
ه فقــــدان ا ادت ــــا ق ا كـــاـن زواج ــــا ا يترتــــ. عليــــالأصــــلية ت

 لجوسيت ا.

ة التونسـية أنـه "تصـبل تونسـية منـذ تـارين مـ  مجلـة الجوسـي 13ففـي الصـورة الأوتـى يقتضـ ي الفصـ  

عقد زواج ا المـرأة الأجنريـة ال ـي تتـزو  بتون ـ ي ق ا كاـن قانون ـا الـوطني يجردهـا مـ  جوسـيت ا الأصـلية 

 م   تجوجت بأجنبي".

أنـــه "يم ـــ  للمـــرأة الأجنريـــة المتزوجـــة بتون ـــ ي وال ـــي بموجـــ.  14وفـــي الصـــورة الوانيـــة يـــنصّ الفصـــ  

فة بجوسيت ا الأصلية رلم تجوج ا بأجنبي أن تطلـ. الجوسـية التونسـية بتصـريل قانون ا الوطني ت ت

نجـرّة 
ُ
 تسـ. جميـل الحقـوق الم

ُ
]...[ و لم ق ا كان الجوجان مقيمين بتونس منـذ عـامين علـى الأقـ ". وت

 ع  ا تساب الجوسية التونسية انطلاقا م  تارين التصريل.

  حالة المرأة التونسية التي تتزوج بأجنبي 

عطـــي لجوج ـــا حقـــا مباشـــرا ا تســـاب الجوســـية التونســـية. فـــلا ق
ُ
 ا تجوجـــت تونســـية بـــأجنبي فان ـــا ا ت

ي تســـب ا قليـــا ح ـــ  ق ا كــاـن قانونـــه الـــوطني يُســـق   عنـــه جوســـيته الأصـــلية لجواجـــه بأجنريـــة. لـــذلم ا 

ي تســـــ. الجوســـــية التونســـــية، فـــــي جميـــــل الحـــــاات، قا عـــــ  طريـــــق التجـــــوس بـــــأمر صـــــادر عـــــ  رئـــــيس 

مــ  مجلـــة الجوســـية التونســـية. والمعلــوم أن التجنـــيس هـــو قجـــراء قداري  19م وريــة طبقـــا للفصـــ  الج

طويـــــ  ثقيـــــ  لمـــــا يســـــتوجبه مـــــ  تـــــدخ  لمصـــــالح م تلفـــــة بـــــين وزارة العـــــدل ووزارة الداخليـــــة ورئاســـــة 

الجم ورية. واامتياز الوحيد الذي يقل ااعترا  به ل ذا الأجنبي الذي تجو  م  تونسية هو ت فيـ  

 (.21م  الفص   2شروط التجنيس باعفائه م  شرط الإقامة لمدة خمس سنوات بتونس )الفقرة 

وح ــ  بعــد ااســتجابة لطلــ. تجنيســه، فــان الــجو  المتجــوس بالجوســية التونســية علــى أســاس زواجــه 
                                                           

 .2011أكتوبر  24 المؤرخ في 2011لسنة  103مرسوم عدد ال 31
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س )مولا 
ّ
بتونسية يبقه ت ت طائلة عدة قيود وت اجير طيلة الخمس أعوام الموالية لتارين أمر التجو

دم الأهليــــة للترشـــــح للو ــــائ  اانت ابيــــة وا لحـــــق ااقتــــراع فــــي اانت ابـــــات وا لممارســــة الو ـــــائ  عــــ

 (.26العمومية )الفص  

بذلم فان الرجـ  التون ـ ي   ـدي لجوجتـه الأجنريـة مفـاتيل الجوسـية التونسـية، فتـدخل ا م ـ  شـاءت. 

الأجنبـــي أن يـــدقّ بـــاب الجوســـية  أمـــا المـــرأة التونســـية فـــلا تملـــم مولـــه هـــذه مفـــاتيل، ويجـــ. علـــى زوج ـــا

 التونسية، ويوتار. وقد يُفتل له الباب وقد ا يُفتل. 

للعائلـة وقخضـاع الجوجـة لواجـ. طاعتـه  ارئيسـ  ليس ل ذه الوضعية م  تفسـير سـو  تنصـي. الـجو 

 مما يجعل ا في مر ج التابل له بما في  لم تبعيـة الشـعور باانتمـاء الـوطني. لـذا يسّـرت مجلـة الجوسـية

تتــزو  مــ  تون ــ ي للوقــة فــي قدرتــه بصــفته  التونســية فــي شــروط ا تســاب الجوســية مــ  الأجنريــة ال ــي

على جذب ا قتى الأمة التونسية وقدماج ا في ا. بالمقاب  فلا ثقة في مقدرة التونسية ال ي تتزو  م   رجلا

انتماء  ا على التأثر بفي مر ج دوني ي ملأجنبي على تمرير شعورها الوطني لجوج ا ما دامت تابعة له و

 زوج ا ا التأثير فيه.

كـــ  هـــذا ااســـتنقاص فـــي أهليـــة المـــرأة التونســـية علـــى نقـــ  الجوســـية التونســـية هـــو تشـــ يم مباشـــر فـــي 

 وطنيت ا. قن ا وضعية ا تطاق وا يم   أن تستمر.

 مقترحات لإلغاء التمييز .2

 يج. لبلوغ هذه الراية :

 ى التــــراب التون ــــ ي )الأم والجــــدة( بــــنفس ااعتــــرا  لــــوادة الســــل  مــــ  الوســــاء علــــ

القيمــــة المعتــــر  ب ــــا لــــوادة الســــل  مـــــ  الرجــــال )الأب والجــــد( فــــي شــــروط قســـــناد 

 الجوسية للطف  المولود بتونس.

 لجوســية التونســية للجوجــة بــنفس قيمــة الجوســية التونســية للــجو  فــي ااعتــرا  با

 شروط قسناد الجوسية بموج. الجوا . 

 سناد الجنسية التونسية للطفد المولود بتونس المساواة في شروط إ -أ

م  مجلة الجوسية التونسية لت ريس ا تساب ااب  المولود  7يُقترح تنقيل الفقرة الأوتى م  الفص  

بتـونس للجوســية التونســية بموجــ. وادة جدتـه لــ ب بتــونس أو وادة أمــه وأحـد جديــه لــ م بتــونس، 

مــن ولــد بتــونس وكاــن أبــوه وأحــد جديــه لــلأب أو أمــه وأحــد  "يكــون تونســياو لـم علــى الن ــو التــاتي : 

جديــه لـــلأم مولـــودين بهــا أيضـــا"، أو فـــي صــياغة أ ـــرى :"يكـــون تونســيا مـــن ولـــد بتــونس وكــاـن أحـــد 

 أبويه وأحد جديه في  ط مسترسد مولودين بها أيضا".
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ختيـارات المشـرّع في نفس الوقـت الـذي يلغـي فيـه هـذا المقتـرح التمييـز فانـه ي ـافة علـى اختيـاري  مـ  ا

 في مجال قانون الجوسية هما :

  لإســـــناد الجوســـــية، وهـــــذا الشـــــرط  اشـــــرطقـــــق ثـــــلا  وادات بـــــالتراب التون ـــــ ي ضـــــرورة ت

الولاثي يعت ره المشرّع ضروريا للتأ د م  تأص  العائلة وتجذرها في البيئة التونسية. وقـد 

ســـند بعـــض الـــدول جوســـيت ا لكـــ  مـــ  ي
ُ
ولـــد علـــى تراب ـــا، فـــي يبـــدو هـــذا الشـــرط شـــديدا ق  ت

حين ت تفي أخر  بوادتين فق  )الطف  وأحد أبويه(. ل   اللجنـة رأت عـدم التـدخ  فـي 

 هذا ااختيار لتعلقه بقانون الجوسية المحض دون علاقة له بمسألة التمييز.

  لتأ ــد مـــ  ى اتـــقضــرورة ت قــق الـــوادات الــولا  بشـــك  مسترســ ، وهـــو شــرط يرمـــي أيضــا

انقطاع ـــا مـــل التـــراب التون ـــ ي. فـــلا يم ـــ  مـــولا للطفـــ  الـــذي ولـــد  تواصـــ  العلاقـــة وعـــدم

أبوه بتونس وولد فق  جداه ل م ب ا أن يت ص  علـى الجوسـية التونسـية لعـدم حصـول 

ثــلا  وادات مسترســلة بتــونس.  ــذلم الشــأن لمــ  ولــد بتــونس لأم مولــودة بتــونس وفقــ  

  جديه ل ب مولودي  ب ا. 

 لجنسية التونسية بموجب الزواجالمساواة في شروط اكتساب ا -ب

لجوســـية الـــجو  التون ـــ ي، فـــالأجنبي  يجـــ. أن يكـــون لجوســـية الجوجـــة التونســـية نفـــس المفعـــول الـــذي

 الذي يتزو  بتونسية يصبل تونسيا :

 13ق ا كاـن زواجـه يُفقـده جوسـيته الأصـلية. ول ـذه الرايـة يُقتـرح تنقـيل الفصـ   بشكد آلـي 

 اء، و لم على الن و التاتي : بتعميمه ليشم  المرأة والرج  سو 

"يصبح تونسيا منذ تاريخ عقد زواجه الأجنبي، امرأة كاـن أو رجـلا، الـذي تـزوج بتونسـ ي 

 إذا كان قانونه الوطني يجرده من جنسيته الأصلية متى تزوج بأجنبي".

 14ق ا بقــــي يتمتــــل بجوســــيته الأصــــلية. ول ــــذه الرايــــة يُقتــــرح تنقــــيل الفصــــ   بشــــكد إرادي 

 ليشم  المرأة والرج  سواء، و لم على الن و التاتي : بتعميمه 

"يمكـــن للأجنبـــي، امـــرأة كــاـن أو رجـــلا، المتـــزوج بتونســـ ي والـــذي بموجـــب قانونـــه الـــوطني 

يحـتف  بجنسـيته الأصـلية رغـم تزوجـه بـأجنبي أن يطلـب الجنسـية التونسـية بتصــريح 

 ".]...[ وذلك إذا كان الزوجان مقيمين بتونس منذ عامين علمى الأقد

ويقتضـــــــ ي هـــــــذا المقتـــــــرح، ق ا وقـــــــل اعتمـــــــاده، تنقـــــــيل بعـــــــض الفصـــــــول الأخـــــــر  لضـــــــمان اان ـــــــجام 

 والتناسق بين جميل أحكام مجلة الجوسية التونسية :



 2018 جوان 1 تونس،                                           142                                   اواةوالـــــــــمـــــســـــــــــــــــــ الحــريـــــات الفـــرديـــة تـــــــقريــر لـجـنـــة

يـــنصّ أنـــه "فـــي  حـــول تـــأثير بطـــلان الـــجوا  علـــى ا تســـاب الجوســـية التونســـية : 16الفصـــد  -

 ــــــا لــــــم ت تســــــ. الجوســــــية تعت ــــــر المــــــرأة كأن 14و  13الصــــــورة المنصــــــوص علي ــــــا بالفصــــــلين 

التونســـية ق ا صـــدر الح ـــم بـــبطلان زواج ـــا عـــ  م  مـــة تونســـية وكــاـن ح م ـــا ليـــر قابـــ  

 للتعقي. أو ع  م  مة أجنرية أصبل ح م ا قابلا للتنفيذ بتونس".

يج. أيضا تعميمه ليصير شـاملا أيضـا للرجـ  الـذي ي تسـ. الجوسـية التونسـية بجواجـه 

 ا، فيصبل النص كالتاتي :م  تونسية ثم يقل قبطال زواج م

يعتبـــر المعنـــي بـــالأمر كأنـــه لـــم يكتســـب  14و  13"فـــي الصـــور المنصـــو  عليهـــا بالفصـــلين 

الجنسية التونسـية إذا صـدر الحكـم بـبطلان زواجـه عـن محكمـة تونسـية وكاـن حكمهـا 

  غير قابد للتعقيب أو عن محكمة أجنبية أصبح حكمها قابلا للاعتراف به بتونس".

ي الـــذي يتـــزو  حــول ا تســـاب الجوســية بـــالتجوس ل جنبــ 21يـــة مــن الفصـــد الفقــرة الثان -

ه مــــــا دام ااعتــــــرا  با تســــــاب الــــــجو  الأجنبــــــي الجوســــــية التونســــــية بتونســــــية : يقــــــل قلرــــــاؤ 

 بموج. القانون يجع  مسألة تجنيسه لير  ات معن .

وسـية حول تجميل العائلة في الجوسية التونسية بالحاق الصرير الأجنبي بالج 25الفصد  -

التونســية الم تســبة مــ  أحــد والديــه : يقتضــ ي أنــه "يصــبل المحجــور للصــرر وجوبــا تونســيا 

بنفس العنوان الذي ا تس. بمقتضاه أبوه وأمه الأرملة الجوسية التونسية و لم بشرط 

 أن ا يكون متزوجا وأن ا ينص أمر التجوس على خلا   لم".

 هذا النص هو انعكاس للتمييز الراه  : 

 بي الذي يتزو  م  تونسية ويكون لـه ابـ  قاصـر مـ  زوا  سـابق : ق ا تجـوس الأجن

هـــــذا الـــــجو  وصـــــار تونســـــيا فـــــان ابنـــــه يصـــــير معـــــه أيضـــــا تونســـــيا قا ق ا نـــــص أمـــــر 

إرادة الأب )الــــــذي أراد اصلتحــــــاق بالجنســــــية  التجـــــوس علــــــى خلافــــــه. بـــــذلم فــــــان

يا فـي تمتيـه التونسية بتقديمه مطلب تجنس( تلعب في اذه الحالـة دورا أساسـ

 . ابنه بالجنسية التونسية

  الأجنريــــــة ال ـــــــي تتــــــزو  مـــــــ  تون ـــــــ ي ويكــــــون ل ـــــــا ابـــــــ  قاصــــــر مـــــــ  زوا  ســـــــابق : ق ا

ا تســــرت الجوســــية التونســــية فــــان اب  ــــا ا ي تســــب ا مع ــــا قا ق ا كانــــت أرملــــة مــــ  

الطفــــ  متوفيــــا. ويقــــوم هــــذا الحــــ  علــــى  وزواج ــــا الســــابق، أي وجــــ. أن يكــــون أبــــ

ب ي ت ــر الوايــة وا يم ــ  فــي قــائم حياتــه مــنل الجوســية التونســية افتــراب أن الأ 

إرادة الأم، فــــي قــــائم حيــــاة الأب، ص لأبنائــــه ح ــــ  لــــو أرادت أم ــــم  لــــم. بــــذلم فــــان 
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 .تلعب، في اذه الحالة، أي دور في تمتيه ابنها بالجنسية التونسية

س )لأ 
ّ
نـــه الأب( دورا ص والمفارقـــة فـــي اـــذا التمييـــز أنـــه يمـــنح إرادة الأجنبـــي المتجـــن

 يعترف به لإرادة التونسية )لأنها الأم(. 

ولإن اء هذه الوضعيّة يت تّم وضل ناام موحّد لضمّ الأبنـاء للجوسـية التونسـية الم تسـبة 

  ما يلي : 25م  والد  م، فيقل تنقيل الفص  

"يصبح المحجور للصغر وجوبا تونسيا بنفس العنوان الذي اكتسـب بمقتضـاه أبـوه أو 

 ه الجنسية التونسية وذلك بشرط أن ص يكون متزوجا.أم

فيشترط أيضا أن ص ينص أمر  وإذا وقه اكتساب الجنسية التونسية بموجب التجنيس

س بالجنسية التونسية".
ّ
 التجنس علمى عدم تمتيه الأبناء القصّر للمتجن

 وم  الجلي أن هذه الصيالة تميّز بين حالتين :  

لـــــــــق با تســـــــــاب الجوســـــــــية التونســـــــــية مـــــــــ  الجوجـــــــــة أو الـــــــــجو  فأمـــــــــا الحالـــــــــة الأوتـــــــــى، فتتع

بتصــري  ما قثــر زواج مــا مــ  تون ــ ي. وهنــا ي تســ. مع مــا اابــ  الجوســية التونســية دون 

أي تمييـــــــز. فـــــــارادة الأب أو الأم ق ا اتج ـــــــت ا تســـــــاب الجوســـــــية التونســـــــية فـــــــان مفعول ـــــــا 

لمأمولة بـين الأم مـل الأب فـي يو ح. أيضا على أبنا  ما القصّر. وفي  لم ترسين للمساواة ا

علـى أبنا  مـا فيمــا ي ـص جوسـيت ما. بـذلم تكــون قرادة كـ  م  مـا كافيـة ومســتقلة  32الوايـة

 بذات ا لضم أبنا  ما للجوسية التونسية.

أمـــا الحالـــة الوانيـــة، فتتعلـــق با تســـاب الجوســـية التونســـية مـــ  أجنبـــي أو أجنريـــة بموجـــ. 

تون  ي. وهنا يكون المبدأ أيضا أن مفعول التجنيس التجوس، أي دون أن يكونا متزوجين ب

ي ــــح. أيضــــا علــــى الأبنــــاء القصّــــر بشــــرط أن ا يــــنص أمــــر التجنــــيس علــــى خلافــــه. ق  مــــ  

 الحق المطلق للسل  التونسية حصر مفعول التجنيس في المعني به شخصيا دون أبنائه.

قــــان أيضــــا بضــــمان ان ــــجام الجوســــية داخــــ  الع 35و  31الفصــــلان  -
ّ
ائلــــة الواحــــدة، : يتعل

 ل   في بُعد سلبي هو حالة فقدان الجوسية وقسقاط ا.

أن " فقــــدان الجوســــية التونســــية ]...[ يم ــــ  أن يو ــــح. مفعولــــه علــــى  31يــــنص الفصــــ  

الأبناء المحجوري  للصرر لير المتزوجين وعلى الجوجة بشرط أن تكون ل م جوسية أخر  

 لصرر ق ا لم يشم  الجوجة".قا أنه ا يم   أن يشم  الأواد المحجوري  ل

                                                           
 في الفقرة الخاصة بالولاية.  كما سيقع بيانه 32



 2018 جوان 1 تونس،                                           144                                   اواةوالـــــــــمـــــســـــــــــــــــــ الحــريـــــات الفـــرديـــة تـــــــقريــر لـجـنـــة

أنـــه : "يم ـــ  بـــأمر أن يشـــم  الإســـقاط الأواد المحجـــوري  للصـــرر ليـــر  35ويـــنص الفصـــ  

المتزوجين والجوجة بشرط أن يكونوا قـد احتفاـوا بجوسـيت م الأجنريـة قا أنـه ا يم ـ  أن 

 يشم  الأواد المحجوري  للصرر ق ا لم يشم  الجوجة".

تأسســان علــى منطــق رئاســة الــجو  للعائلــة واحتكــاره الوايــة الواضــح أن هــذي  الفصــلين ي

على الأبناء. لذلم لم يتناول النص مسألة تـأثير فقـدان الجوسـية وقسـقاط ا قا مـ  جانـ. 

واحد هو حالة فقدان ا م  الجو /الأب أو قسقاط ا عنه. فتكون الجوجة والأبناء فـي تبعيـة 

 علي م.له بتوسيل مفعول فقدان الجوسية أو قسقاط ا 

لإلراء هـذا التمييـز وت قيـق ان ـجام النصـوص مـل التطـور الموشـود فـي قلرـاء رئاسـة الـجو  

للعائلــــة وقرســــاء الوايــــة المشــــتر ة علــــى الأبنــــاء بينــــه وبــــين الأم فانــــه يتعــــيّن تنقــــيل الفصــــلين 

 المذكوري   ما يلي :

عولـــــه علـــــى : " فقـــــدان الجوســـــية التونســـــية ]...[ يم ـــــ  أن يو ـــــح. مف 31مقتـــــرح الفصـــــ   

الأبناء المحجوري  للصرر لير المتزوجين وعلى القري  بشرط أن تكـون ل ـم جوسـية أخـر  

 قا أنه ا يم   أن يشم  الأواد المحجوري  للصرر ق ا لم يشم  القري ".

لمحجـــوري  للصـــرر ليـــر أنـــه : "يم ـــ  بـــأمر أن يشـــم  الإســـقاط الأواد ا 35مقتـــرح الفصـــ  

ن يكونـوا قــد احتفاــوا بجوسـيت م الأجنريــة قا أنــه ا يم ــ  أن قــري  بشــرط أالمتـزوجين وال

 يشم  الأواد المحجوري  للصرر ق ا لم يشم  القري ".

تتعلق الملاحاة الأخيرة بتطبيق النصوص الجديدة في الجم ، وبالت ديد تلم المتعلقة باسناد 

لمبدأ العام هو أن الجوسية بموج. الوادة بتونس وا تساب ا بموج. الجوا  م  تونسية. فا

 القوانين الجديدة ليس ل ا مفعول رجعي. 

ل   هذا المبدأ ا يتناس. مل مضمون التطور التشريعي ال اد  لإرساء المساواة في الجوسية برفل 

الحي  الذي كان مسلطا في ا على المرأة. لذلم فان القضاء على التمييز يج. أن يسري أيضا على 

فيه م  تمييز، لتدارك الوضعيات السابقة ورفل ما في ا م  حي  بالمرأة.  الماض ي، ت فيرا عما ارت .

فااب  المولود بتونس لأم وجد ل م مولودي  ب ا يتمتل بالجوسية التونسية ح   وقن حصلت 

م  تجو  م  تونسية قب  القانون ى تقالوادات قب  صدور القانون الجديد. و ذلم الشأن بالوسبة 

 الجديد.
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 7"تنطبق أحكام الفقرة الأولى من الفصد  ح أن يأخذ هذا الح م اانتقاتي الشك  التاتي :لذلم يقتر 

جديدة من مجلة الجنسية التونسية بشـكد رجعـي علمـى مـن يتقـدّم بمطلـب فـي  14و  13والفصلان 

 اصنتفاع بها.

مــن مجلــة الجنســية التونســية، ويكتســب  39ويقــه تقــديم المطلــب فــي شــكد تصــريح طبقــا للفصــد 

 41و  15المعني بالأمر الجنسية التونسية من تـاريخ تسـجيد التصـريح مـه مراعـاة أحكاـم الفصـلين 

  من المجلة المذكورة".

 الفقرة الثانية

 مركز الأجنبي المتزوج من تونسيةفي 

 ا يُعام  الأجنبي الذي يتزو  م  تونسية نفس المعاملة ال ي تلقاها الأجنرية ال ي تتزو  م  تون  ي. 

 التمييز .1

 المتعلق ب الة الأجان. بالبلاد التونسية : 1968مارس  8المؤرر  في  1968لسنة  7ورد بالقانون عدد 

 ( "ل جنريات المتزوجات م  تونسيين".3قة الإقامة العادية : ]...[ "يم   منل تأشيرة وبطا 13الفص  

: يج. على ك  شـخص يـأوي أجنريـا أن يعلـم السـلطات الأمنيـة بـذلم. "وا تنطبـق أحكـام  21الفص  

الفقرة السابقة أعلاه علـى التونسـيين الـذي  يـأوون مؤرقتـا أصـول زوجـات م أو فصـول   أو قخـوت   أو 

 ية أجنرية ولير قاطنين بالبلاد التونسية".أخوات   م   وي جوس

 مؤرد  هذي  الفصلين أنه :

 فانه يمن  ا امتيازات تتمو  في :  إذا تزوج رجد تونس ي بأجنبية -أ

  للتجديد(. بتونس )سوتين قابلتين الإقامة العاديةالحق في 

  لسلط الأمنيةدون إعلام اها وقخوت ا الأجان.( أقارب الجوجة )والداها وأبناؤ  إيواءالحق في 

 بذلم.

 فلا تمن ه أي امتياز :  إذا تزوجت امرأة تونسية بأجنبيأما  -ب

  الإقامة الوقتيةليس للجو  الأجنبي الحق في الإقامة العادية ولاية ما يم نه المطالبة به هو 

 لمدة ا يم   أن تتجاوز سنة واحدة قا بترخيص خاص م  وزير الداخلية.
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  واج. قعلام السل  الأمنية، وعدم الإعلام هو جريمة يعاق. لقيواء أقارب الجو  ي ضل

 علي ا بال ج .

 تمييز أسسه في :اليجد هذا 

 الذي يسّ   على الأجنرية ال ي تتزو  بتون  ي شروط الحصول على  قانون الجنسية

الجوسية التونسية و لم بمجرّد تصريل ق ا كانت تقيم بتونس لمدة سوتين، وهو ما يقتض ي 

ة تكون صالحة لنفس   ققامت ا بتونس بتم ي  ا م  الحق في بطاقة ققامة عاديأيضا تس ي

ن. أما الأجنبي الذي يتزو  بتونسية فلا رلبة لإلحاقه بالمجموعة الوطنية ق  المدة وهي سوتا

يج. عليه المرور باجراءات التجوس الوقيلة والطويلة وهو ما يفسّر عدم من ه الحق في 

 ، في سعي واضح لجعله ينفر م  ا ما دامت شروط ققامته ب ا عسيرة.الإقامة العادية بتونس

 ال ي كانت تمنل زوا  التونسية م  الأجنبي لير المسلم حس. موشور وزير  شروط الزواج

، وما استقر عليه فقه القضاء لجم  طوي  بداية م  1962مارس  17الداخلية المؤرر  في 

، لذلم فان زوا  1966جانفي  31الصادر في قرار م  مة التعقي. المعرو  بقرار حورية 

التونسية بأجنبي يكون ضرورة زواجا مشبوها في صحته وا يم   بالتاتي أن يؤرسس للجو  

  حقا في الإقامة العادية بتونس.

 باعتباره رئيس ا والجوجة ملجمة بمسا نته، وهو ما ي رّر  علوية مركز الزوج في العائلة

لى الجوجة الأجنرية ح   تتبل وتسا   زوج ا ق ا قرّر تس ي  شروط الإقامة بتونس ع

الإقامة بتونس. أما الجو  الأجنبي فالمفترب أن زوجته التونسية تتبعه قتى بلده الأجنبي 

 لذلم فان ققامته بتونس يج. أن ا تطول.

ن مـــــ  الجلـــــي أن هـــــذا التمييـــــز لـــــيس تمييـــــزا بـــــين الأجانـــــ. المتـــــزوجين مـــــ  تونســـــيين وقنمـــــا هـــــو تمييـــــز بـــــي

 ات ــم ب ســ. جوســ م. فالرجــ  التون ــ ي يمــنل زوجتــه الأجنريــة حقوقــا ا تســتطيل المــرأة  التونســيين

 التونسية من  ا لجوج ا الأجنبي.

 إلغاء التمييز .2

قلرــاء التمييــز بــين التونســيين ب ســ. جوســ م تمتيــل الأجنبــي المتــزو  بتونســية بــنفس حقــوق  يقتضــ ي

 تنقيل الفصلين المشار قلي ما على الن و التاتي :لذا يقترح  الأجنرية ال ي تتزو  بتون  ي.

( "للأجنبـــي، امـــرأة كــاـن أو رجـــلا، 3"يمكـــن مـــنح تأشـــيرة وبطاقـــة الإقامـــة العاديـــة : ]...[  13الفصـــد 

 المتزوج من تونس ي".
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: يجـــب علمـــى كـــد شـــخص يـــأوي أجنبيـــا أن يعلـــم الســـلطات الأمنيـــة بـــذلك. "وص تنطبـــق  21الفصـــد 

عـلاه علمـى التونسـيين الـذين يـأوون مؤقتـا أصـول أزواجهـم أو فصـولهم أو أحكام الفقـرة السـابقة أ

 إ وتهم أو أ واتهم من ذوي جنسية أجنبية وغير قاطنين بالبلاد التونسية".

 الفقرة الثالثة

 في شروط الزواج

ثلا  مسائ  تست ق المراجعة لت ليص شروط الجوا  م  بعض الحلول ال ي تمس مـ   رامـة المـرأة 

 لمساواة التامة مل الرج .وحق ا في ا

 مسألة المهر .1

مت مجلة الأحوال ال خصية الم ر في :
ّ
 نا

 : "يشترط لةحّة الجوا  ]...[ تسمية م ر للجوجة". 3الفص   -

 : "كّ  ما كان مباحا ومقوّما بمال تصلح تسميته م را، وهو ملم للمرأة". 12الفص   -

 ا لم يدفل الم ر. ويعت ر الم ر بعد : "ليس للجو  أن يج ر المرأة على البناء ق 13الفص   -

البناء دينا في الذمة ا يتسنّ  للمرأة قا المطالبة به فق  وا يترت. ع  تعذر الوفاء به 

 الطلاق".

. على الدخول ]...[ است قاق المرأة الم ر المسم  ]...[". 22الفص   -
ّ
 : "]...[ يترت

 ص  المسمّ  م  الم ر".: "ق ا وقل الطلاق قب  الدخول فللجّوجة ن 33الفص   -

 إ لال المهر بكرامة الزوجة -أ

مؤرسسة نافعة صالحة للمرأة. ف و حق ل ا، وهو مال تست قه، يُثر  ا قد يبدو م  الااهر أن الم ر 

ويُرني  مت ا المالية. وهو في بعده الرمجي هدية للجوجة، وفي ال دية مشاعر متبادلة م  المودّة 

 والمحبة.

 للم ر ينطوي على قخلال عميق خطير ب رامة المرأة على مستويين :ل   الناام القانوني 

: جَع  الم ر شرطا وجوبيا لةحة الجوا  يعني أنه ا يم    أوص : إرادة المرأة ص تكفي صنعقاد زواجها

أصلا وفي ك  الحاات أن ينعقد زوا  دون مال. بالتاتي فانه ح   قن رضيت الجوجة بالجوا  فان 

قاصرا وحده، فلا يتم زواج ا وا ت تم  شروطه الأصلية قا بعد تسمية الم ر ل ا. وقن رضاءها يبقه 
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لم ت   قيمة الم ر مؤرثرة قا أنه يبقه م  الضروري ت ديده. بذلم فان الم ر ا يتلاءم مل طبيعة 

عقد الجوا  بوصفه عقدا شخصيا يج. أن يوبني على رض   مستق  بذاته على الصعيد القانوني 

  اعتبارات مالية. ع  ك 

: الجوا  ليس فق  عقدا يُ رم أمام ضاب  الحالة المدنية  ثانيا : إرادة المرأة ص تهم للبناء في زواجها

قش اد، وقنما هو أيضا حياة مشتر ة تبدأ بما يسم  قانونا "البناء" أو "الدخول". ول ذا  دتيأو ع

 الدخول ارتباط وثيق بالم ر:

  المرأة الم ر قا بالدخول. فقب  البناء يبقه الم ر "مُسم " فق ، فم  ج ة أوتى، ا تست ق

ق على شرط قتى أن يت قق، والوعد الذي يوتار التنفيذ.
ّ
 بموابة االتزام المعل

  وم  ج ة ثانية، "ليس للجو  أن يج ر المرأة على البناء ق ا لم يدفل الم ر". ه ذا يقول

البناء ق ا دفل الم ر ؟ و ي  يقل هذا الرـص. على القانون. ف   للجو  أن يرـص. المرأة على 

الدخول ؟ ب  م م  المح مة يُلجم الجوجة على  لم. و ي  يقل تنفيذ هذا الح م بالجام 

 الجوجة على البناء، مُ رهة عليه ؟

ص هذا الناام القانوني أن ا م ر قب  الدخول، وأن الم ر موج. ق راه على الدخول. هو ق ن 
ّ
ملخ

 قاب  للدخول.بموابة الم

م  المؤر د ق ن أن تنايم الم ر ا يصون  رامة المرأة.  ما أنه يتعارب مل مبدأ أن ا ق راه في الجوا . 

 10وحري في هذا الصّدد التذ ير بالفقرة الأوتى م  المادة الأوتى م  اتفاقية الأمم المت دة المؤررخة في 

الجوا  وت جي  عقود الجوا  وال ي تنصّ  حول الرضا بالجوا ، والحد الأدنه لس  1962ديسم ر 

ل بالتاتي لمواصلة اا مج .33"ص إكــراه فيهأنه "ا ينعقد الجوا  قانونا قا برضا الطرفين رضاء كاملا 

 قبول الم ر في تنايمه الراه .

 ضرورة تخليص المهر مما يُخدّ بكرامة المرأة  -ب

 م  المم   التف ير في مقترحين :

: و لم بالرائه تماما م  مجلة الأحوال ال خصية. ففضلا عما في  ة من المهرأوص، تخليص المرأ

الناام القانوني للم ر م  هتم ل رامة المرأة واعتبارها فقد فع  فيه تطوّر العادات والممارسات 

ااجتماعية مفعوله وصار اليوم في، لال. الحاات، فاقدا لك  أهمية وجدو ، وأصبل م  قبي  

 مجية ال ي ا يعيرها معام الأزوا  اعتبارا. الشكليات الر 

                                                           
 1968لسنة  114، المنشورة بموجب الأمر عدد 1976نوفمبر  21المؤرخ في  1967لسنة  41الواقع الانخراط فيها بموجب القانون عدد  33

 .1968ماي  4المؤرخ في 
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فا ا كان المجتمل سائرا في ترك الم ر فالأحر  أن يبادر القانون بتر ه. ورلم ما يبدو في هذا المقترح 

 .ااجتماعي اتقليدللم ر، فيم   لم  شاء العم  به بصفته  م  منحى جذري قا أنه ا يعني منعا

: ا ضرر في الإبقاء على الم ر بشرط تنايفه م  كّ  ما  كرامة المرأةثانيا، تخليص المهر ممّا يخدّ ب

 يمسّ ب رامة المرأة وهو ما يستوج. : 

  قتى شرط عادي ا تأثير له ا في قبرام الجوا  وا في النزول بالم ر م  شرط لةحة الجوا 

 استمرار العلاقة الجوجية، فلا يم   مولا أن يكون عدم دفعه سربا للطلاق.

  ص  الم ر ع  البناء فصلا كليا. فلا يرتب  است قاق الجوجة الم ر بالبناء، وا يم   ج رها ف

 عليه بعد دفل الم ر ل ا.

ول ذا التوجه ميزة توفير ناام قانوني للم ر لم  شاء م  الأزوا  العم  به، وهو ما يسّ   فض 

 النزاعات حوله عند حدو  ا.

 ويتجسّم هذا المقترح  ما يلي :

"ويشترط لصحّة بالراء اشتراط الم ر في ا، فتصبل :  3ل الفقرة الوانية م  الفص  تنقي -

 الزواج إشهاد شاادين من أاد الثقة".

"يمكن للتنصيص به على منل الجوجين اختيار العم  بالم ر، فيصبل :  12تنقيل الفص   -

 .للزوجين أن يتفقا علمى مهر يكون ملكا للزوجة"

إذا لم يقه دفه المهر باط بين الم ر والدخول، فيصبل : "لفم اارت 13تنقيل الفص   -

ى للمرأة 
ّ
تعذر الوفاء به  إص المطالبة به فقط وص يترتب علمىفيعتبر دينا في الذمة ص يتسن

 ".الطلاق

و لم في نفس سياق قلراء العلاقة بين الم ر  33و الفص   22قلراء الفقرة أ م  الفص    -

  والدخول.

 زواج القاصرمسألة الوصية في  .2

مت ا مجلة الأحوال ال خصية في :
ّ
 نا

  على موافقة الوتي، والأم". 6الفص   -
ّ
  : "زوا  القاصر يتوق

: "الوتي هو العاص. بالوس. ويج. أن يكون ]...[   را ]...[ والقاصر   را كان أو  8الفص   -

 أنث  وليه وجوبا أبوه أو م  ينيبه. والحا م وتيّ م  ا وتيّ له ".
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 يز بين الأب والأم في وصية الزواج علمى أبنائهماالتمي -أ

ممارست ا على القاصر في تصرفاته، فعدم قدرته على التمييز الكام   الواية هي السلطة ال ي تتم

 لمراقبة لحس  قدارة شؤرونه. لذا ي ضل القاصر قن أراد الجوا  لسلطة وليه.ى اتقتجعله م تاجا 

عصبة بالنفس. وهؤراء العصبة بالنفس هم، حس. الترتي. يج. أن يكون وتي الجوا    را م  ال

م  مجلة الأحوال ال خصية : الأب، ثم الجدّ، ثم الأبناء، ثم أبناء الأبناء، ثم  114الوارد بالفص  

 الإخوة، ثم أبناء الإخوة، ثم الأعمام، ثم أبناء الأعمام.

يا مطلقا. وتفسير هذا الح  يرجل قتى بذلم جع  القانون الواية على القاصر في زواجه امتيازا  كور  

جوّ  المرأة نفس ا. فان كانت 
ُ
ما كان معموا به قب  صدور مجلة الأحوال ال خصية م  رفض لأن ت

جوّ  أبناءالمرأة ا تجو  نفس 
ُ
 ها القصّر.ا فلا يُقب  أيضا أن ت

 1993جويلية  12قانون ا يم   بالتاتي ل م أن تكون ولية في زوا  أبنا  ا. وقن حص  تطوّر بموج. 

الذي اعتر  ل ا بسلطة الترخيص لجواج م قا أنه لم يجعل ا ولية، فهي تتدخ  في الترخيص 

بالموافقة بصفت ا أما وا بصفت ا وليا. فا ا توفي الأب أو فقد أهليته فان ترخيص الأم ا ي في لجوا  

لعم، أبناء العم الذكور(، وفي حالة اب  ا القاصر وقنما يج. أيضا موافقة وتي م  العصبة )الجد، ا

 فقدهم فالحا م هو الوتي.

هذا التنايم، فضلا ع  تعارضه مل مبدأ عدم التمييز فانه ي ر  ع  السياق العام لمجلة الأحوال 

 ال خصية :

   ( 3فم  ج ة أوتى، قنه لم  المفارقات ال  ر  أن تعتر  مجلة الأحوال ال خصية )الفص

جوّ  نفس ا ثم ترفض ل ا نفس هذه الأهلية لتزوّ  أبناءها بالأهلية الكاملة للمر 
ُ
أة لأن ت

ما فهي ليست حرة في زوا  أبنا  ا.6)الفص  
ُ
 (. فالمرأة حرة في زواج ا، ل   ا ق ا كانت أ

عدم ثقة في الأم وفي قدرت ا على حس  التقدير في مسألة زوا  أبنا  ا وهو ما يع س 

 القصر.

يتنافر مل الخيار الذي اعتمدته مجلة ة الجوا  على أبنا  ا  ما أن ققصاء الأم م  واي

عائلة  رّية اء نمو   حديث للعائلة التونسية باعتبارها الأحوال ال خصية في قرس

تستق  في تدبير شؤرون ا ع  العائلة ال  ر . فابقاء الواية بيد العصبة الذكور يفتل 

دخ  أقارب الأب في شؤرون الأسرة الباب، في صورة وفاة الأب أو فقدانه الأهلية، لت

 ومجاحمت م ل م في مسألة زوا  أبنا  ا القصر. 

وتي زوا  حال وجود الأم. ب  ا في حالة فقد العصبة فلا معن  لتدخ  الحا م بصفته أم
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قن مجرّد تدخ  الحا م، مل ما يستوجبه  لم م  ضرورة طرق باب القضاء بالتوجه قتى 

ل  ا ع   يفية طل. واية القاض ي، سيعمّق حتما المح مة والب ث في لياه. مسا

 قحساس ااب  باليتم ويُعمّق شعور الأم بالنقص.

  وم  ج ة ثانية، ا شمّ أن احتكار الجو  سلطة واية الجوا  على الأبناء القصّر وحرمان

 امبدأ عام يقتصر الأمر هنا على المساواة الأم م  ا يتعارب مل تحجير التمييز بي  ما. وا

دته اتفاقية الأمم 
ّ
يضمنه الدستور وقنما أيضا وخصوصا بعدم التمييز في الواية لذي أ 

 :  المت دة لمناهضة التمييز ضد المرأة في مناسرتين عندما أوجبت أن يكون ل م والأب

"نفس الحقوق والمسؤروليات بوصف ما أبوي ، برض النار ع  حالت ما الجوجية،  -

 فقرة ح(. 16ما ]...[" )المادة في الأمور المتعلقة بأطفال 

 16"نفس الحقوق والمسؤروليات فيما يتعلق بالواية ]...[ على الأطفال ]...[" )المادة  -

 فقرة د(.

ين الفقرتين عند مصادقت ا على ااتفاقية. ثم سحبت هات علىوقد سبق أيضا لتونس أن ت فات 

 17في  المت دة ب ح. الت فة منامة الأمم. وأعلمت 201134أ توبر  24ت فا ا بموج. مرسوم 

، لتجسيم احترام بلادنا لما تع دت به 2018. وبالتاتي حان الوقت، ون   الآن في سنة 2014أفري  

 ية على زوا  القصّر م  أبنا  ما.م  قلراء للتمييز بين الأبوي  في الوا 

 التمييز بين الأب والأم في زواج أبنائهمامقترح إلغاء   -ب

 واة :يقتض ي قرساء المسا 

اصطباله بامتياز العصبة الذكور في احتكار هذه  التخلمي عن مفهوم الوصية في الزواج:  أوص

الواية م  ج ة ولعدم ان جامه مل مف وم الرض   بالجوا ، فجوا  القاصر مو  الراشد ا ينعقد 

لواية قا برضاه ل   ااختلا  ي م  فق  في اشتراط حصول ترخيص. لذا يتعيّن تعويض مف وم ا

 في الجوا  بمف وم الترخيص فيه.

 في سلطة الترخيص لجوا  م  لم يبلغ م  أبنا  ما الس  القانونية. تسوية الأم والأب:  ثانيا

 لحاات : وضه حلول احتياطية:  ثالثا

 حي  ا يرفل الأمر للقاض ي، وهو نفس الح  المعتمد  اص تلاف في الموقف بين الأبوين :

 أو الأم الموافقة على الجوا . حاليا ق ا رفض الوتي

                                                           
 .2011أكتوبر  24 المؤرخ في 2011لسنة  103مرسوم عدد ال 34
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 لوفاة أحدهما أو فقدانه الأهلية أو ليابه : حي  ا يقل  تعذر حصول موافقة أحد الأبوين

اا تفاء بترخيص م  وُجد م  ما، وفي هذا تجسيم استقلال العائلة الذرية ع  العائلة 

 الموسّعة، فيكون رأي الأم كافيا وحده ح   مل وجود الجد ل ب.

   لوفات ما أو فقدان ما الأهلية أو لياب ما : حي  ا يكون م   حصول موافقة الأبوينتعذر

الم رّر أخذ الترخيص مم  وُجد م  الأصول دون تمييز بي  م، سواء م  ج ة الأب أو م  

ج ة الأم، أو بين الجدّ والجدّة. وفي حال ااختلا  في الموق  بي  م يرفل الأمر للقاض ي، 

 تمد في حال اختلا  الرأي بين الوالدي .وهو نفس الح  المع

 .في حال انعدام الأصول يرجل الترخيص للقاض ي 

 ولتجسيم هذه المقترحات يوبغي :

  على ترخيص أبويه أو أحدهما ق ا كان  6تنقيل الفص   -
ّ
ليصبل : "زوا  القاصر يتوق

 الآخر متوفيا أو فاقدا ل هلية أو لائبا.

ما الأهلية أو لياب ما وج. الترخيص م  الأجداد الأقرب وفي حال وفاة الأبوي  أو فقدان 

 طبقة، ا فرق بين الجدّ والجدّة، م  ج ة الأب والأم سواء.

 وقن امتنل أحد الأصول ع  الترخيص وتمسّم القاصر برلبته لجم رفل الأمر للقاض ي.

 وفي حال انعدام الأصول يرجل الترخيص بالجوا  للقاض ي.

 الطع  بأي وجه". والإ ن بالجوا  ا يقب 

 حول الواية في الجوا . 8قلراء الفص   -

 مسألة العـدّة .3

مت ا مجلة الأحوال ال خصية في :
ّ
 نا

 : "يُحجر التزوّ  بجوجة الرير أو معتدّته قب  انقضاء عدّت ا". 20الفص   -

. على الدخول ]...[   – 22الفص   -
ّ
الجوجة وجوب العدّة على  -"يبط  الجوا  الفاسد ]...[ ويترت

 وترتدئ هذه العدّة م  يوم التفريق".

"يج. على كّ  امرأة فارق ا زوج ا بطلاق بعد الدخول أو مات ع  ا قب  الدخول أو  – 34الفص  

 بعده أن تتربص مدّة العدة المبيّنة بالفص  الآتي".

ى ع  – 35الفص  
ّ
قة لير الحام  مدّة ثلاثة أش ر كاملة، وتعتدّ المتوف

ّ
 ا زوج ا مدّة أر عة "تعتدّ المطل
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أش ر وعشرة أيام كاملة. أما الحام  فعدت ا وضل حمل ا. وأقص   مدّة الحم  سنة م  تارين الطلاق 

 أو تارين الوفاة.

 "تعتدّ زوجة المفقود عدّة الوفاة، بعد صدور الح م بفقدانه". – 36الفص  

 فقدان العـدّة مبرراتها ومساسها بمبدأ عدم التمييز -أ

رة م  الجم  تكون في ا المرأة ممنوعة م  التزو  م  جديد بعد حصول طارئ على العدّة هي فت

 زواج ا الأول بابطاله أو ان لاله )بطلاق أو لوفاة الجو  أو فقدانه(.

 وي تل  ت ديد مدّة العدّة ب س. سبب ا، فتكون :

 الوضل. ثلاثة أش ر في حالة الطلاق بعد الدخول، فا ا   ر الحم  تستمر العدّة قتى حين 

  أر عة أش ر وعشرة أيام في حالة وفاة الجو  أو فقدانه سواء حص   لم قب  الدخول أو

 بعده. 

 وللعدة ت ريرات م تلفة :

  الت ريرات ااجتماعية : ت ص حاات العدّة بعد الدخـول )بطلان الجوا  والطلاق والوفاة

و لم بقطل ك   ،ومي م  اوالفقدان(. وتتمو  في تفادي المنازعات حول ت ديد الوس. والت

  م  الحسم في 
ّ
شم حول نسبة الحم ، فمرور المدّة الجمنية ال ي يفرض ا القانون يم 

 مسألة مد  وجود حم  م  الجو  الأول م  عدم  لم. 

  الت ريرات الأخلاقية : ت ص عدّة الوفاة قب  الدخول، ف ذه العدّة ا يم   تفسيرها

ما دامت المسا نة لم تقل أصلا، أو يفترب أن ا لم  بالتومي م  المنازعات حول الوس.

فسّر باعتبارات أخلاقية هي فرب نوع م  الحداد على الجوجة 
ُ
تقل، بين الجوجين. وقنما ت

حجنا على زوج ا المتوفى وضرورة مراعاة مشاعر أهله وحمايت م مما قد يلحقه ب م زواج ا 

 مباشرة بعد وفاة اب  م.

جتماعية للعدّة قد فقدت اليوم ك  قيمت ا، أما الم ررات ااجتماعية فتشكو والواضح أن الم ررات اا 

 م  طابل تمييزي فادح : 

    بواسطة تقنيات الت لي  الجيني، م  ت ديد نس. الطف ، 
ّ
فالتقدم العلمي يُم 

 ت ديدا ا مجال للشم فيه. لذلم ت لى القانون الفرن  ي مولا ع  العدّة.

  و مبني على تمييز واضح، فالمرأة فق  ال ي يتوفى ع  ا زوج ا قب  أما الت رير الأخلامي ف

الدخول ملجمة بأن تتربص مدة معيّنة، أما الجو  الذي تتوفى عنه زوجته فلا ي ضل لأي 
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 شرط ويم نه أن يتزو  م  جديد دون انتاار.

 مقترحات بخصو  الـعـدّة -ب

 ري لحرية زواج المرأةالمقترح الأول : إلغاء العدة باعتباراا تقييدا غير دستو 

 الحق في الجوا  هو حق أساس ي تضمنه :

للرج  والمرأة، م   أدركا  » : 1948م  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة  16المادة  -

 ".س  البلوغ، حق التزو  وتأسيس أسرة

م  الع د الدوتي الخاص للحقوق المدنية والسياسية : "يكون  23م  المادة  2الفقرة  -

  .والمرأة، ابتداء م  بلوغ س  الجوا ، حق معتر  به في التزو  وتأسيس أسرة"للرج  

م  اتفاقية الأمم المت دة للقضاء على جميل أشكال التمييز ضد المرأة الذي  16المادة  -

ألجم الدول الأطرا  بات ا  جميل التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في 

لجوا  والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضم ، على أساس كافة الأمور المتعلقة با

 نفس الحق في عقد الجوا . المساواة بين الرج  والمرأة

وقن كان م  المم   وضل قيود على حرية الجوا  مول ا مو  بامي الحريات، قا أن هذا التقييد يج. 

م  الدستور  49لفص  أن ا يكون مشوبا بأي تمييز،  ما يلجم أن ي ضل للشروط ال ي وضع ا ا

 الذي أوج. أن يقل احترام التناس. بين تقييد الحرية وموجباته.

رها المشرعّ 
ّ
 ما أن النار في جدو  مؤرسسة العدة يج. أن يتم على ضوء المناهج المنطقية ال ي سط

  التون  ي وفرب ااهتداء ب ا عند قعمال الأحكام القانونية. فالمبدأ العام،  ما ورد بالفص  الفص

ما  536
ّ
م  مجلة االتزامات والعقود يقض ي بأن "ما ح م به القانون لسر. معين جر  العم  به كل

م  نفس المجلة بأن "الممنوع قانونا لسر. معلوم يصير  538وجد السر. المذكور".  ما أضا  

 جائجا بجوال السر.". 

 ر هذا الرربال المكوّن م  الفص  ا يم   أن تمر العدّة، سواء وقل ت ريرها اجتماعيا أو أخلاقيا، ع

 م  مجلة االتزامات والعقود. 538و  536م  الدستور والفصلان  49

 سقوط شرطي الضرورة والتناسب عن المبررات اصجتماعية للعدة 

صار شرطا الضرورة والتناس.،  ما فرض ما الدستور، مفقودي  في العدّة بعد أن   رت وسائ  

لمنازعات حول الأنساب. فا ا كانت العلة م  ا هي تفادي الشم في الوس. جديدة وحديوة للتومي م  ا

  م  قطل ك  شم 
ّ
حينما كان يعسر التورت في حقيقته، فأي معن  لإبقا  ا بعد أن أصبل الط. يم 
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  فيه.

 لقد عفه الجم  على العدة. فصارت بتقدم العلوم الطبية لير  ات فائدة وفاقدة لشرطي الضرورة

لذي  ا يم   دون ما ت رير أي تقييد للحقوق والحريات. ب  قن مجرّد وجود العدّة والتناس. ال

والمحافاة علي ا يجع  الوسق القانوني برمته في موضل العجلة ع  تطور م يطه العلمي وااجتماةي 

برمته. فلا معن  لحرمان امرأة م  الجوا  وقلجام ا بانتاار مدّة زمنية م دّدة قانونا بالرلم م  

 قدا  ا بما يورت طبيا قثباتا قاطعا أن ا لير حام  م  زواج ا السابق.

 التمييز في المبررات الأ لاقية للعدة 

قن كان م رر عدّة الوفاة هو الحجن على المتوفى ومراعاة مشاعر عائلته فان فرض ا على المرأة فق  

على زوج ا واحترام أقاربه بعدم  يجعل ا مشوبة بتمييز واضح. فالجوجة ملجمة قلجاما قانونيا بالحداد

ا يت م  قانونا فان الجو  الذي تتوفى زوجته  التزو  م  جديد في فترة زمنية معيّنة، وبالمقاب 

 نفس هذا الواج. الأخلامي ا تجاه   ر  زوجته وا تجاه مشاعر أهل ا.

 فالأحس  في هذا المجال ترك المسائ  الأخلاقية لضمير ك  فرد.

 المحافوة علمى العدّة باستثناء عدة الفقدان ني :المقترح الثا

 مرحلي في مراجعت ا فيقل : ة ااجتماعية فانه يم   تبني تمشّ ترسخ العدّة في الذهنيى تقنارا 

 قلراء نوعين م  العدة فق  هما : في مرحلة أولى 

 ما يشوب ا م  تمييز واضح.عدّة الوفاة قب  البناء نارا قتى  -

، انقطل خ ره وتعذر ال ش  عنه حيادان، وهو صورة م  عدة الفقدان لأن الفق -

يستوج. صدور ح م قضايي ا يصدر قا بعد أن يضرب القاض ي أجلا كافيا 

م  مجلة الأحوال ال خصية(.  82لإجراء جميل الت ريات اللازمة )الفص  

وعمليا ا يصدر الح م قا بعد مرور مدة ا تق  ع  عام م  انقطاع خ ر 

م فلا معن  بعد ك  هذه المدة لفرب أج  قضافي، في شك  عدّة، على المفقود. بذل

 أرملة المفقود.

 قلراء الأنواع الأخر  م  العدّة قتى مرحلة احقة. تأجيد 
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 الفقرة الرابعة

 في الواجبات الزوجية

 في هذه المسألة، المتعقلة بتنايم حقوق وواجبات ك  م  الجوجين تجاه الآخر، يج. احترام :

 فقرة رابعة م  الع د الدوتي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ال ي تفرب  23 المادة

ات ا  "التدابير المناسبة ل فالة تساو  حقوق الجوجين وواجبات ما ]...[ خلال قيام 

 .الجوا  ]...["

  فقرة أوتى ) ( م  اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة ال ي توج. أن يقل  16المادة

أساس المساواة بين الرج  والمرأة" ]...[ "نفس الحقوق والمسؤروليات أثناء  ضمان "على

الجوا ". وقد كانت هذه الفقرة موضوع احتراز م  بلادنا، ل   وقل سحبه بموج. 

 .2011أ توبر  24مرسوم 

 ولت قيق ان جام التشريل التون  ي مل هذه المبادئ فانه يتعيّن قعادة النار في ثلا  مسائ  هي :

 يد الواجبات الجوجية بالرجوع قتى العر  والعادة.ت د -

 رئاسة العائلة.  -

 النفقة.  -

 تحديد الواجبات الزوجية بالرجوع إلى العرف والعادة .1

: "يقوم الجوجان بالواجبات الجوجية حسبما  م  مجلة الأحوال ال خصية 2فقرة  23الفص  

 يقتضيه العر  والعادة".

 رف والعادة  طر تبرير التمييز ضد الزوجة بالع -أ

العر  والعادة هما ما استقرت عليه في الجم  الممارسات ااجتماعية، بالتاتي فان هذه الممارسات هي 

بطبيعت ا قديمة موروثة ولير موحّدة بين جميل المواطنين وقنما ت تل  ب س. ما هو سائد في ك  

ني المدينة ت تل  ع  ج ة وفي ك  مدينة، وت تل  ح   بين مناطق الج ة الواحدة، فعادات سا 

 عادات سكان الأريا ، وعادات أه  الشمال أو الساح  ت تل  ع  عادات أهاتي الجنوب... 

وطالما أن العر  والعادة يجدان مصادرهما فيما هو قديم مستقر عليه في ج ة ما فليس م  

ا ممارسات مصطبرين بتصورات نمطية لواجبات الجوجة تجاه زوج ا، وأن تشوب م االرري. أن يكون

لعر  السائد ت مي  الجوجة وحدها حريت ا، فيم   باسم ال مييزية في ا حي  ضدها أو تقييدت
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واج. القيام بالشؤرون المنزلية، أو فرب نم  م  اللباس معيّن علي ا، أو منع ا م  الخرو  م  

 م   الجوجية دون مرافقة م  زوج ا...

ة قلي ما لت ديد مضمون الواجبات الجوجية فيه خطر  لم فان تبني القانون للعر  والعادة والإحال

حقيقي لوبقاء على الممارسات المجتمعية التمييزية ضد الجوجة وااستمرار على العم  ب ا وح   

مبار ت ا باسم ما هو سائد. وفي ك  الحاات فان تبني العر  والعادة تبويا مطلقا ا يساعد على 

رة، فيكونان قوّة جذب قتى الوراء في مسألة هي في أمس الحاجة ت رير الجوجة م  الممارسات المذكو 

  قتى الدفل باتجاه المساواة.

لت ديد الواجبات الجوجية ا  امصدر عر  حول تبني ال 23على هذا الأساس فان ما ورد بالفص  

المرأة )فقرة أ( م  اتفاقية القضاء على التمييز ضد  5يو جم مل ما التزمت به بلادنا بموج. المادة 

جميل التدابير المناسبة لت قيق "تريير الأنماط ااجتماعية  ال ي أوج. على الدول الأطرا  ات ا 

والوقافية لسلوك الرج  والمرأة، ب د  ت قيق القضاء على الت يزات والعادات العرفية وك  

خر، أو على أدوار الممارسات الأخر  القائمة على ااعتقاد بكون أي م  الجوسين أدنه أو أعلى م  الآ 

 نمطية للرج  والمرأة".

 مقترح إلغاء الإحالة إلى العرف والعادة  -ب

م  مجلة الأحوال ال خصية أنه "على كّ  واحد م  الجوجين أن  23ورد بالفقرة الأوتى م  الفص  

 يعام  الآخر بالمعرو  وي س  عشرته ويتجّن. قلحاق الضرر به".

زوجية متوازنة ا تمييز في ا، فلا حاجة حيوئذ للرجوع قتى هذا الح م ي في وحده لإرساء علاقة 

العر  والعادة لت ديد مضمون واجبات ك  م  الجوجين تجاه الآخر، ويم   بالتاتي قلراء الإحالة 

قلي ما دون خشية الوقوع في أي فراغ تشريعي طالما أن واج. حس  المعاملة يرطي وحده و شك  

  جاه الآخر.كا  ما يت مله ك  م  الجوجين ت

 رئاسة العائلة .2

م  مجلة الأحوال ال خصية أنه "على الجو  بصفته رئيس  23اقتضت الفقرة الأوتى م  الفص  

 العائلة أن ينفق على الجوجة والأبناء على قدر حاله وحال م في نطاق مشموات النفقة".

 الإ لال بالمساواة -أ

 12ء واج. طاعة الجوجة لجوج ا بتنقيل قن صيالة مف وم رئاسة العائلة، ال ي تجامنت مل قلرا

، تدل على حر  واضح م  المشرّع تجاه هذه المؤرسسة. ف و لم ينصّ. الجو  رئيسا في 1993جويلية 

ح م خاص مستق  م ت  بذاته، على لرار "الجو  رئيس للعائلة". وقنما اختار "تعويم" المسألة 
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واج. قنفاقه على الأسرة، بما قد يوحي بأن  وترليف ا برب  هذه الرئاسة بواجبات الجو ، وت ديدا

 .اهذه الرئاسة ا تستتبل قا واجبات دون حقوق، وأن ا مسؤرولية أ ثر م  ا امتياز 

ت م  الفائدة م  هذه الصيالة "الملتوية" ال ي توخاها المشرّع في شحنت ا البيدالوجية، ففي ا تذ ير 

لحقيقة فان الجو  "بصفته رئيس العائلة" هو وتأ يد على جان. المسؤرولية في السلطة. ل   في ا

 رئيس ا بك  ما في هذه الكلمة م  شدّة معن  السلطة ورمجية معن  القيادة. 

على هذا الأساس فان رئاسة العائلة تعني أنه في حالة ااختلا  بين الجو  وزوجته في مسألة 

 . فالنتيجة هي ق ن :مشتر ة، مو  اختيار مقر الجوجية، فان القرار الأخير يرجل للجو 

 .اعتبار الرج  هو السلطة العليا في العائلة، وهي سلطة ا يم   أن تجاحمه في ا زوجته 

  التسليم افتراضا بأنه في حالة اختلا  الرأي بين الجوجين في مسألة ت م الأسرة فان رأي

قرينة الجو  هو ضرورة أصوب م  رأي زوجته وهو لذلم أصلح وأحر  بااتباع، بذلم توشأ 

مفادها أن المصلحة هي فيما يقرره الجو ، أما الجوجة فليس ل ا قا اانصياع وقا فهي 

تت م  ع.ء قثبات التعس  في قرار الجو  وهو ما يستوج. طرق باب التقاض ي وت م  

 طول وثق  قجراءاته.

 بمبدأ المساواة بين الجوجين. اواضح ا شم أن في هذه الرئاسة قخلاا

أن هذه الرئاسة قد تجاوزها تطور مر ج المرأة في المجتمل ودورها في الأسرة. فما تبلره وا شم أيضا 

م  مستويات تعليمية وعلمية وما تقوم به م  أدوار اقتصادية، حيوما كان مكان ا، ا يتلاءم قطعا 

 مل قبقا  ا في مر ج دوني تجاه زوج ا.

 مقترح إلغاء رئاسة العائلة  -ب

اواة بين الجوجين بتنصي. أحدهما رئيسا على الآخر وترلي. رأيه وقراراته ا يم   أن تت قق المس

 لمجرّد صدورها عنه بصفته هو الجو  الرئيس. 

لذلم يقترح قلراء مف وم رئاسة العائلة. وفي القانون الراه  ما ي في لإرساء شرا ة كاملة بين 

الأحوال ال خصية  م  مجلة 23الجوجين في تسيير شؤرون أسرت ما، فالفقرة الوالوة م  الفص  

أن الجوجين "يتعاونان على تسيير شؤرون الأسرة ]...[". أما في حال تنازع ما وعدم توصل ما القاضية ب

قتى قرار مشترك بالطرق الودية وتشرث ك  م  ما بموقفه فلا مفر حيوئذ م  رفل الأمر قتى القضاء 

  ليت ذ القرار الأصلح بالأسرة.

 نفقة الزوجة .3
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م  مجلة الأحوال ال خصية أنه "على الجو  بصفته رئيس  23فقرة الر عة م  الفص  جاء بال

: "يج. على الجو  أن ينفق على زوجته المدخول ب ا  38العائلة أن ينفق على الجوجة ]...[، وبالفص  

 وعلى مفارقته مدّة عدّت ا".

 ضرورة تطوير مؤسسة نفقة الزوجة -أ

 ن الإبقاء عليه والواني سلبي يوبغي مراجعته.ن أحدهما حمايي يتعيّ في النفقة وج ا

ه طالما لم تت قق ل ا المساواة التامة في فرص الشر . بالتاتي فقة حق للجوجة ا يم   الت لي عنفالن

ا تن صر المسألة في توفير فرص التعليم للجميل، وقجباريته، وتفوّق الإنا  على الذكور في نس. 

المساواة في   ا ودرجات ا، والإعلان قانونا ع لدراسة بش   أنواعالحاصلين على ش ادات است مال ا

الحق في العم  بين الجوسين. وقنما المسألة هي في التم ين ااقتصادي للمرأة الذي لم يبلغ بعد 

مرحلة المساواة التامة. ب ذا المعن  تبقه الجوجة ال ي ا عم  ل ا، قما لعدم توفره أو اختيارا م  ا 

ن أسرت ا، في حاجة قتى النفقة قتى حين بلوغ تم ي  ا المستو  الذي يم   فيه القول للتفرغ لشؤرو 

 بتوفر شروط ااستقلال المادي التام ل ا.

ا يم   قنكاره. فواج. قنفاق الجو  على زوجته يتأسس  اسلبي ارمجي ابالمقاب  فان في النفقة بعد

ر ما قام به المشرّع م  رب  بين رئاسة العائلة على علوية دوره في الأسرة بوصفه رئيس ا، وهو ما يفسّ 

والإنفاق على الجوجة. وهو ما يفسّر أيضا تعليق النفقة على شرط الدخول بالجوجة، فتست ق ا 

لنفقة أيضا ح   قن كانت ثرية أثر  م  الجو ، وح   قن كان ل ا شر  وكان هو عاطلا.  ما تتأسس ا

فترب أنه الأقدر والقادر اقتصاديا على العم  وتوفير الدخ ، في المجتمل، فالمعلى علوية دور الرج  

ا دخ  ل ا فهي  هأما الجوجة فالمفترب أن ا عاججة ع  الت س. ومر جها الطبيعي في البيت، وطالما أن

   ينفق علي ا.قتى مت تا  

المرأة هو ليس بالتاتي م  الرري. أن يقل استعمال النفقة لت رير عدم المساواة في الإر  : فنصي. 

أق  لأنه وقل تنفيل ا بالجام زوج ا بالإنفاق علي ا، أما الرج  في تا  قتى نصي. أ  ر ليتم   م  

 مجاب ة االتزامات المحمولة عليه بصفته رجلا وم  ا الإنفاق على زوجته. 

 المقترح لتطوير مؤسسة نفقة الزوجة -ب

ير الحماية اللازمة للمرأة ال ي هي فعلا في يج. أن تع س النفقة فق  جانب ا الإيجا ي المتمو  في توف

 ا لعدم توفر أسباب ال س. ل ا. بالمقاب  يج. أن ا يبقه في النفقة ما يوحي بأن ا م  يلقحاجة 

 تبعات سلطة الجو  على زوجته.

ست ق بمجرّد ت قق شرط امطلق احقطلق ا يم   الإبقاء على النفقة بصفت ا م  هذا المن
ُ
، ت
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ه، في قحالة واضحة قتى الت رير التقليدي القائ  بأن النفقة هي مقاب  لحرس الجوجة الدخول وا لير 

 على زوج ا.

 لت رير النفقة م  هذا البعد السلبي يتعيّن قضافة شرط جديد ل ا، فلا تست ق ا قا م  لم ي   ل ا

ير الحماية الحاجة قتى النفقة. ب ذا المعن  يصبل مف وم النفقة من صرا في توف ع  دخ  يرني ا

ااقتصادية للمرأة مل ققصاء ك  الأبعاد الأخر  المتعلقة بسلطة الجوجة علي ا وحرس ا على  مته 

 طيلة الجوا .

ل   يشترط أن يكون الدخ  الذي تتمتل به المرأة كافيا لترطية حاجيت ا. فلا   م أن يكون هذا 

اط فلاحي موسمي أو مرابيل مساهمة الدخ  قارا ) مرت. أو مداخي   راء( أو لير قار ) مرابيل نش

 في شر ة(. الم م فق  أن يجع  هذا الدخ  الجوجة في لن  ع  نفقة زوج ا. 

 م  مجلة الأحوال ال خصية ليصبل  ما يلي :  38لذا يقترح تنقيل الفص  

"يجب علمى الزوج أن ينفق علمى زوجته المد ول بها وعلمى 

الحاجة إلى عن يغنيها مفارقته مدّة عدّتها إص إذا كان لها د د 

 النفقة".

 الفقرة الخامسة

 في العـلاقـة بالأبـناء

رلم أن تنايم علاقة الآباء بأبنا  ما ت  م ا مبادئ عامة توبذ التمييز بين الأبوي  وتفرب التشارك 

ن الأحكام جميل القرارات ال ي ت ص م، فا بي  ما وتوج. مراعاة المصلحة الفضلى لأبنا  ما في

المنامة ل ذه العلاقة ما زالت بعيدة ع  اان جام ال لي مل تلم المبادئ، وهو ما يفرب  التفصيلية

 تطويرها لتفادي ك  أشكال التناقض والتضارب بين المبادئ العامة والقواعد الخاصة.

 المبادئ العامة .1

ث متكوّن م  مبادئ هي :
ّ
 ك  تنايم لعلاقة الأبوي  بأبنا  ما يج. أن ا ي ر  ع  مول

 التمييز بين الأب والأم منه 

  الشراكة بينهما 

 ضرورة مراعاة المصلحة الفضلمى للطفد في جميه الحاصت 

وتجد هذه المبادئ أسس ا في مبدأ عدم التمييز بين الجوسين  ما وقل بيان مصادره العامة في 
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ضرورة مقدمة هذا الججء. ل   وقل تعجيجها أيضا باعلانات خاصة تؤر د بوجه م دّد، حالة ب الة، 

 مراعاة المساواة التامة بين الجوسين بوصف ما أبوي  :

ات ا   )ب( م  اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة على الدول الأطرا  5أوجبت المادة  -

جميل التدابير المناسبة لت قيق "]...[ ااعترا  بكون توشئة الأطفال وتربيت م مسؤرولية "

أن مصلحة الأطفال هي ااعتبار الأساس ي في  مشتر ة بين الأبوي  على أن يكون مف وما

  جميل الحاات".

م  اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة على الدول  16أوجبت الفقرة الأوتى م  المادة  -

"جميل التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور  ات ا  الأطرا 

بوجه خاص تضم ، على أساس المساواة بين المتعلقة بالجوا  والعلاقات العائلية، و 

]...[، )ح( نفس الحقوق والمسؤروليات بوصف ما أبوي ، برض النار ع   :الرج  والمرأة 

حالت ما الجوجية، في الأمور المتعلقة بأطفال ما وفي جميل الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال 

لق بالواية والقوامة )د( نفس الحقوق والمسؤروليات فيما يتع ، ]...[ااعتبار الأول 

والوصاية على الأطفال وترني م، أو ما شابه  لم م  الأعرا ، حين توجد هذه المفاهيم 

 في التشريل الوطني، وفى جميل الأحوال يكون لمصلحة الأطفال ااعتبار الأول".

والملاحة أن الفقرة "د" م  الفص  المذكور كانت موضوع احتراز م  بلادنا، ل   وقل 

 .2011أ توبر  24موج. مرسوم سحبه ب

في جميل الإجراءات ال ي تتعلق بالأطفال، م  اتفاقية حقوق الطف  أنه " 3أعلنت المادة  -

سواء قامت ب ا مؤرسسات الرعاية ااجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحا م أو 

 فضلى".السلطات الإدارية أو ال يئات التشريعية، يُـوتى ااعتبار الأول لمصالح الطف  ال

دت الفقرة الأوتى م   -
ّ
م  اتفاقية حقوق الطف  على ضرورة أن "تبذل الدول  18المادة أ 

الأطرا  قصار  ج دها لضمان ااعترا  بالمبدأ القائ  قن  لا الوالدي  يت ملان 

مسؤروليات مشتر ة ع  تربية الطف  ونموه. وتقل علي عاتق الوالدي  أو الأوصياء 

، المسؤرولية الأوتي ع  تربية الطف  ونموه. وتكون مصالح القانونيين، حس. الحالة

 .الطف  الفضلى موضل اهتمام م الأساس ي"

فقرة ثالوة  23أضا  قتى الفص   1993عندما نقّل المشرّع مجلة الأحوال ال خصية سنة  -

"يتعاونان علمى تسيير شؤون الأسرة وحسن تربية الأبناء أعل  في ا أن الأب والأم 

 . وهذا قعلان واضحبما في ذلك التعليم والسفر والمعاملات المالية" وتصريف شؤونهم
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 في قرساء شرا ة، لأن التعاون هو مشار ة، بين الأبوي  فيما ي ص تربية أبنا  ما.

ل   هذه الإعلانات العامة لمبادئ المساواة والشرا ة لم يترجم ا المشرّع في تنايم الأحكام الخاصة 

 بمسألة التصريل بعلاقة الأبوي  بأبنا  م
ً
ا. ب  قنه أبقه على ما في ا م  تمييز متعدد المااهر بدأ

 بوادة الأبناء، ثم حضانت م، ثم الواية علي م، ثم نفقت م، ثم أخيرا مسألة لقب م.

مبدأ شرا ة الأبوي  في تربية أبنا  ما دون ترجمة  لم بأحكام  1993ولعّ  المشرّع، عندما  رّس سنة 

ييز بي  ما، قد أراد القيام ب طورة أوتى رمجية تهيئ العقليات لقبول المساواة بي  ما. خاصة تلغي التم

واليوم، و عد مرور ر ل قرن على قرساء هذا المبدأ في مجلة الأحوال ال خصية، أصب ت الشرا ة 

بين الأبوي  واقعا ملموسا وج. أن يع سه أيضا تطوّر في اتجاه دعم المساواة في حقوق ما 

  ت ما تجاه أبنا  ما.وواجبا

 التمييز في التصريح بوصدة الأبناء .2

"يُـعلم  المتعلق بتنايم الحالة المدنية أنه 1957أوت  1المؤرر  في  3م  القانون عدد  24ورد بالفص  

بوادة الطف  والده أو الأطباء والقواب  أو ليرهم م  الأشخاص الذي  ش دوا الوضل. فا ا وضعت 

  ا يقل الإعلام م  طر  ال خص الذي وقعت الوادة بم له قن أم    لم الأم حمل ا خار  مس 

 وي رّر رسم الوادة حاا".

حدّد هذا الفص  وعدّد جميل الأشخاص المحمول علي م واج. التصريل بالوادة، قا الأم فلم 

  يذ رها.

. لذلم وقل قعفاءها قد يجد هذا الح  ت ريرا له بالحالة الةحية ل م وما هي عليه م  تبعات الوضل

 م  واج. التصريل بالوادة لأن فيه :

   مشقة مادية تتمو  في ضرورة اانتقال قتى البلدية للقيام بالتصريل أمام ضاب  الحالة

 المدنية،

  ومسؤرولية قانونية، فيج. الإعلام في  ر  عشرة أيام م  تارين الوادة، وعدم الإعلام في

م  قانون الحالة المدنية بال ج  مدة ستة  25ص  الأج  هو جريمة يعاق. علي ا الف

 أش ر مل خطية.

نه يبقه م  لير المقبول ققصاء الأم م  مسؤرولية التصريل ما في هذا الت رير م  وجاهة فال   رلم 

 بوادة مولودها لولا  اعتبارات :

 ونية قاني ي  الح  المعتمد قتى قفراد الأب بصلاحيات الواية على الأبناء، فمسؤروليته ال
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فسّر ت ميله وحده 
ُ
 واج. التصريل بوادت م دون الأم لأنه ا واية ل ا علي م.تجاه م ت

   ين صر دوره في المستو  البيولوجي، بالوضل، دون ااضطلاع  اكائنى الأم بصفت ا تقيُنار

 مسؤرولية على المستو  القانوني عند الوادة. ةبأي

 عازبات اللاتي يضع  خار  الأطر الةحية.ا يرطي الح  الراه  حاات الأم ات ال 

على هذا الأساس يج. أا ين صر النار في مسألة التصريل بالوادة فق  في البعد المادي المتعلق 

بالقدرة الةحية ل م في حالة الوضل على القيام ب ذا التصريل، وقنما يج. أيضا النار قليه م  

صريل بالوادة ي ت  ي بعدا رمجيا بالغ الأهمية ق  هو أول زاوية المساواة بين الأبوي  باعتبار أن الت

المشار  24عم  قانوني في حياة المولود. وعلى هذا الأساس يتعيّن قلراء التمييز الموجود حاليا بالفص  

 "يُـعلم بوصدة الطفد أحد والديه ]...[". قليه ليصبل  ما يلي :

يعاق.  25في حالة عدم قيام ا بالتصريل. فالفص  وا خشية م  تعريض الأم قتى التتبعات الججائية 

"ك  شخص حضر الوادة" ولم يصرحّ ب ا. والجلي أن هذه العبارة ا يم   أن تشم  الأم لأن ا هي 

 الوالدة.

 التمييز في الحضانة .3

عر  تنايم حضانة الأبناء تطورا  بيرا على المستو  القانوني وأيضا على المستو  ااجتماةي. وقد 

ذا التطور باارتقاء بمر ج م  الأم م  مر ج الحاضنة بالمعن  المادي،  ما ت ض  ك  أنث  حص  ه

، قتى مر ج الشرا ة في تربية الأبناء. ل   هذا التطور ما زالت ت بّله 
ً
 وملجأ

ً
صريرها، قطعامًا وناافة

  لأب.عديد الأحكام ال ي ا تر  في الحضانة قا شأنا أنوويا نسويا يبقه خاضعا لسلطة ا

 الحاضنة شأن نسوي مقيّد بسلطات الأب  -أ

  الحضانة شأن نسوي 

 ما زال المشرّع ينار قتى الحضانة نارة نمطية تعت رها شأنا نسويا بالأساس، وهو ما يا ر م  خلال :

 ق ا لم يوجد ليرها". 55الفص   -
ّ
 : "ق ا امتنعت الحاضنة م  الحضانة ا تج ر علي ا قا

فا أمينا قادرا على القيام بشؤرون : "يشترط في م 58الفص   -
ّ
ست ق الحضانة أن يكون مكل

المحضون سالما م  الأمراب المعدية ويجاد ق ا كان مست ق الحضانة   را أن يكون عنده 

م  ي ض  م  الوساء وأن يكون م رّما بالوسبة ل نث . وق ا كان مست ق الحضانة أنث  

ير الحا م خلا   لم اعتبارا لمصلحة فيشترط أن تكون خالية م  زو  دخ  ب ا ما لم 

المحضون وق ا كان الجو  م رّما للم ضون أو وليّا له أو يس ت م  له الحضانة مدّة 
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عام بعد علمه بالدخول ولم يطل. حقّه في ا أو أنّ ا كانت مرضعا للم ضون أو كانت أمّا 

 ووليّة عليه في قن واحد".

تراط أن يكون للرج  م  ي ض  م  الوساء، وجميل هذه الإشارة قتى "الحاضنة" بالتأنيث، واش

الشروط الأخر  المستوجبة في حالة زوا  الحاضنة تعني أن الحضانة هي الدور الطبيعي للمرأة. 

وليست بالمقاب  م  و ائ  الرج . وفي هذا التقسيم ل دوار تجسيم للرؤية النمطية للمر ج الذي 

 ي المجتمل. يج. أن يضطلل به ك  م  ما في العائلة وف

 خصية ال ي كانت م  مجلة الأحوال ال 57كانت هذه الرؤية متنالمة مل الصيالة القديمة للفص  

نة للوساء : فا ا انفصمت الجوجية بطلاق أو موت، فمست قو الحضانة على اضتجع  أولوية الح

الأم، ثم جدّة  الترتي. هم أم المحضون ثمّ جدّته م  قب  الأم، ثم خالته، ثم خالة الأم، ثم عمة

 يالمحضون م  قب  الأب، ثم ابوته، ثم أخته، ثم عمّته، ثم عمّة أبيه، ثم خالة أبيه، ثم بوت أخ

ب  عمّه. ويقدّم الشقيق على ثم عمّه، ثم ا المحضون، والمحضون، ثم بوت أخته، ثم الوص ي، ثم أخ

 الذي ل م، والذي ل م على الذي ل ب.

 وق  النمطي م  الحضانة :أما اليوم، فقد أصبل هذا الم

   الذي اعتمد معيار  1966م  نفس المجلة بعد تنقي ه سنة  67لير متنالم مل الفص

مصلحة المحضون في قسناد الحضانة دون تفضي  لأحد على أساس جوسه. وواقل فقه 

  ما، القضاء يش د على عديد الحاات ال ي يتنازع في ا الأب والأم على حضانة أبنا

لأب ى اتقيلجم م  أب ا  اجتماعية ونفسية، باسنادها  ض ي، بعد قجراء مافيقض ي القا

  بعد أن يورت لديه أنه أقدر م  الأم على ت قيق مصلحة المحضون.

   م  اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة ال ي تلجم بلادنا  5لير مو جم مل الفص

مومة بوصف ا و يفة التربية العائلية ف ما سليما ل  " بوشر ثقافة تضم  ف م

اجتماعية" ا دورا طبيعيا وبأن "توشئة الأطفال وتربيت م مسؤرولية مشتر ة بين 

 الأبوي ".

 تقييد حضانة الأم بسلطات الأب 

 هذه القيود هي نوعان :

 قيود دينية : -

م  مجلة الأحوال ال خصية على أنه "ق ا كانت مست قّة الحضانة م  لير دي   59ينص الفص  

ون فلا تةح حضانت ا قا ق ا لم يتم المحضون الخامسة م  عمره وأن ا ي ش   عليه أن المحض يأ 
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 يأل  لير دي  أبيه. وا تنطبق أحكام هذا الفص  على الأم قن كانت هي الحاضنة".

. وأما بامي ةاست قاق ا للحضان : فأما الأم فلا تأثير لدي  ا فيبذلم ميّز هذا الفص  بين حالتين 

المقصود ب   حس. الترتي. القديم الجدّة ل م والخالة و خالة الأم وعمة الأم...( م  الحاضنات )و 

لير دي  الأب فان است قاق   للحضانة يتوق  على شرط عدم وجود خشية م  أن يأل  الطف  

 دي   ، وتوتهي حضانت   في ك  الحاات بمجرد بلوله الخامسة م  العمر.

عتبارات الديوية المتعلقة بمعتقد الحاضنة م  ج ة أخر  فبين مصلحة المحضون م  ج ة واا 

. الفص  
ّ
الجان. العقائدي على أساس أن الطف  يج. أن يوشأ على دي  أبيه. ولع  هذه  59لل

ممارسة حق الصورة هي الصورة الوحيدة ال ي أخضعت في ا مجلة الأحوال ال خصية صراحة 

 شرط ديني.شخص ي، هو الحضانة، ل

ء الأم م  الشرط الديني للحضانة وقخضاع الجدة أو الخالة له والحال أن مشاعرهما ا يف م استثنا

تجاه الطف  )حفيد أو اب  أخت( قد تضاهي مشاعر الأم.  ما أن حصر حضانت ما ب دّ زمني )خمس 

 سنوات( يتعارب مل مصلحة المحضون عندما يقل انتزاعه م  ما بعد أن يكون أل  العيش مع ما.

هو أيضا م  بقايا التنايم التقليدي للحضانة، وقد تجاوزه تطور التشريل  59الفص   م  الجلي أن

لتقدير الأصلح م  الأطرا   اأساسي اشرطتارين قرساء مصلحة المحضون  1967منذ سنة 

 لحضانته.

 قيود جغرافية : -

م  مجلة الأحوال ال خصية أنه "ق ا سافرت الحاضنة سفر نقلة مسافة يعسر  61نص الفص  

 مع ا على الوتي القيام بواجباته ن و مناوره سقطت حضانت ا".

بما أن الواية ترجل ل ب فان الحاضنة ملجمة بالإقامة بمكان قري. م  ققامته ح   يستطيل 

 مراقبته. 

ويسق  حق الحاضنة في الحضانة قليا بمجرد النقلة، ولم يضل القانون أي تلطي  لشدة هذه 

لأب الذي يم نه السفر بالطف  ق ا لم يتعارب  لم ى اتقلحال بالوسبة القاعدة، ب لا  ما عليه ا

  (.62مل مصلحته )الفص  

 بذلم فان حق الواية يعلو على الحضانة، فلا يم   ل م السفر سفر نقلة بالطف .

ا يأخذ هذا الح  بعين ااعتبار حرية سفر الأم، فا ا اقتض   عمل ا النقلة للخار  فهي ملجمة 

ار بين التضحية بعمل ا أو التضحية ب ضانة طفل ا.  ما أن مصلحة الطف  تقتض ي مراعاة بااختي
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 استقراره النف  ي بالعيش مل حاضوته حيوما استقرت. 

 مقترح تكريس علوية مصلحة المحضون علمى كد مصلحة أ رى   -ب

 خصية سبقت الإشارة قتى أن ضرورة مراعاة مصلحة المحضون هو مبدأ  رّسته مجلة الأحوال ال

، وتبعت ا في  لم اتفاقية 1979، ثم أعلنته اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة سنة 1967منذ سنة 

 .2014، قب  أن يترناه الدستور التون  ي سنة 1989حقوق الطف  سنة 

ومصلحة المحضون ليس فق  مبدأ يج. احترامه وقعماله، وقنما هو أيضا مبدأ  و علوية على ك  

بتأ يدها على أنه "في جميل  ّ رت ع   لم اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأةمبدأ قخر، وقد ع

(، وأيضا اتفاقية حقوق الطف  ال ي أوجبت 16الأحوال يكون لمصلحة الأطفال ااعتبار الأول" )المادة 

 "يُـوتى ااعتبار الأول لمصالح الطف  الفضلى". أن

ر  قد يدعي ا أبواه. وعلى هذا الأساس تقترح بذلم تكون مصلحة الطف  مقدّمة على ك  مصلحة أخ

  اللجنة :

  م  مجلة الأحوال ال خصية لت ريس ا  62و  61و  60و  59و  58و  55قلـرـاء الفصول

 نارة نمطية تمييزية للحضانة.

  الذي ينصّ أنه "على القاض ي عند البتّ في  67م  الفص   3اا تفاء بما ورد بالفقرة

حة المحضون" مل قدخال تريير رمجي يتمو  في التأ يد على ]الحضانة[ أن يراةي مصل

الطبيعة الفضلى لمصلحة المحضون تماشيا مل ما هو مستعم  في اتفاقية حقوق 

 الطف ، فيصبل النص  ما يلي :

 في ]الحضانة[ أن يُـراعي المصلحة الفضلمى للمحضون  
ّ
 ".علمى القاض ي عند البت

 التمييز في الوصية .4

ة ال ي تمارس على الطف . فبوصفه قاصرا لير قادر على قدارة شؤرونه سواء كانت الواية هي السلط

شخصية )اختيار اسم المولود، اختيار المدرسة، السفر..( أو مالية )قبرام العقود م  بيل و راء أو 

 المساهمة في الشركات( فانه ي تا  قتى م  يت ذ في حقه القرار المناس..

اية وج ا قخر م  الوجوه ال ي تع س نارة المشرعّ قتى توزيل الأدوار بين ب ذا المعن  يكون تنايم الو 

 الأبوي  في علاقت ما بأبنا  ما.

 نه ما زال يشكو م  تمييز واضح ضد الأم.رفه تنايم الواية م  تطوّر فاورلم ما ع

 للأم في حياة الأب إص استثناءً  ص وصية -أ
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 ة في :وقل تنايم الواية في مجلة الأحوال ال خصي

: "القاصر وليّه أبوه أو أمّه ق ا توفي أبوه أو فقد أهليته ]...[. وا يعم   154الفص   -

بوصية الأب قا بعد وفاة الأم أو فقدان ا الأهلية. وعند وفاة الأبوي  أو فقدان أهليت ما 

 ولم ي   للقاصر وص ي وج. أن يقدم عليه الحا م".

 لواية على القاصر أصالة".: "ل ب ثم ل م ثم للوص ي ا 155الفص   -

: "تتمتّل الأم في صورة قسناد الحضانة قلي ا بصلاحيات  67م  الفص   5و  4الفقرتان  -

ق بسفر المحضون ودراسته والتصرّ  في حساباته المالية". "
ّ
ويم   الواية فيما يتعل

ر على الوتي ممارس
ّ
ت ا أو للقاض ي أن يسند مشموات الواية قتى الأم الحاضنة ق ا تعذ

تعسّ  في ا أو ت اون في القيام بالواجبات المنجرّة ع  ا على الوجه ااعتيادي، أو تريّ. 

 ع  مقرّه وأصبل مج ول المقر، أو لأي سر. يضرّ بمصلحة المحضون".

 بالتاتي فان المبدأ هو عدم مجاحمة الأم ل ب في صلاحيات الواية، وهو ما يعني أن : 

 ب قب  الأم ان جاما مل صفته رئيسا للعائلة  ما وقل الواية هي أساسا سلطة ل 

 .23ت ريس ا بالفص  

  القرارات الم مة ال ي ت ص الأبناء )اختيار مبادئ تربيت م، قبرام العقود م  بيل

والشراء في حق م( تبقه بيد الأب افتراب أنه أقدر على حس  التصر  م  الأم ال ي 

م بشؤرون الطف  اليومية م  مأك  وناافة ا ين صر دورها في الحضانة بمعن  القيا

 لير.

هو مرقة للرؤية التقليدية لتوزيل الأدوار في المجتمل، فدور الرج  العم  خار  البيت مما  الح هذا 

لتصر  في أموره وأمور أبنائه، أما دور الأم ف و دور منزتي يجعل ا قاصرة على في اي سبه الحن ة 

 قدارة لير شؤرون البيت.

بقيت الواية ح را على الأب في جميل الصور وا دخ  ل م في ا، وح   في صورة  1981نة وقتى س

 وفاته فان ا توتق  قتى وصيه، وفي لياب الوصية فان الحا م يسمي مقدما على الأطفال.

 ثم حص  تطوّر على ثلا  مراح  :

لأبناء واية كاملة (وقل ااعترا  ل م بالواية على ا1981فيفري  18في مرحة أوتى )تنقيل  -

 في حالة وفاة الأب.

( وقل ققرار نق  الواية ل م في حياة الأب قما نقلا 1993جويلية  12في مرحلة ثانية )تنقيل  -
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كليا )حالة عجج الأب أو ليابه أو تعسفه أو ت اونه أو لأي سر. يتعلق بمصلحة 

بصلاحيات الواية فيما تتمتل الأم الحاضنة المحضون(، أو نقلا ججئيا )في حالة الطلاق 

ق بسفر الطف  ودراسته والتصرّ  في حساباته المالية
ّ
 .يتعل

المنقّل لقانون جوازات السفر( وقل قرساء  2015نوفم ر  23في مرحلة ثالوة )قانون  -

مساواة تامة بين الأبوي  في الواية على سفر أبنا  ما، فأصبل ل م الحق في است را  

  ترخيص م  وليه.ى تقبه دون حاجة جواز سفر اب  ا والسفر 

اعترافا م  المشرّع بقدرت ا على حس  ويعني هذا التطور في نق  الواية ل م، قما كليا أو ججئيا، 

ق على حصول وفاة الأب أو طلاقه م  الأم يوحي 
ّ
التصر  في أموال أبنا  ا. ل   هذا ااعترا  المعل

وا بموج. مقدرات ا ومؤرهلات ا  اأمّ ال ا بموج. صفت ا تسيير شؤرون أطفبأن ا ا ت تس. المقدرة على 

 التعليمية والذهنية وقنما بموج. واقعة مستقلة ع  ا هي وفاة الأب أو الطلاق.

في الحقيقة ا يوجد م رر للناام الحاتي سو  الرلبة في المحافاة على امتياز ل ب وتفوقه على الأم 

 بوصفه رئيسا للعائلة.

 تامة بين الأبوين في الوصية علمى أبنائهما ضرورة إرساء شراكة  -ب

ا شمّ أن الناام الحاتي للواية قد أصبل متصادما مل ضرورة المساواة في ا بين الأبوي   ما وقل 

 قعلانه في اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطف .

تجاوزها الجم  ااجتماةي  ما الجم  وا شمّ أيضا أن الناام الراه  بقي متشروا بنار الواية نارة 

القانوني. فبقي يعت رها سلطة على القاصر، سلطة ي ت رها مبدئيا الأب بوصفه رئيسا للعائلة. ل   

ثورة حقيقية حصلت مل   ور مف وم "مصلحة الطف  الفضلى" وتنزيله منزلة م ورية عليا ا يم   

نما هي مسؤرولية تجاه مناوره براية ت قيق تجاوزها ب ال. فسلطة الوتي لم تعد حقيقة سلطة وق

 مصلحته الفضلى.

 :رية يقوم على ااختيارات التاليةعلى هذا الأساس تقترح اللجنة مراجعة ناام الواية مراجعة جذ

 قلراء ك  تمييز بين الأبوي . -

ققرار شرا ة كاملة ل بوي  أثناء قيام العلاقة الجوجية وح   بعد انفصال ا بالطلاق،  -

ولية تسيير شؤرون الأبناء يج. أن ا تتأثر بعلاقة أبو  ما لأن الأمر يتعلق بصفة فمسؤر 

الأم والأب ا بصفة الجوجة والجو ، وهو ما أ دت عليه اتفاقية القضاء على التمييز 

بنفس الحقوق والمسؤروليات بوصف ما ضد المرأة ال ي أوج. ااعترا  ل ب والأم "

 لجوجية".أبوي ، برض النار ع  حالت ما ا
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تجديد مف وم الواية تجديدا جذريا بنقله م  مف وم السلطة على الطف  قتى مف وم  -

 المسؤرولية تجاه الطف  ب س. ما تقتضيه مصلحته الفضلى.

وضل حلول لمعالجة النزاعات بين الأبوي  تراةى في ا الحاجة قتى سرعة فصل ا م   -

  .ناحية وضرورة تفضي  الحلول الصلحية م  ناحية أخر  

 ويُقترح صيالة هذه الحلول على الن و التاتي :

ترجه الوصية علمى الطفد إلى الأب والأم باصشتراك بينهما حال قيام العلاقة الزوجية 

وبعد الطلاق أو لأحداما عند وفاة الآ ر أو فقدانه أاليته أو تغيبه. وفي حالة وفاتهما 

 ا علمى الطفد.أو فقدانهما الأالية أو تغيبهما يسمي الحاكم مقدم

والوصية هي مسؤولية تحقيق المصلحة الفضلمى للطفد في جميه ما يخصه من تربية 

 وتصرف في أمواله.

وفي صورة ا تلاف الأبوين في تقدير مصلحة الطفد يرفه الأحر  منهما الأمر إلى 

قاض ي الأسرة الذي يبت طبقا للإجراءات المقررة في القضاء المستعجد بعد محاولة 

 بينهما. التوفيق

 التمييز في النفقة .5

النفقة هي حق للطف  على أبويه وحق للآباء على أبنا  م. فهي عنوان التضام  الأسري. وناريا يج. 

ـق على الإنفاق وحاجة مست ق  أن ي ضل هذا التضام  لمعايير موضوعية ا ت ر  ع  قدرة الـمُـنـف 

ضوعية قا أنه أضا  قلي ا معايير أخر  تع س النفقة قلي ا. وقن راةى المشرّع هذه ااعتبارات المو 

نارته الراهنة ل سرة ال ي جع  في ا الأب ي ت  المكانة الأوتى بوصفه رئيس ا. لذلم فانه هو المت م  

بالأساس لواج. النفقة على أبنائه الصرار، وم     روا علي م رد الجمي ، فيج. علي م الإنفاق على 

  ا أصول أم م فلا يت ملون تجاه م قا واجبا م دودا.أبي م وأصوله م  لير حدود، أم

 مواار التمييز في واجب النفقة -أ

  واجب مخفف علمى الأم 

الجو  بصفته رئيس  ىأنه "علم  مجلة الأحوال ال خصية  23اقتضت الفقرة الرابعة م  الفص   

قل قضافت ا سنة الخامسة م  نفس الفص ،  ما و العائلة أن ينفق ]...[ الأبناء". وأضافت الفقرة 

 ، أنه "على الجوجة أن تساهم في الإنفاق على الأسرة قن كان ل ا مال".1993

 اللعائلة وولي ارئيسهو أصالة الأب، وهي نتيجة لصفته واج. نفقة الأبناء المت م  لبذلم فان 
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تبل الجو  رئيس ل بناء. أما الأم فلا تت م  التزاما أصليا في النفقة ح   وقن كان ل ا مال طالما أن ا ت

  المشرّع سنة 
ّ
الأم في الأسرة قا أنه لم  ليأخذ بعين ااعتبار تطور دور  1993العائلة. ولحن تدخ

 ها بالأب وحمّل ا فق  واجبا م فّفا يتمو  في المساهمة في الإنفاق.يساو  

 بذلم يوجد عدم توازن في توزيل واج. النفقة بين الأب والأم.

ره تمييزا لصالح المرأة ولفائدت ا ا ضدها. فهي مطالبة فق  بالمساهمة في قد يبدو هذا الح  في  اه

  ا بااحتفاظ بمال ا لنفس ا وعدم بذل قا ما هو ضروري لإ مال حاجيات الأبناء 
ّ
الإنفاق مما يم 

 ال ي يعجج الأب ع  توفيرها.

لقانوني في ا. فترلي. ل   الحقيقة أن حجم دور الأم في الإنفاق على الأسرة يع س حتما مر جها ا

مكانة الأب في الأسرة يتناس. مل حجم مكانته القانونية في ا بوصفه رئيس ا. أما الأم، فطالما أن ا ا 

نفس الواج. في الإنفاق علي ا. وصاح. المال يبقه هو   مك في رئاسة العائلة فان ا ا تت تشار 

 صاح. السلطة. 

حجج ال ي يقل استعمال ا لت رير عدم المساواة في الإر  بين  ما أن الح  المعتمد راهنا هو م  أهم ال

لمال م  ا طالما أن واج. الإنفاق م مول عليه. بذلم يُستعم  ى اتقالرج  والمرأة. ف و أشد حاجة 

 قضعا  دور الأم في الإنفاق على الأبناء سلاحا ضدها لحرمان ا م  حق ا في المساواة. 

م  الأسر التونسية. فكلما اه  أصبل ا يو جم مل واقل ججء  بير ولني ع  الإشارة أن التنايم الر 

دخ  قا وأنفقت معامه قن لم ي   كله على الأسرة. ونسبة الوساء اللاتي ل   دخ  هو  أةمر كان لل

    سوق الشر .اص  بارتفاع نسبة اقت امفي ارتفاع متو 

 واجب محدود تجاه أصول الأم 

ل خصية مست قي النفقة بالقرابة م  أصول الأبوي ، ف م م  مجلة الأحوال ا 43حدّد الفص  

الأبوان والأصول م  ج ة الأب وقن علوا، وم  ج ة الأم في حدود الطبقة الأوتى فق . وفي نفس 

أنه "يج. على الأواد الموسري   كورا أو قناثا، الإنفاق على م  كان فقيرا  44المعن  اقتض   الفص  

 قن علوا، وم  أصول الأم في حدود الطبقة الأوتى".م  الأبوي  وم  أصول الأب و 

مؤرد  هذا الح  أنه يج. على الأبناء الإنفاق على أبو  ما وأصول الأب دون ت ديد )الجدان وجدّا 

الأب وما علاهما( ل   واج. الإنفاق على أصول الأم م دّد ق  يق  في حدود الطبقة الأوتى )الجدان 

 فق  دون جدّا الأم(.

التنايم ترلي. اانتماء قتى العائلة الأبوية على حساب عائلة الأم. وفي  لم تمييز تجاه ا يع س هذا 

 ا يم   مواصلة قبوله.
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 مقترح إلغاء التمييز في النفقة  -ب

يتعيّن، م  وجه أول، اارتقاء بواج. الأم في الإنفاق على الأبناء قتى مرتبة االتزام الكام  المساوي 

واقل التم ين ااقتصادي للمرأة الذي لم يبلغ بعد المساواة التامة في الفرص التزام الأب، ل   مل 

مل الرج . بذلم وج. قرن واج. النفقة المحمول على الأم بشرط أن يكون ل ا دخ  قار على ن و 

 ما يلي :

 "علمى الأم التي لها د د قار الإنفاق علمى الأبناء".

ت قاق النفقة بين أصول الأب وأصول الأم ب ذ  ويتعيّن، م  وجه ثان، ت قيق المساواة في اس

 سق  الإنفاق على الأخيري  في الذ ر على ن و ما يلي :

المستحق للنفقة بالقرابة ]...[ الأبوان والأصول من جهة  - 43الفصد 

 الأبوين وإن علوا ]...[.

"يجب علمى الأوصد الموسرين ذكورا أو إناثا، الإنفاق علمى  – 44الفصد 

 الأبوين ومن أصولهما وإن علوا". يرا منمن كان فق

 التمييز في اللقب العائلمي للأبناء .6

عندما يولد طف  م  نس. معلوم فان نسبه يكون ثابتا تجاه أمه وأبيه. ل   ا يوجد نص في 

م  يفية انتقال اللق. العائلي ل بوي  قتى الطف . 
ّ
 القانون ينا

. أبيه. وهو ح  ضارب في عمق التر يبة الح  الراسخ رسوخا مطلقا أن لق. الطف  هو لق

 ة الأب على الوس. م  ااجتماعية المتم ورة على مف وم العائلة الذكورية وترلي. اانتماء م  ج

 ج ة الأم. 

بالمقاب  فان الأم ا تنق  لقب ا لمولودها قا في صور استثنائية، في حالة بقاء الوس. م  ج ة الأب  

يلجم الأم باسناد لقب ا اب  ا مج ول الوس.(. بذلم  1998أ توبر  28م  قانون  1مج وا )الفص  

  يلع. لق. الأم دورا احتياطيا، است مال هوية الطف  مج ول الأب.

ل   ا يوجد أي نص قانوني يمنل قسناد الطف  لق. أمه قتى جان. لق. أبيه. لير أن السائد مطلقا 

نق  لقب ا اب  ا الذي يج. أن ي م  لقبا واحدا هو لق.  هو أن ا حق ل م، ق ا كان الأب معروفا، في

 الأب.

 لإشكال وجدل حيث ا يوجد، فلا توجد أصلا 
ً
قد يبدو طرح هذا الموضوع للوا في المساواة، وقثارة

 مطالبة اجتماعية بمساواة الأبوي  في نق  لقب ما لأطفال ما.
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ا يم   أن تكون في حاات مقبولة وفي موجود، فالمساواة في الحقوق ليست درجات و ل   الإشكال 

  حاات أخر  مرااة. وضمان الحق في المساواة ا يم   أن يوتار صدور مطالبة اجتماعية به.

 م  الناحية النارية يم   اعتماد تمشيين :

: ت قيق المساواة التامة بين الأب والأم باضافة فص  قتى مجلة الأحوال  التمش ي الأول  -

أن الطف  ي م  عند وادته قما لقبي أبويه )ااثنين معا(، أو لق.  ال خصية ينص على

 أحدهما الذي ي تارانه. 

: اعتماد ح  تدريجي يُهّيئ العقليات لقبول المساواة، وهو ما يم   أن يقل  التمش ي الثاني -

 بصيرتين :

 الصيغة الأولى :  (1

  فل ما لق. لأطفال : فتل قمكانية اختيار ل بوي  بأن ي م  طى اتقبالوسبة

أمه قتى جان. لق. أبيه، وفي حالة سكوت ما يبقه العم  بالح  الحاتي 

 في م  الطف  لق. أبيه فق .

  لرّشد : تم ين م  بلغ س  الرشد م  قضافة لق. أمه قتى ى اتقبالوسبة

لق. أبيه بمجرّد تقديم مطل. في  لم قتى القاض ي الذي يأ ن لضاب  

المعني بالأمر بالتنصيص به على لق.  الحالة المدنية بتريير رسم وادة

 الأم.

ااقتصار في مرحة أوتى على فتل الباب لم  بلغ س  الرشد لأن الصيغة الثانية :  (2

 ي تار قضافة لق. أمه قتى لق. أبيه.

وتر  اللجنة اعتماد التمش ي الواني في صيرته الوانية لأن تطوير التشريل يقتض ي أحيانا التدر  في 

  الحلول لضمان قبو 
ّ
ل ا م  الجسم ااجتماةي، ولأن ك  م س. بقل ت قيقه، وقن ضؤرل، فانه يُشك

 ى أساس ا البناء لم تسبات أخر . أرضية وقاعدة يم   عل

 الفقرة الخامسة

 فـي الـمـواريــث

: 
ً
 ملاحاتان بداية

  المواريث، نوام متشعّب 
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لفة في ا، م  ا ما هو قانوني ليس المقصود بتشعّ. المواريث صعوبت ا، وقنما تداخ  اعتبارات م ت

طالما أن الميرا  هو تنايم انتقال المال بسر. الوفاة، ل   م  ا خاصة ما هو اجتماةي بالأساس 

وم  ا ما هو اقتصادي. ف يفية انتقال المال قتى الورثة تع س ضرورة التوازنات ااجتماعية 

نل الوصية لفائدة الورثة يمنل قيوار وااقتصادية السائدة في خصوص طريقة توزيل الثروة. فمولا م

أحدهم على الآخري  ويساهم في الحدّ م  تر يز الثروة بيد أحدهم، ومنل الوصية للرير فيما يفوق 

  ثلث التر ة يدل على قرادة قبقاء الججء الأهم م  ثروة المورّ  بيد عائلته.

قانون، فرع كام  متكام  مستق  ليس بالتاتي م  الرري. أن ت ت  المواريث فرعا برمته م  فروع ال

فصلا،  67بذاته. فقد استررق تنايم ا  تابا في مجلة الأحوال ال خصية )ال تاب التاسل(، فيه 

 فصلا. 28دون اعتبار الوصية ال ي ل ا أيضا تأثير وارتباط وطيد بالميرا  وال ي تم تنايم ا في 

 المواريث، نوام متجمّد 

سنة واحدا ، وعر  تنقي ا 1956ة الأحوال ال خصية سنة وُضل ناام المواريث مل صدور مجل

ك  ت وير.  م  نص  قرن،  لت المواريث عصية على. ومنذ هذا التارين، ورلم مرور أ ثر 1959

، ل   ا 1993وسنة  1981وسنة  1967فعرفت مجلة الأحوال ال خصية تنقي ات جوهرية سنة 

 أحد م  ا شم  الميرا . 

د جي ، وتطوّرت بلادنا ولم تعد تشبه في بُناها العائلية وااجتماعية ومرّت الأجيال جيلا بع

وااقتصادية في ش يء ما كانت عليه في خمسينات القرن الماض ي. ل   المواريث لم تتطوّر. فصارت 

 اليوم أبعد فروع القانون ع  المساواة بين الجوسين.

 مواار التمييز بين الجنسين في المواريث .1

ى ناام هو عمودها الفقري : قنه ناام العصبة، والمقصود به أقارب المتوفي الذكور تقوم المواريث عل

ص ك  مااهر التمييز ضدها.
ّ
 بشرط عدم اانفصال عنه بأنث ، وهو ما يلخ

 الأنثى الوارثة ليست أبدا عاصبة بنفسها -أ

م   114العاص. بالنفس هو الصن  الأقو  م  بين الورثة، ف و فق  قادر، حس. الفص  

 . على أن ير  وحده جميل مال المتوفىجلة الأحوال ال خصية، م

( والجدّ وقن 2الأب.  (1 وصفة العاص. بنفسه هي امتياز  كوري ب ت من ه المشرّع حصرا لفائدة :

( واب  الأ  الشقيق أو لأب وقن سف . 6( والأ  الشقيق أو لأب. 5( وابنه وقن سف . 4( وااب . 3علا. 

 ( واب  العم سواء سف  أو علا  عم الأب أو الجد.8لأب.  ( والعم الشقيق أو7
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بذلم فان الأنث ، وم ما بلرت درجة قرابت ا بمورّ  ا، ا تتمتل أبدا بصفة العاص. بنفس ا، وهو حال 

البوت والأم والأخت والجدة. فالبوت وااب  ل ما نفس القرابة بأبي ما، ل نه هو فق  من ه المشرعّ 

 بنفسه في تر ة أبيه.امتياز صفة العاص. 

وم  الواضح أن ناام العصبة بالنفس  ما ورد في مجلة الأحوال ال خصية ما هو قا ن خ مطلق 

ن دون القبيلة، رجال ا الذكور المن درو  وأمين لناام اجتماةي معيّن هو الناام القبلي. فالعصبة هم

دية، يج. أن يبقه قدر انقطاع بأنث  م  أص    ر واحد. ومال القبيلة، أي قوت ا ااقتصا

المستطاع بيد رجال ا. أما الأنث ، فان كان ل ا نصي. فيج. أن ا يفوق أبدا نصي. الرجال لسر. 

 واضح هو الحيلولة دون انتقال مال القبيلة، بموج. الجوا ، قتى قبيلة أخر  منافسة.

 للأنثى الوارثة نصيب أقد في معوم الحاصت من الذكر   -ب

بدراسات ميدانية للججم بأن الأللبية الساحقة لميرا  الأنث  ا ي ر  ع  أر ل ا حاجة للاستدال 

 حاات هي :

 البوت في ميرا  والد  ا. (1

 الأم في ميرا  أبنا  ا. (2

 الجوجة في ميرا  زوج ا. (3

 .قخوت االأخت في ميرا   (4

ل م  ا ا وا ي ر  نصي. الأنث ، مقارنة بنصي. الذ ر، في هذه الصور الأر ل ع  خمس حاات، أر 

 تر  في ا قا نص  نصيبه، وواحدة فق  هي حالة مساواة :

 119و  103للذ ر مو  حة الأنثيين )الفصلان  ،والد  ماالبوت مل ااب  يرثان في  (1

 م  مجلة الأحوال ال خصية(.

م  مجلة  119للذ ر مو  حة الأنثيين )الفص   ،قخوت ماالأخت مل الأ  يرثان في  (2

 الأحوال ال خصية(.

جوده، وبالمقاب  فان والوم  عند و  ،الر ل عند عدم الولد ،زوج اجوجة تر  في ال (3

 101والر ل عند وجوده )الفص   ،النص  عند عدم الولد ،زوجته الجو  ير  في

 م  مجلة الأحوال ال خصية(.

 الأم تر  في ولدها : (4

الولث م  التر ة ق ا لم ي   له ا ولد وا زو ، أما الأب فير  في هذه   -أ
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و  107لحالة البامي )أي الولوين( بوصفه عاصبا بالنفس )الفصلان ا

 م  مجلة الأحوال ال خصية(. 114

م  مجلة  99السدس ق ا كان له ولد، وهو مو  نصي. الأب )الفصلان   -ب

 الأحوال ال خصية(.

ن ك  ل م ولد، فا  الذي ابالتاتي فانه باستثناء حالة مساواة وحيدة ت ص ميرا  الأبوي  في أبنا  م

الحاات الأخر  هي حاات تمييز ضد الأنث ، فبالرلم م  ات ادها في القرابة مل الذ ر )البوت وااب  

 ما أو أخت ما، ا أيضا نفس درجة القرابة تجاه أخيل ما نفس درجة القرابة لأبو  ما، الأخت والأ  ل م

 بنص  نصيبه. وهو ما يفسّر ن القانون ا يعتر  ل ا قام والأب تجاه أبنا  ما( فاو ذلم شأن الأ 

أيضا برلبة واضحة في تر يز الثروة لد  العصبة/القبيلة وم اولة الحدّ م  تسرب ا لريرهم بواسطة 

 الإنا . 

 ن من الميراث الأنثى وأقاربها المقصيّو   -ج

 ثالث نتيجة لناام العصبة هي استبعاد أصنا  م  الوساء م  الميرا  استبعادا تاما.

 هو حال : التي ص ترث الأنثى القريبة : 

م  مجلة  120: ا حق ل ا في ميرا  اب  أو بوت شقيق ا )الفص   العمة -

الأحوال ال خصية(، أما العم ف و في هذه الصورة عاص. وير  ك  المال، 

 قا عمه وا تأخذ هي شيئا. يرثهفم  يتوفى ويترك عما وعمة ا 

و لم ب لا  اب  العم الذي : ا حق ل ا أبدا في ميرا  اب  عم ا  بنت العم -

 ير   عاص. اب  عمه.

 قتى اب  أخيه. : ا تر  عم ا ويذه. ك  ماله بنت الأخ -

والجامل بين هذه الحاات الولا  أن قرابة الأنث  )العمة وبوت العم وبوت الأ ( بالمتوفى هي نفس 

مطلقا، وح   في حال قرابة الذ ر )العم واب  العم واب  الأ (، ل   القانون أقصاها م  الميرا  

انفرادها فلا تر  شيئا وتعت ر التر ة شالرة وتذه. كل ا قتى الدولة. ول ذا نفس التفسير المتمو  في 

 ضرورة قبقاء الثروة بيد العصبة.

  ن بأنثىالأقرباء المنفصلو 

قا، هم، ف م ا يرثون مطلد ل م، والأخوال والخاات وأبناؤ هو حال ك  الأقرباء م  ج ة الأم، الج

بأنث ، هي الأم،  لسر. واضح هو انفصال م ع  المتوفىوالتر ة تعت ر، رلم وجودهم، تر ة شالرة 
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 قدرة على توريث أقارب ا.  ةال ي لم يعتر  ل ا المشرّع بأي

  .2018انون المواريث التون  ي سنة تلم هي الف رة ال ي ما زال يقوم علي ا ق

 ضرورة تطوير نوام المواريث .2

قانوني وم  ا ما هو  و بعد  طابلأمر حتمي اعتبارات م  ا ما هو  و  مييز في المواريثقن قلراء الت

 سوسيولوجي.

 الحجج القانونية -أ

أوت  13وضع ا المشرّع عند قصدار مجلة الأحوال ال خصية في  قواعد المواريث قواعد وضعية،

ا لضمان ان جام ا مل ما ، فهي بالتاتي قواعد مدنية قابلة للتطوير بطبيعت ا، ويج. تطويره1956

 يقرره الدستور والمواثيق الدولية م  ضرورة ت قيق المساواة بين الجوسين.

 مدنية الدولة وضرورة تطوير نوام المواريث 

الحجة الأساسية ال ي يُعارب ب ا تطوير قواعد الميرا  هي حجة ديوية، تقول أن ا قواعد ديوية، م  ا 

لحديث، وم  ا ما أجمل عليه فق اء الدي . فهي بالتاتي قواعد ا يم   ما نجل بالقرقن، وم  ا ما ورد با

 المساس ب ا وم الفت ا.

ا يم   ل ذه الحجة أن تصلح في الناام القانوني التون  ي لأنه ناام مدني وضعي وليس بناام ديني 

: 

  ،"فقد أ د الفص  الأول م  الدستور أن "تونس دولة حرة، مستقلة،  ات سيادة

معاني ااستقلال والسيادة قدرة الدولة وسلطت ا في س  قواني  ا بك  حرّية،  وم  أهم

وتطويرها ب س. ما تراه صالحا لمواطني ا. بذلم فان القول بأنه توجد قوانين ت ر  

 ع  سلطة الدولة وقرادت ا هو قنكار لسيادت ا، ا أ ثر وا أق .

"الإسلام دي  ا". ل   هذا ا  صحيل أن الفص  الأول المذكور أ د على أن تونس دولة

 يعني مطلقا أن بلادنا هي دولة ديوية خاضعة في قرادت ا، ال ي تعّ ر ع  ا بقواني  ا،

م  الدستور، بيد الشع.  50و  3ن لتعاليم الدي . فسلطة التشريل، حس. الفصلي

صاح. السيادة ومصدر السلطات، يمارس ا بواسطة مموليه المنت بين أو ع ر 

، وا توجد هيئة أو سلطة عليا ديوية تعلو السلطة التشريعية وتراقب ا فيما ااستفتاء

 تسنه م  قوانين.

  د الفص  الواني م  الدستور على مدنية الدولة تأ يدا صري ا، فهي تقوم على
ّ
 ما أ 
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  قرادة المواطنة، وقرادة الشع.، وعلوية القانون. وك  قول بوجود قواعد خارجة ع

 .يم   قا أن يضعنا في موق  التناقض مل الدستور  الدولة وسلطت ا ا

ججء م  المناومة ،  ما وردت بمجلة الأحوال ال خصية ،بذلم فان قواعد المواريث

ويم   ل ا تنقي  ا ومراجعت ا في ك   1956المدنية للدولة التونسية، وضعت ا سنة 

الإسلامي ف ن ا  استقاء ناام المواريث م  الفقه 1956حين. وقن اختارت الدولة سنة 

اعت رت حي  ا أن ما جاء به م  حلول كانت تتناس. وتستجي. للبوية ااجتماعية 

  التون  ي  ما كان في  لم الوقت. وااقتصادية للمجتمل

  ضرورة احترام المواريث لمبدأ المساواة المضمون دستورا 

التون  ي، ف و م رّس بتوطئة سبق التذ ير في مقدمة هذا الججء بعلوية مبدأ المساواة في القانون 

وجود ى تقمنه. وم  المفيد التعمق الآن في مدلول هذي  الفصلين نارا  46و  21الدستور وبالفصلين 

 بعض المحاوات لتأويل ما تأويلا ي رج ما م  سياق المساواة في الإر .

 ننيفي فقرته الأوتى أن "المواط 21 : ينص الفص  المساواة في الميراث حق لكد امرأة 

 تمييز". لير م  القانون  أمام والواجبات، وهم سواء الحقوق  في متساوون والمواطنات

بالمف وم العام، الحق  صاحَ. يه قتى المواط ، وليس قتى ال خص فـقـي  أن الإشارة ف

قشارة مقصودة، لايت ا حصر نطاقه في حقوق المواطنة بالمعن  الضيق، حقوق الفرد 

يه، أي الحقوق السياسية، وبالتاتي ققصاء الحقوق المدنية تجاه الوط  الذي يوتمي قل

ال ي يتمتل ب ا ال خص تجاه ليره م  الذوات الخاصة، وم  ا الحقوق المتولدة ع  

 الإر .

ما هو شخص، وب ذه قنما ا يت مّله، فالمواط   21ت مي  للفص   في هذا التأوي 

ا. ويكون فعلا م  الخطر حصر الصفة له الحق في المساواة في الحقوق بجميل أصناف 

في الحقوق السياسية، لأن  لم يؤردي قتى بتر الدستور م  أهم  21نطاق الفص  

مبادئه، وهو ما يؤردي في ال  اية قتى القول أن الدستور التون  ي ا يضم  مبدأ المساواة 

 في الحقوق المدنية، وهي نتيجة ا يم   قبول ا.

 ع   21: قـي  أيضا أن حديث الفص   لحقوق المساواة في الميراث، مساواة في ا

ال ي  "القانون  صود، لايته استبعاد المساواة "فيالمساواة "أمام القانون" هو حديث مق

تعني وحدها عدم التمييز في الحقوق بين الأفراد، أما المساواة أمام القانون فلا تمنل 

 هم.م  وجود حاات يعتر  في ا القانون بأ ثر حقوق لأشخاص م  لير 
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 قد أعل  في بدايته أن الجميل 21لأن نفس الفص   ،أيضا لير مقبول وهذا التأوي  

  ق،  ما أ د أيضا على منل التمييز بي  م.الحقو  في متساوون

 في فقرته الأوتى أن  46الفص  : اقتض    المساواة في الميراث حق ص يحتمد اصنتوار

على تطويرها".  وتعم  تدعم مكاسب االم تسبة للمرأة و  الحقوق  الدولة "تلتزم ب ماية

فـقـي  أن واج. دعم وتطوير حقوق المرأة ليس واج. الت قيق حاا، في أقرب الآجال، 

وا هو التزام معجّ  بت قيق المساواة وضمان الوصول قلي ا فعليا، وقنما هو فق  

ساواة واج. م ف ، تلتزم بمقتضاه الدولة بالسعي لت يئة الارو  الملائمة لت قيق الم

  م   أم    لم، ف و التزام مؤرج  قتى حين حلول الوقت المناس..

  لير مسم ، فدعم أن ي تس. معن  ق ا وقل تأجي  تنفيذه قتى أج 46ا يم   للفص  

واج. يج. الشروع في تنفيذه حاا بك  ما يلجم م  الجدية والعناية، وا  مكاس. المرأة

 ا وجدت حقا عوام  موضوعية ت ول يم   تأجي  ت قيق نتيجة في  لم قا ق

لتم ين ااقتصادي للمرأة الذي قد ى اتقالوصول قلي ا، وهو ما يم   تصوره بالوسبة 

يستوج. في حاات توفير موارد خاصة لإنجاز مشاريل في الررب، فيتعيّن حي  ا السعي 

ولة. أما المسائ  توفير ما أم   م  الموارد اللازمة في قطار توازنات المالية العامة للدى تق

فلا يوجد منطقا أي م رر لتأجي   ،وخاصة م  ا ضمان المساواة في الحقوق  ،القانونية

  باعتبار أن الإصلاح التشريعي ا يتوق  على لير توفر الإرادة. ،ت قيق ا

  ضرورة احترام المواريث لمبدأ المساواة المضمون باصتفاقيات

 الدولية

بدأ المساواة في الصكوك الدولية الملجمة لبلادنا. ل   يوبغي سبق في مقدمة هذا الججء عرب م

 التأ يد بوجه خاص على ما ورد باتفاقية الأمم المت دة لمناهضة التمييز ضد المرأة.

 ب ذه ااتفاقية قاعدة خاصة بمنل التمييز في المواريث هي النقطة "ح" م   تلقد ورد

عترا  ل لا الجوجين بنفس الحقوق ال ي أ دت على اا  16الفقرة الأوتى م  الفص  

"فيما يتعلق بمل ية وحيازة الممتلكات والإشرا  علي ا وقدارت ا والتمتل ب ا والتصر  

والواضح أن موضوع هذا الفص  يشم   .في ا، سواء بلا مقاب  أو مقاب  عوب"

ام مباشرة المواريث بوصف ا سربا م  أسباب انتقال المل ية، والمقصود المواريث بوجه ع

ا فق  الإر  بين الجوجين. هذا هو التأوي  الذي اعتمدته اللجنة الخاصة المنروقة ع  

)الدورة الوالوة عشر(،  21ااتفاقية المذكورة في ملاحاات ا العامة الصادرة ت ت عدد 

ق  أ دت ضرورة أن تتضم  تقارير الدول الأعضاء بيانات حول قوانين المواريث 
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 ة مد  احترام ا لمبدأ المساواة.الخاصة ب ا ليم   مراقب

  ولحن احترزت بلادنا، عند انضمام ا اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، على

تفاقية قا أن ا سحبت احترازها ام  ا 16النقطة "ح" م  الفقرة الأوتى م  الفص  

، وهو ما يدل بالذات على التزام الدولة التونسية 2011أ توبر  24بموج. مرسوم 

باحترام المساواة في الميرا  بين الجوسين. فبقي ق ن ترجمة هذا االتزام في تشريعنا 

  الداخلي ضمانا لمصادقية التزامنا على الصعيد الدوتي.

 الحجج السوسيولوجية  -ب

سبقت الإشارة قتى أن المواريث  ما هي منامة حاليا في مجلة الأحوال ال خصية ما هي قا مرقة 

العصرية للمجتمل الذي   ر فيه  لم التنايم. فنجده يع س التقسيم التقليدي قانونية للتر يبة 

 ل دوار بين الرج  والمرأة. 

وا يم   قنكار أن تر يبة المجتمل التون  ي قد تريرت الآن جذريا. وفي هذا الصدد  ت. الأستا  عماد 

 في تقرير قدّمه للجنة ما يلي : المختص في علم ااجتماع الملي ي

لون على التّأ يد بأنّ تونس قد لادرت ن ائيا نمو   المجتمل التقليدي "يُج
ّ
مل الملاحاون والمحل

القائم على التّقسيم الجو  ي للعم  الذي تكون فيه الوساء سجينات الفضاء الخاصّ ودورة حياة 

 ت يم  علي ا الو يفة التناسلية".

  للبنات معطه سوسيولوجيا م  ا
ّ
لدّرجة الأوتى حيث تبيّن الإحصائيات أنّ و"يعت ر التّمدرس الم و

كور في جميل مسالم التكوي  المدرس ي والجامعي، وينجح ، عامّة، أفض  
ّ
عدد الإنا  يفوق عدد الذ

كور. ففي المرحلة الوانية م  التعليم الأساس ي، أصب   أللبية منذ 
ّ
، 2014. وفي سنة 1998م  الذ

 %54يّات والمعاهد الوانوية تقدّما واضحا للبنات بوسبة سجّ  توزيل الأطفال المتمدرسين في الإعداد

(. وتفةح البيانات الخاصّة بالتعليم العاتي ع  نس. أرمى 2016ل واد )ال ريدي ،  46%مقاب  

، بدأ الفارق في عدد البنات الم جّلات  طالبات في القطاع 1999ل داء الدراس ي للبنات. فمنذ 

. وفي نفس السنة، بلرت نسبة 2015-2014أل  سنة  79واد ليبلغ العمومي يرتفل نسبة قتى عدد الأ 

م  مجموع الطلبة في القطاع العمومي. وعموما، وفي جميل المجاات تقريبا، تتجاوز  %63,5البنات 

كور )ال ريدي ، 
ّ
را )رئاسة الحكومة، 2016نسبة البنات نس. الذ

ّ
( 2017(. وأبرز تقرير صدر مؤرخ

نة على مسالم التعليم الأ ثر انتقائية في التعليم العاتي بتونس أا وهي أنّ البنات بصدد ال يم

 العلوم، والطّ.، وال ندسة".

"لقد ش دت العائلة التونسية ت وّا تدريجيا، ودون رجعة، قتى أسرة نواتية، أي أسرة زوجية، في 
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 م  الحاات تقريبا". %70

اد العائلي في الوساء المتزوّجات ف س.، وا في "وا تن صر المساهمة ااقتصادية للوساء في ااقتص

رة وال ي تعيش  رو  هشاشة   حيوي في المناطق الريفية الفقيالحضريات م  ّ ، ب  هي عام

وضع  اقتصادي مدقل. فقد خلصت دراسة أنججت ا وزارة شؤرون المرأة والأسرة في المناطق الريفية 

  العجّاب "خاصّة م  م الوساء، ل م قباء ا يشترلون. التابعة لإحد  عشرة واية قتى أنّ أ ثر م  نص

 وهو ما يفترب أنّ المساهمة في أعباء العائلة تقل على عاتق ّ ".

"هذا وعرفت وضعية الوساء ت وّا، بصفت ّ  حلقة وص  هامّة في سلسة التضام  ما بين الأجيال. 

في نفس الوقت، في مجال وقت مض  ، دائنات ومدينات،  ففي صل. الأسرة، هّ  أ ثر م  أيّ 

ر دراسة لل رنامج العر ي 
ّ
الت ويلات ااقتصادية والمساعدة السارية بين الوالدي  والأبناء. وتوف

لةحّة الأسرة عناصر هامّة حول أشكال التضام  بين الأجيال داخ  الأسرة، حيث تدلّ الأرقام على 

دي  بعد زواج ّ ، سواء على ن و منتام م  الوساء مازل  يوتفع  بالمساعدة المالية للوال %29أنّ 

ر  %14,6أو عرض ي مقاب   كور المتزوّجين. هذا الفارق الذي يرتفل قتى الضع  يُفسَّ
ّ
فق  ل بناء الذ

نَان ا بين الأبناء." )الجواري،  مساواة ال ي يُعاي 
ّ
ى 2014بـ"رلبة الوالدي  في تعويض اللا

ّ
(؛ وهي رلبة تتجل

اء سّ  ال  ولة، في ااستومار المتكافئ في دراسة الأبناء م  الجوسين. فا ا أيضا، حّ   قب  بلوغ الأبن

كان الوالدان يستومران على ن و متساو في دراسة البنات والأواد م  أج  ت ضيرهم قتى ااضطلاع 

في المستقب  بأدوار متماثلة قتى حدّ ما، أفليس م  المنطقي أن تصبل الت ويلات المجراة بعد الوفاة 

 ر الميرا  متساوية بدورها ؟" ع 

قن كانت المعطيات السوسيولوجية ال ي تأسس علي ا ناام المواريث قد تريّرت ب ذا الشك  الجذري 

 فانه يكون م  لير المعقول قنكارها والتشرث بتطبيق قواعد لم تعد صالحة زمانا ومكانا.

 مقترحات لتطوير نوام المواريث .3

الم ررات السوسيولوجية ال ي يقوم علي ا وصار في تصادم مل مبدأ ما دام تنايم المواريث قد فقد 

 المساواة فيج. تطويره.

وتقترح اللجنة وضل استراتيجية لت وير قانون المواريث على مرحلتين : مرحلة أوتى عاجلة ومرحلة 

 ثانية يج. أيضا الشروع في ا عاجلا على أن يقل اانت اء م  ا في أقرب الآجال.

 حقيقه عاجلاما يُقترح ت -أ

 حاات: المساواة بين الجوسين في الـصور الرالبة وهي يج. ضمان

 الأبـناء، -1 
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 الأبـوي ، -2 

 الجوجين، -3 

 الإخوة. -4 

 ويم   تجسيم هذه المساواة بولا  صيغ :

 المقترح الأول : ضمان المساواة قانونا 

 قتى : لت قيق المساواة في الصور المذكورة فان القانون يضم  بالوسبة

 : البنت .1

 ساواة بي  ما، فتأخذ نصيبا مساويا له عوب نص  نصيبه في حال وجود اب  : ضمان الم

 حاليا تطبيقا لقاعدة للذ ر مو  حة الأنثيين.

  في حال انفرادها ع  ااب  ووجود أب أو جدّ : ققرار امتياز ل ا لحجب ما حج. نقصان

. مل الملاحة أن القانون أ ثرسدس ا ال ،بنقل ما م  الإر  بالتعصي. قتى الإر  فرضا

الراه  ا يعتر  ل ا قا بالنص  )بوت واحدة( أو الولوين )البوتين فصاعدا( ويرجل البامي 

 ل ب أو الجد.

 : الأحفاد .2

 نفس منزلة أصل م المباشر في حال وفاته قب  سلفه، بذلم يقل قلراء سق  ثلث  تنزيل م

بموج. أحكام الوصية الواجبة، فم  يتوفى ويترك التر ة الذي ا يم   م راهنا تجاوزه 

أحفادا فق  يرثونه في حدود الولث ويرجل الولوان الباقيان قتى الدولة والحال أن م أقرب 

 قليه م  ا.

 بي  م، ا فرق بين الذ ر والأنث . المساواة 

بالتساوي ان : مساوات ا بالأب في حالة انعدام الفرع الوار  وكانا على قيد الحياة، فيرث الأم .3

 .جميل المال أو ما بقي بعد فرب القري  عند وجوده

 :  القرين  .4

  الجوجة )حاليا مناب الجو  م  ميرا  زوجته هو قلراء التمييز بين فرب الجو  وفرب

النص  عند انعدام الفرع والر ل عند وجود الفرع، أما مناب الجوجة م  ميرا  زوج ا 

مناب القري  النص  في حال  وجوده(، فيصبل دعن ف و الر ل عند انعدام الفرع والوم 
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 انعدام الفرع الوار  والر ل في حال وجوده.

 لوقايته م  ت أو أرم ققرار حماية لحق س ن  القري  البامي على قيد الحياة، أرملة كان ،

 ب قما رل. بامي الورثة في تصفية م   الجوجية، فيتمتل قانونا  اخطر التشرد ق 

بم   الجوجية بشرط أن يكون له ولد أو ق ا استمرت علاقت ما  س ن  مد  الحياة

 الجوجية أر ل سنوات على الأق . ويسق  هذا الحق في حال الجوا  م  جديد. 

مساوات ا بالأ ، فتأخذ نصيبا مساويا له عوب نص  نصيبه حاليا تطبيقا ضمان الأ ت :  .5

 لقاعدة للذ ر مو  حة الأنثيين.

  المساواة قانونا مه تمكين المورّث من حق المقترح الثاني : ضمان

 اصعتراض علمى المساواة

يقل ااعتماد على نفس الحلول موضوع المقترح الأول ب صوص ضمان المساواة قانونا في الحاات 

 الإخوة. -4الجوجين،  -3الأبـوي ،  -2الأبـناء،  -1الرالبة أي : 

أحفاده، الأ  أو الأخت بالوسبة ى تقئه، الجد بالوسبة أبناى تقل   يقرّ القانون للمورّ  )الأب بالوسبة 

قخوته( ب ق ي وّل له بأن يوص ي في قائم حياته بقسمة تر ته حس. ناام للذ ر مو  حة ى تق

 الأنثيين.

 يكون بالتاتي الناام نااما مجدوجا :

 .المبدأ : القسمة بالمساواة 

  ها م  المورّ  اختيارا صري ا.ااستثناء : القسمة للذ ر مو  حة الأنثيين بشرط اختيار 

 ل   يج. قحاطة حق المورّ  في ااعتراب على المساواة بضمانات يكون هدف ا :

 ،تفادي تأوي  قرادة ال خص بعد وفاته تأويلا يدفل في اتجاه اللامساواة 

  قطل السب  على م اوات تجوير قرادة المورّ  بالإداء مولا بش ود زور يش دون أنه لم

 في قسمة تر ته بالتساوي بين ورثته. ي   يرل. 

ره 
ّ
تتمو  هذه الضمانات في اشتراط تضمين قرادة المور  في  ت. رسمي يتلقاه عدول قش اد لما توف

 هذه الوسيلة م  ضمان لتلقي قرادة حرّة سليمة م  ك  عيوب.

ص ي باللامساواة وسيلة كانت، فم  يو  ةبالمقاب  يج. ت جيل الرجوع قتى المساواة بتيسير قثبات ا بأي

لرجوع قتى عدل قش اد وقنما يم نه ت رير ى اتقلد  عدتي الإش اد ا ي تا  لإثبات تراجعه ع  موقفه 

 وسيلة أخر . ة لم ب ت. خطي،  ما يم   قثبات قراره بأي
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 قيجابيات هذا الح  :

 .مراعاة قناعة المورّ  في قسمة تر ته باعتبار أن المال الذي ستقل قسمته هو ماله 

 و لم ب فة حق  ،ت قيق التدر  في تطوير التشريل بت يئة العقليات لقبول المساواة

 م  يرفض المساواة في أن يقل احترام قرادته م  ورثته.

 سلبيات هذا الح  :

  ترلي. القناعة ال خصية للمورّ  على حق أساس ي يضمنه القانون، دستورا

  ل ب أو الجد أو الأ  حرمان ابوته واتفاقيات دولية، هو حق المرأة في المساواة. فيم 

 أو حفيدته أو أخته م  حق ا في المساواة وفرب التمييز علي ا.

 والحال أن الأمر  ،ققصاء المرأة م  موضوع ت ديد مناباها وعدم تشري  ا في القرار

 يتعلق ب مايت ا في مسألة ت ص ا بشك  أول )نصيب ا م  التر ة(.

 على المورّ  مو  الخو  م  جع  حق المرأة في المساواة ره  
ّ
سل
ُ
ين تأثيرات خارجية ت

 الموت، وضر  الوازع الديني، وضر  الأبناء، وضر  المجتمل.

 با تيار من الوارثة المقترح الثالث : ضمان المساواة قانونا 

 بتم ي  ا قن أرادت م  مناب مساو   بيدها الأنث ، فيكون نصي. لم  أرادت ايضم  القانون المساواة 

ابنا وبوتا فل ا القرار قن شاءت تت ص  على النص  وقن شاءت  اب الذ ر. مولا ق ا ترك المتوفىنلم

 تأخذ مو  نصي. شقيق ا.

 وت م  ميزة هذا الح  هي ضمان انتقال سلس م  المساواة الممنوعة قتى المساواة المم نة، وت ص :

  صي. ااب  قا ق ا أرادت ، هي حالة قر  بالتعصي. فتر  البوت نص  نمساواة البوت بااب

العاص. بريره كّ  أنث  عصب ا »  ما يلي  119أخذ نصي. مساو له. يتعيّن تعديّ  الفص  

ما لم    ر ]...[ فالبوت يعصب ا أخوها وتر  معه كّ  المال أو البقية للـذ ر مو  حة الأنثيين

رد أخذ نصي. مساو  له"
ُ
ل. ]يرث [ بتعصي. بنات الص»  ما يلي  103،  ما يُعدّل الفص  ت

رد البوت أخذ نصي. ل ا مساو  لأخي اأخي  ، ل   للذ ر مو  حة الأنثيين 
ُ
 «.  ما لم ت

  هي أيضا حالة قر  بالتعصي. فتر  الأخت نص  نصي. الأ  قا ق ا مساواة الأخت بالأ ،

الأخوات الشقائق ل   »  ما يلي  105تعدي  الفص   يتعيّنأرادت أخذ نصي. مساو  له. 

رد  س حاات ]...[ والتعصي. بالأ  الشقيق وبالجد للذ ر مو  حة الأنثيينخم
ُ
ما لم ت

 «. الأخت أخذ نصي. ل ا مساو  لأخي ا وجدها
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البوت أو الأخت ق ا كانت لير قادرة على ااختيار )قاصرة، م تلة المدارك، لياب،  ملاحاة :

 اويا للذ ر. فقدان( فيج. ت صيص ا ب   حمايي يضم  ل ا قانونا نصيبا مس

 و  99، ا قشكال عند وجود الفرع ق  ير   لاهما السدس فرضا )الفصلان مساواة الأم بالأب

( وير  الأب البامي بوصفه 107(، ل   في انعدام الفرع تر  الأم الولث فرضا )الفص  107

ختيار و لم بالمطالبة ا عاصبا )أي الولوين(، ويم   لت قيق المساواة تم ي  ا م  حق ا

 بقسمة التر ة قنصافا بي  ا وبين زوج ا )أي الأب(.

  هي حالة قر  بالفرب ق  يكون مناب الجو  م  ميرا  زوجته مساواة الجوجة بالجو ،

(، أما مناب الجوجة م  101الفرع والر ل عند وجود الفرع )الفص   انعدامالنص  عند 

(. ولت قيق 102فرع )الفص  ميرا  زوج ا ف و الر ل عند انعدام الفرع والوم  ع  وجود ال

 هذه المساواة يج. :

  تم ين الأرملة م  مناب يساوي مناب الأرم  )يصبل النص  عند انعدام الفرع والر ل عند

بذلم، وفي هذه الحالة ينع س اختيارها قليا على نصي. العصبة م   ق ا طالبتوجوده( 

ير حماية ل رملة بتمتيع ا ب ق الورثة )الأبناء أو الإخوة( و لم بالتقليص فيه. و ذلم توف

خاصة م  طر   ،س ن  بم   الجوجية مد  حيات ا و لم لوقايت ا م  خطر قخراج ا منه

فلا تتمتل به قا الجوجة ال ي ل ا أبناء أو  ،أبناء الجو  أو قخوته. مل وضل شروط ل ذا الحق

 ال ي استمرت علاقت ا الجوجية مدة زمنية معيّنة.

المرأة )البوت والأخت والأم والجوجة( لنصيب ا )نص  مناب  اخـتياروم على قيما دام هذا الناام 

 الرج  أو المساواة معه(، فانه يتعيّن قحاطته بالضمانات التالية :

 ا يم   قجراء القسمة بين الورثة قا بعد ت ديد مناب :  اص تيار شرط أولي للقسمة

ا في اختيار المساواة يتعيّن جع  هذا ولضمان ممارسة المرأة لحق ، ك  م  م م  التر ة

، ويتجسّم هذا الشرط في تحديد المنابات Sine qua nonاص تيار شرطا ص يمكن دونه 

لإش اد وال ي تتضم  حساب مناب ك  اققامة الفريضة )الوثيقة ال ي يقيم ا عدل  منل

ة العقارية في م  المح مة خاصة المح م وار  م  التر ة( أو ت ديد منابات الورثة )مولا

قجراءات الت جي  العقاري أو ت يين الرسوم العقارية( قب  أن ت تار المرأة النصي. 

 لت ديد المنابات. شرطا أوليا اص تيارالذي سيرجل ل ا، فيصير 

 و لم للت قق م  ممارسة المرأة لحق ا، ول ذا الررب  اص تيار يجب أن يكون ثابتا :

رة م  المعنية بالأمر لد  عدتي الإش اد المكلفين باقامة يتعيّن التصريل بااختيار مباش
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الفريضة )فيتجسم حيوئذ ااختيار في  ت. رسمي( أو ب ت. تمضيه ويقل الإداء به لم  

 هو متع د بت ديد المنابات )عدتي الإش اد أو المح مة(.

 ارت : و لم لتمتيع ا بفرصة للتدارك سواء اخت ضمان حق المرأة في مراجعة ا تياراا

المساواة ثم تراجعت ع  ا أو الع س. وباعتبار أن ققامة الفريضة وت ديد المنابات 

  مصاريفا )أجرة عدول الإش اد، مصاري  ااختبارات قن وقل قعداد مشروع 
ّ
يتكل

قسمة( فيكون م  الطبيعي ت مي  المرأة ال ي تراجل اختيارها بالمصاري  المنجرّة ع  

في عدم ااعتداد بتراجع ا قن رفضت ت مّ  تلم   لم مل وضل ججاء لذلم يتمو 

 المصاري .

 قد يتعذر الوقو  على اختيار المرأة لنصيب ا  حالة المرأة التي ص تمارس اص تيار :

لأسباب متعددة، مو  الرياب )تعذر ااتصال ب ا وت ديد مقرها( أو سكوت ا )ترفض 

ةي أو لخجل ا( أو االتباس في التعبير ع  موقف ا )لوقوع ا ت ت ضر  عائلي أو اجتما

 ن :واضح أو مناقض(، وهنا توجد فرضيتاموقف ا )تعّ ر ع  موق  لير 

: ق ا تعذر الوقو  على اختيار : السكوت علامة علمى ا تيار المساواة  1الفرضية  -

 متل بنصي. مساوالمرأة في أج  معيّن م  تارين طل. ققامة الفريضة فان ا تت

   ا قرينة بسيطة يم   قثبات ع س ا(، وهو ح  ي مي للرج  )قرينة مساواة ل

 المرأة الرائبة أو ال ي ا تقو  على مقاومة الضر  ااجتماةي.

: ق ا تعذر الوقو  على اختيار  السكوت علامة علمى رفض المساواة:  2الفرضية  -

المرأة في أج  معيّن م  تارين طل. ققامة الفريضة فان ا تتمتل بالنصي. الشرةي، 

أ ثر ان جاما مل الح  المبديي )المساواة اختيار، وم  لم ت تر تت م   ح  وهو

 مسؤرولية سكوت ا(. 

 حماية ل    حماية المرأة العاجزة عن اص تيار )القاصرة، فاقدة الأالية( والمعوقة :

 يج. تمتعي   قانونا بنصي. مساو للرج  لما ل   م  احتياجات خاصة للمال.

  ير  أبناء البوت نصي. والدت م،  قبد والداا أو والدتها حالة البنت التي تتوفى :

نصيب ا مل قخوت ا الذكور يرجل قتى ورثت ا، فان كان واحدا  تحديدوباعتبار وفات ا فان 

فلا قشكال )ي تار نصي. والدته( وقن كانوا اثنين فأ ثر واختلفوا فيتعيّن ترلي. خيار 

 المساواة.

 مامه في أقرب الآجالما يقترح الشروع فيه عاجلا وإت  -ب
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تاما و لم ب ذ  ناام العصبة الذي يمنل امتيازا ل قارب م   قلراء التمييز في المواريث قلراءيج. 

 الذكور على حساب الأقارب م  الإنا ، ثم وضل فلسفة جديدة قوام ا :

 فير  :ورثة طبقات ب س. القرب م  المتوفىال ترتيب ، 

 ناء الأبناء(،القري  والفروع )الأبناء وأب أوا -

 ن والإخوة،الأبوا ثانيا -

 الأجداد،  ثالوا -

، الحواش ي لير الإخوة )الأعمام والأخوال  كورا وقناثا(، وك  طبقة سابقة تتمتل رابعا -

 بالأولوية ب يث تمنل )تحج.( احقت ا م  الإر .

  تمييز بين منابات المست قين م  نفس الدرجة، فلا تمييز بين الأبناء  كورا وقناثا، وا  تساوي

 الإخوة والأخوات، وا تمييز بين الأعمام والعمات وا بين الأعمام والأخوال. 

الحاتي للمواريث برمته ووضل ناام جديد يضم  الت لي ع  التنايم لتجسيم هذا المقترح يتعيّن 

ت قيق اان جام المطلق مل مبدأ عدم التمييز بين الجوسين  ما ورد بالدستور وااتفاقيات 

 ولية.الد

وي تا  ت قيق هذه الراية لبعض الأج  قصد ت وير كام  قانون المواريث )ال تاب التاسل م  

 مجلة الأحوال ال خصية( وتوسيل ااستشارة حوله.

لذلم توص ي اللجنة بالبناء على هذه المبادرة و لم باطلاق مبادرة جديدة لت وير قانون المواريث 

 ت ويرا كاملا.

 الفقرة السادسة

 القانون الجبائيفـي 

زوجة وبوصف ا أما، وهو تمييز نتيجة  اللتمييز ضد المرأة بوصف  ي وي القانون الجبايي مااهر

 لتنصي. الجو /الأب رئيسا للعائلة.

 مواار التمييز  .1

 إلحاق الواجب الضريبي للأبناء برئيس للعائلة -أ
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على الشركات على ما  م  مجلة الضريبة على دخ  الأشخاص الطبيعيين والضريبة 5 ينص الفص  

ي ضل ك  شخص له صفة رئيس عائلة للضريبة على الدخ  حس. دخله الخاص ودخ  »  يلي :

 أطفاله المعت ري  في  فالته احتساب الضريبة.

 المتبني. ويعت ر رئيس عائلة : الجو ، المطلق الذي في  فالته الأطفال، الأرم ،

 قا أنّ الجوجة تعت ر رئيسة عائلة :

ما تورت أن الجو  ليس له أي مصدر دخ  أثناء السنة السابقة لسنة تو ي  عند -1

 الضريبة. 

 عندما تتزو  م  جديد وت تفة ب فالة أطفال ا م  زوا  سابق. -2 

بنائه وخلافا لمقتضيات الأحكام السابقة، يم   لرئيس العائلة أن يطال. بتو ي  الضريبة على أ

 «.ان نوع ا م ما ك القصر الذي  ي ققون مداخي 

 م  مجلة الضريبة مل : 5يتنالم الفص  

   م.أ.ش الذي جع  الجو /الأب رئيسا للعائلة. 23الفص 

   الذي منل الواية على الأبناء ل ب.  م.أ.ش 154الفص 

فطالما أن الأب هو رئيس العائلة ووتي الأبناء فان دخله الضريبي ا يشم  فق  مداخيله الخاصة 

 أبنائه قا ق ا طل. خلا   لم.وقنما أيضا مداخي  

م  الناحية الجبائية ا تصبل الأم رئيسة للعائلة وا تصير مطالبة بدمج مداخي  أبنا  ا مل 

 في حالتين )عدم ت قيق الأب مداخي  أو عند الطلاق و فالت ا الأبناء(. عرضيامداخيل ا قا 

لدور  Suprématieا ضد المرأة وترليبا بذلم فان مف وم رئاسة العائلة بالمعن  الضريبي ي رّس تمييز 

 الأب في الأسرة.

 ربط التخفيضات الضريبية بمفهوم رئاسة العائلة  -ب

  م  مجلة الضريبة على ما يلي : 40ينص الفص  

I.   دينارا م  مبلغ  300م  هذه المجلة الحق في طرح  5لك  رئيس عائلة  ما هو معرّ  بالفص

 مداخيله الصافية.

IIأطفال الأوائ  الذي  هم في  فالته قدره  ةالأر ع ائلة الحق أيضا في طرح قضافي بعنوان. ولرئيس الع

 دينار بعنوان ك  طف  ]...[. 100
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III دينار لك  طف  معاق. 2000دينار لك  طف  يجاول تعليمه العاتي و  1000. ويرفل الطرح قتى 

و / الأب، وا تتمتل ب ا الجوجة/الأم قا ا يتمتل ق ن بالت فيضات الضريرية قا رئيس العائلة أي الـج 

 عرضيا )عدم ت قيق الأب مداخي  أو عند الطلاق و فالت ا الأبناء(.

وفي هذا الح  تمييز يتأسس على اعتبار أن الجو /الأب هو المت م  بواج. الإنفاق مما يمن ه 

 امتياز طرح نسبة م  مداخيله لترطية ما يبذله م  مصاري .

 ا الطرح ا يأخذ بعين ااعتبار تطور دور الجوجة في الأسرة وقنفاق ا على الأبناء. وم  الجلي أن هذ

 المقترح لإلغاء التمييز .2

 يتعيّن:

   قلراء رئاسة العائلة بالمف وم الجبايي وت قيق المساواة بين الأب والأم في تو ي

 ليصبل  ما يلي : 5الضريبة على مداخي  أبنا  ما و لم بتنقيل الفص  

 ه د د الطفد إلى الضريبة مه د د أحد والديه با تياراما."يخض 

 وتوظف الضريبة علمى د د الطفد بشكد مستقد :

 في غياب اصتفاق المشار إليه بالفقرة الأولى من اذا الفصد. -

 إذا طلب أحد الوالدين ذلك". -

  و لم قلراء رئاسة العائلة في الت فيضات الضريرية وتوزيع ا بين الوالدي  بالتساوي

 م  مجلة الضريبة ليصبل  ما يلي: 40بتنقيل الفص  

I.  دينارا لكد منهما من مبلغ مدا يلهما الصافية. 150للزوج والزوجة الحق في طرح 

IIذين لهما د د الحق أيضا في طرح لوال ،. وللأب والأم حال قيام الزوجية أو انقضائها بطلاق

 دينارا بعنوان كد طفد. 50أطفال الأوائد قدره  ةالأربع إضافي بعنوان

III دينار لكد  1000دينار لكد طفد يزاول تعليمه العالي و  500. ويرفه الطرح لكد من الأبوين إلى

 طفد معاق.

 وتضاعف قيمة الطرح لفائدة أحد الأبوين إذا لم يكن للآ ر د د وفي حالة وفاة أحداما.
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  ةبعالفقرة السا

 القضاء علمى التمييز بين الأطفال

تضم  القانون التون  ي قاعدة واحدة واضحة صري ة تقر تمييزا بين الأطفال. ل   بعض ا ي

التوج ات في فقه القضاء أقرت تأويلا للنصوص المنامة للوس. بشك  ي لق تمييزا ضد الأطفال 

فئة ا تتمتل بنفس حقوق بامي فتم حشرهم في مرتبة سفلى ووصم م باعتبارهم الطبيعيين، 

عية ت تا  قتى النار لرلق الباب أمام مو  هذه التأويلات ال ي ثرت عدم مراعات ا الأطفال. وهي وض

 للطف . ىالفضلللمصلحة 

 التنويم القانوني للنسب وتأويله التمييزي  .1

م  مجلة الأحوال ال خصية : "يورت الوس. بالفراش أو باقرار الأب أو بش ادة شاهدي   68الفص  

 م  أه  الوقة فأ ثر".

 م.أ.ش : "ير  ولد الجنا م  الأم وقرابت ا وترثه الأم وقرابت ا". 152الفص  

ق باسناد لق. عائلي ل طفال الم ملين أو مج وتي  1998أ توبر  28م رر م  قانون  3الفص  
ّ
الـمتعل

الوس. : "ي وّل للطف  الذي تورت بنوّته الحق في النفقة والرعاية م  واية وحضانة ما دام لم يبلغ 

 أو بعده في الحاات المخولة قانونا ".س  الرشد 

المذكور وسائ  قثبات الوس.، وهي الفراش )الجوا  سواء كان صحي ا أو باطلا( أو  68حدّد الفص  

 ققرار الأب أو ش ادة الش ود.

وم  الواضح أن هذا الفص  لم يميّز بين الطف  الشرةي )المولود في قطار زوا ( والطف  الطبيعي 

لجوا (، ل   فقه القضاء السـائـد وضل تمييزا بي  ما بأن رفض ااعترا  بالطف  )المولود خار  ا

: "ا يم   قثبات نس. اب  لير شرةي وهو  1973مارس  6الطبيعي )قرار م  مة التعقي. المؤرر  في 

 (.142، مدني، الججء الأول ص. 1973أثر يمنعه القانون"، نشرية م  مة التعقي.، 

تى ققصاء ااب  الطبيعي م  مجلة الأحوال ال خصية وحرمانه م  كّ  حق وقد أد  هذا التوجه ق

 تجاه والده سواء كان حقا أدبيا مو  الحق في حم  لق. أبيه أو حقا ماليا مو  الحق في النفقة.

أ توبر  28هذا التشدّد في فقه القضاء وموقفه الرافض للطف  الطبيعي دفـل المشرع لإصدار قانون 

ح قثبات الوس. الطبيعي بواسطة الت لي  الجيني، ل نه لم يعتر  قا ببعض قثاره الذي أتـا 1998

و لم بتم ين الطف  م  الحق في حم  لق. أبيه وقلجام هذا الأخير بالنفقة وبت م  المسؤرولية 

 المدنية ع  أفعال ابنه، قا أنه بالمقاب  سـ ـت ع  حق الطف  في قر  والده.
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وأوّل سكوت المشرّع على أنه حرمان للطف  الطبيعي م  الإر  )قرار  هنا أيضا تشدّد فقه القضاء

 (. 2008لمح مة صادر في 

 في هذا التصوي  ل طفال قتى شرعيين وطبيعيين تمييز بي  م يتعارب مل :

   م  الدستور. 21مبدأ المساواة ومنل التمييز المضمون بالفص 

 قا لمصلحت م الفضلى تطبيقا واج. حماية الأطفال وضمان  رامت م دون تمييز ووف

 م  الدستور. 47للفص  

  م  اتفاقية الأمم المت دة لحقوق الطف  لسنة  2منل التمييز بين الأطفال طبقا للمادة

1989. 

 المقترحات .2

I -  يم   قما :م.أ.ش :  68بخصو  الفصد 

   أو التنصيص به صراحة على منل التمييز بين الأطفال قن كانوا مولودي  في قطار زوا

 ليصبل  ما يلي : 68خار  الجوا ، فتقل قضافة فقرة ثانية قتى الفص  

 "يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب أو بشهادة شاادين من أاد الثقة فأكثر.

 ويمنه التمييز في إثبات النسب بحسب طبيعة علاقة الوالدين".

 الأطفال قن كانوا  أو تنقي ه بشك  ي ول دون تأويله م  المحا م تأويلا تمييزيا بين

 شرعيين أو طبيعيين.

وتت قق هذه الراية )منل التمييز( بالتنصيص على معيار "المصلحة الفضلى للطف " )معيار م رّس 

المذكور، و لم باضافة فقرة ثانية حس.  68بالدستور وباتفاقية الأمم المت دة( في الفص  

ات النسب مراعاة المصلحة الفضلمى "وعلمى القاض ي عند البت في طلب إثب الصيالة التالية :

 للطفد".

ق  يم   أن يصدر ع  شخص رشيد، ل   ا  ،ملاحاة : طل. قثبات الوس. ا يقتصر على الأطفال

ضرورة لوشارة أيضا قتى الرّشد ما دام التنقيل ي م  توجي ا واضحا وصري ا للقاض ي بمنل التمييز 

 بين الوس. الشرةي والوس. الطبيعي.

II -   م.أ.ش )ميرا  اب  الجنه( 152الفصد بخصو 

 الذي ا يميّز ب س. طبيعة الوس..  68يلغى لت قيق اان جام مل الفص   -
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III -  1998أكتوبر  28مكرر من قانون  3بخصو  الفصد 

ت قيق المساواة في الميرا  بين الأبناء الشرعيين والطبيعيين بتنقيل الفص  المذكور حس.  -

 الصيالة التالية : 

 يه الحقوق التي للابن علمى أبيه"."وللطفد الذي تثبت بنوّته جم 
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 جدول بياني في الأحكام التشريعية المخلة بالمساواة. 3

 ملاحوات النصو  القانونية التمييز

في شروط التحصد 

علمى الجنسية 

 التونسية

 بتونس  عدم المساواة أب/أم وجد/جدة في شروط إسناد الجنسية التونسية للطفد المولود -1

 أبوه وجده للأبم  مجلة الجوسية التونسية : "يكون تونسيا م  ولد بتونس وكان  1فقرة  7الفص  

 مولودي  ب ا أيضا"، أما م  ولد بتونس لأم و/أو جدة مولودتين بتونس فلا حق له في الجوسية التونسية.

 اجهما عدم تساوي الزوج والزوجة في اكتسابهما للجنسية التونسية بموجب زو  -2

 حالة الرجد التونس ي الذي يتزوج بأجنبية  -أ

م  مجلة الجوسية التونسية : "تصبل تونسية منذ تارين عقد زواج ا المرأة الأجنرية ال ي  13الفص   -

 تتزو  بتون  ي ق ا كان قانون ا الوطني يجردها م  جوسيت ا الأصلية م   تجوجت بأجنبي".

لمتزوجة بتون  ي وال ي بموج. قانون ا الوطني ت تفة بجوسيت ا : "يم   للمرأة الأجنرية ا 14الفص   -

الأصلية رلم تجوج ا بأجنبي أن تطل. الجوسية التونسية بتصريل ]...[ و لم ق ا كان الجوجان مقيمين 

 بتونس منذ عامين على الأق  ".

نجرّة ع  ا تساب الجوسية التونسية انطلاقا م  تارين الت -
ُ
 تس. جميل الحقوق الم

ُ
 صريل.ت

 حالة المرأة التونسية التي تتزوج بأجنبي  -ب

ا يم   ل جنبي الذي يتزو  م  تونسية أن ي تس. الجوسية التونسية قا ع  طريق التجوس بأمر  -

 (.21م  الفص   2، والفقرة 19صادر ع  رئيس الجم ورية )الفص  

ير طيلة الخمس أعوام الموالية يبقه الجو  المتجوس بالجوسية التونسية ت ت طائلة عدة قيود وت اج -

س )عدم الأهلية للترشح للو ائ  اانت ابية وا لحق ااقتراع في اانت ابات وا لممارسة 
ّ
لتارين أمر التجو

 (. 26الو ائ  العمومية )الفص  

و رّست عدة مااهر للتمييز بين الجوسين في  1963فيفري  28صدرت مجلة الجوسية في  -

 وسية التونسية.شروط الحصول على الج

، بالراء التمييز بين 2010ديسم ر  1حص  تطوّر بموج. تنقيل مجلة الجوسية بقانون  -

الأب والأم في قسنادهما جوسيت ما التونسية لأبنا  ما، فصار يتمتل بالجوسية التونسية ك  

 طف  "وُلد لأب تون  ي أو أم تونسية" )في السابق لم ي   يتمتل بالجوسية دون شروط قا

 "م  وُلد لأب تون  ي"(.

بقي التمييز في قسناد الجوسية بموج. الوادة بتونس وفي ا تساب ا بموج. الجوا   -

 اعتبارات لم تعد مقبولة :

  الشعور باانتماء قتى الأمة التونسية والتجذر في ا والوفاء قلي ا هو شعور رجاتي

ماج ا في المجموعة الوطنية، فهي ينقله الأب لأبنائه، أما المرأة فلا يم   الوثوق في اند

ضعيفة اانتماء وواءها يبقه خاضعا لتأثير أبوها أو زوج ا وتابعا ل ما. لذا يقل قسناد 

الجوسية للطف  المولود بتونس لأب وجد مولودي  ب ا للوثوق في وا  م للدولة ال ي ولدوا 

 ما الوطني ح   وقن توفرت وتربوا وعاشوا ب ا، أما الجدة والأم فلا يم   ااطمئنان لوا 

سند الجوسية التونسية 
ُ
نفس الشروط م  حيث الوادة والإقامة بتونس، لذا ا ت

لأبنا  ما لعدم الوقة في قدرة الأم والجدة على ااندما  في الأمة وزرع اانتماء قلي ا في 

 أبنا  ا.

 صفة الجو   رئيس للعائلة وقخضاع الجوجة لواج. طاعته يجعل ا في مر ج 

التابل له بما في  لم تبعية الشعور باانتماء الوطني، لذا وقل التيسير في شروط ا تساب 

الجوسية م  الأجنرية ال ي تتزو  م  تون  ي للوقة في قدرته  رج  على جذب ا وقدماج ا 

في الأمة، بالمقاب  فلا ثقة في مقدرة التونسية ال ي تتزو  م  أجنبي على تمرير الشعور 

 ا ما دامت تابعة له وفي مر ج دوني ي مل ا على التأثر انتماء زوج ا ا الوطني لجوج

 التأثير فيه.
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 المقترح النص الحالي تحقيق المساواة

في شروط 

التحصد علمى 

الجنسية 

 التونسية

 في شروط إسناد الجنسية التونسية للطفد المولود بتونس  -1

أبوه وجده ون تونسيا م  ولد بتونس وكان م  مجلة الجوسية التونسية : "يك 1فقرة  7الفص  

 مولودي  ب ا أيضا. للأب

  

 

 

 في شروط اكتساب الجنسية التونسية بموجب الزواج  -2

 حالة الرجد التونس ي الذي يتزوج بأجنبية  -ت

م  مجلة الجوسية التونسية : "تصبل تونسية منذ تارين عقد زواج ا المرأة  13الفص   -

  ي ق ا كان قانون ا الوطني يجردها م  جوسيت ا الأصلية م   تجوجت الأجنرية ال ي تتزو  بتون

 بأجنبي".

: "يم   للمرأة الأجنرية المتزوجة بتون  ي وال ي بموج. قانون ا الوطني ت تفة  14الفص   -

بجوسيت ا الأصلية رلم تجوج ا بأجنبي أن تطل. الجوسية التونسية بتصريل ]...[و لم ق ا كان 

 تونس منذ عامين علي الأق  ".الجوجان مقيمين ب

 حالة المرأة التونسية التي تتزوج بأجنبي  -ث

ا يم   ل جنبي الذي يتزو  م  تونسية أن ي تس. الجوسية التونسية قا ع  طريق  -

 (.19التجوس بأمر صادر ع  رئيس الجم ورية )الفص  

جدته  تكريس اكتساب الطفد المولود بتونس للجنسية التونسية بموجب وصدة -1

 للأب بتونس أو وصدة أمه وأحد جديه للأم بتونس 

م  مجلة الجوسية التونسية ليصبل : "يكون تونسيا م   1فقرة  7تنقيح الفصد  -

ولد بتونس وكان أبوه وأحد جديه ل ب أو أمه وأحد جديه ل م مولودي  ب ا أيضا"، أو 

يه وأحد جديه في خ  في صيالة أخر  :"يكون تونسيا م  ولد بتونس وكان أحد أبو 

 مسترس  مولودي  ب ا أيضا".

تحقيق المساواة بين الزوج والزوجة في شروط اكتساب الجنسية التونسية  -2

 بموجب زواجهما بتونس ي 

: "يصبل تونسيا منذ تارين عقد زواجه الأجنبي، امرأة كان أو رجلا،  13تنقيح الفصد  -

رده م  جوسيته الأصلية م   تجو  الذي تجو  بتون  ي ق ا كان قانونه الوطني يج

 بأجنبي".

: "يم   ل جنبي، امرأة كان أو رجلا، المتزو  بتون  ي والذي  14تنقيح الفصد  -

بموج. قانونه الوطني ي تفة بجوسيته الأصلية رلم تجوجه بأجنبي أن يطل. 

الجوسية التونسية بتصريل ]...[ و لم ق ا كان الجوجان مقيمين بتونس منذ عامين 

 لى الأق ".ع

 )ا تساب الجوسية بالتجوس لم  يتزو  بتونسية(. 21من الفصد  2إلغاء الفقرة  -
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 المقترح ملاحوات النص القانوني التمييز

في مركز 

الأجنبي 

المتزوج 

 بتونسية

 1968لسنة  7القانون عدد 

 1968مارس  8المؤرر  في 

المتعلق ب الة الأجان. بالبلاد 

 التونسية :

"يم   منل  13  الفص -

تأشيرة وبطاقة الإقامة العادية 

( "ل جنريات المتزوجات 3: ]...[ 

 م  تونسيين".

: يج. على ك   21الفص   -

شخص يأوي أجنريا أن يعلم 

السلطات الأمنية بذلم. "وا 

تنطبق أحكام الفقرة السابقة 

أعلاه على التونسيين الذي  

يأوون مؤرقتا أصول زوجات م 

قخوت   أو أو فصول   أو 

أخوات   م   وي جوسية 

أجنرية ولير قاطنين بالبلاد 

 التونسية". 

 تمييز في المر ج القانوني ل جنبي المتزو  بتونسية : -

 فانه يمن  ا امتيازات تتمو  في :  إذا تزوج رجد تونس ي بأجنبية -1

  بتونس )سوتين قابلة للتجديد(. الإقامة العاديةالحق في 

  بذلم. دون إعلام السلط الأمنيةرب الجوجة )والداها وأبناءها وقخوت ا الأجان.( أقا إيواءالحق في 

 ق ا تجوجت امرأة تونسية بأجنبي فلا تمن ه أي امتياز :  -2

  لمدة ا يم   أن  الإقامة الوقتيةليس للجو  الأجنبي الحق في الإقامة العادية ولاية ما يم نه المطالبة به هو(

 بترخيص خاص م  وزير الداخلية(. تتجاوز سنة واحدة قا

 . قيواء أقارب الجو  ي ضل قتى واج. قعلام السل  الأمنية، وعدم الإعلام هو جريمة يعاق. علي ا بال ج 

 يجد هذا تمييز أسسه في : -

 الذي يسّ   على الأجنرية ال ي تتزو  بتون  ي شروط الحصول على الجوسية التونسية )بمجرّد  قانون الجنسية

 ا كانت تقيم بتونس لمدة سوتين( وهو ما يقتض ي أيضا تس ي  ققامت ا بتونس بتم ي  ا م  الحق في بطاقة تصريل ق

الإقامة العادية )صالحة لنفس المدة وهي سوتين(. أما الأجنبي الذي يتزو  بتونسية فلا رلبة لإلحاقه بالمجموعة 

( وهو ما يفسّر عدم من ه الحق في الإقامة العادية الوطنية )يج. عليه المرور باجراءات التجوس الوقيلة والطويلة

 بتونس ح   ينفر م  ا.

 مارس  17ال ي كانت تمنل زوا  التونسية م  الأجنبي لير المسلم )موشور وزير الداخلية المؤرر  في  شروط الزواج

التونسية  (، لذلم فان زوا 1966جانفي  31، وقرار م  مة التعقي. المعرو  بقرار حورية الصادر في 1962

  بأجنبي هو زوا  مشبوه وا يم   أن يؤرسس للجو  حقا في الإقامة العادية بتونس.

 باعتباره رئيس ا والجوجة ملجمة بمسا نته، وهو ما ي رّر تس ي  شروط الإقامة  علوية مركز الزوج في العائلة

تتبعه قتى بلده الأجنبي لذلم فان  بتونس على الجوجة الأجنرية. أما الجو  الأجنبي فالمفترب أن زوجته التونسية

 ققامته بتونس يج. أن ا تطول.

 قلراء التمييز بين التونسيين يقتض ي تمتيل الأجنبي المتزو  بتونسية بنفس حقوق الأجنرية ال ي تتزو  بتون  ي.  -

"يمكن منح  13الفصد  -

تأشيرة وبطاقة الإقامة 

( "للأجنبي، 3العادية : ]...[ 

، المتزوج من امرأة كان أو رجلا

 تونس ي".

: يجب علمى كد  21الفصد  -

شخص يأوي أجنبيا أن يعلم 

السلطات الأمنية بذلك. "وص 

تنطبق أحكام الفقرة السابقة 

أعلاه علمى التونسيين الذين 

يأوون مؤقتا أصول أزواجهم 

أو فصولهم أو إ وتهم أو 

أ واتهم من ذوي جنسية 

أجنبية وغير قاطنين بالبلاد 

  التونسية".
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 ملاحوات النصو  القانونية التمييز

في شروط إبرام 

 الزواج

 المهر  -1

 م  مجلة الأحوال ال خصية : "يشترط لةحّة الجوا  ]...[ تسمية م ر للجوجة". 3الفص   -

 : "كّ  ما كان مباحا ومقوّما بمال تصلح تسميته م را، وهو ملم للمرأة". 12الفص   -

المرأة على البناء ق ا لم يدفل الم ر. ويعت ر الم ر بعد البناء دينا  : "ليس للجو  أن يج ر 13الفص   -

 في الذمة ا يتسنّ  للمرأة قا المطالبة به فق  وا يترت. ع  تعذر الوفاء به الطلاق".

. على الدخول ]...[ است قاق المرأة الم ر المسم  ]...[". 22الفص   -
ّ
 : "]...[ يترت

 ق قب  الدخول فللجّوجة نص  المسمّ  م  الم ر".: "ق ا وقل الطلا  33الفص   -

الم ر هو مقاب  استمتاع الجو  بجوجته، لذلم نص القانون أنه ا يم   للجو  أن  -

 يج ر زوجته على البناء ما لم يدفل الم ر. 

 الم ر  مقاب  للاستمتاع بجسد المرأة يمس قطعا م   رامت ا. -

ا  ا يتلاءم مل طبيعة عقد الجوا  بوصفه جَع  الم ر شرطا وجوبيا لةحة الجو  -

عقدا شخصيا يج. أن يوبني على رض   مستق  على الصعيد القانوني ع  ك  

  اعتبارات مالية.

فقد الم ر في الممارسة ااجتماعية ك  أهمية وجدو  وصار م  قبي  الشكليات  -

  الرمجية ا لير.

 عاما(  18وصية الزواج للقاصر )من لم يبلغ  -2

  على موافقة  6لفص  ا -
ّ
  ".الولي، والأم: "زوا  القاصر يتوق

]...[ والقاصر   را كان أو أنث   ذكرا: "الوتي هو العاص. بالوس. ويج. أن يكون ]...[  8الفص   -

 أو م  ينيبه. والحا م وتيّ م  ا وتيّ له ". وليه وجوبا أبوه

 

مييز الكام  لحس  قدارة الواية هي السلطة على القاصر لعدم قدرته على الت -

 شؤرونه، لذا فانه ي ضل لمراقبة وليه قن أراد الجوا  قب  س  الرشد.

واية الجوا  هي امتياز  كوري مطلق على أساس أنه ا يم   للمرأة أن تجو   -

 نفس ا.

ا يم   ل م أن تكون ولية في زوا  أبنا  ا، وااعترا  ل ا بسلطة الترخيص للجوا   -

 لية، فهي تتدخ  في الترخيص بصفت ا أما وا بصفت ا وليا.ا يجعل ا و 

ق ا توفي الأب أو فقد أهليته فان ترخيص الأم ا ي في لجوا  اب  ا القاصر وقنما  -

الذكور( وفي حالة  يج. أيضا موافقة وتي م  العصبة )الجد، العم، أبناء العم

 فقدهم فالحا م هو الوتي.

 النتائج : -

  واج ا قا الأم فهي ليست حرة في زوا  أبنا  ا.ك  امرأة حرة في ز 

 .ا ثقة في الأم وقدرت ا على حس  التقدير في مسألة زوا  أبنا  ا القصر 

 .تدخ  العصبة الذكور م  أقارب الأب في شؤرون الأسرة ومجاحمت م ل م  
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 المقترح النصو  الحالية تحقيق المساواة

في شروط إبرام 

 الزواج

 المهر  -1

 م  مجلة الأحوال ال خصية : "يشترط لةحّة الجوا  ]...[ تسمية م ر للجوجة". 3  الفص -

 : "كّ  ما كان مباحا ومقوّما بمال تصلح تسميته م را، وهو ملم للمرأة". 12الفص   -

: "ليس للجو  أن يج ر المرأة على البناء ق ا لم يدفل الم ر. ويعت ر الم ر بعد البناء  13الفص   -

 لذمة ا يتسنّ  للمرأة قا المطالبة به فق  وا يترت. ع  تعذر الوفاء به الطلاق".دينا في ا

. على الدخول ]...[ است قاق المرأة الم ر المسم  ]...[". 22الفص   -
ّ
 : "]...[ يترت

 : "ق ا وقل الطلاق قب  الدخول فللجّوجة نص  المسمّ  م  الم ر". 33الفص   -

 الأحكام المتعلقة بالمهر وذلك بـ :: إلـغـاء جميه  1المقترح 

 بالراء اشتراط الم ر فيه. 3تنقيح الفصد  -

 .22والفقرة أ من الفصد  33و  13و  12إلغاء الفصول  -

 اتقليد، وإنما يبقى بالإمكان العمد به بصفته ص يعني اذا الإلغاء منعا قانونيا للمهر -

 وممارسة اجتماعية. 

 ء علمى تنويمه مه حذف كد أثاره فيلصحة الزواج، والإبقا اشرطهر : إلغاء الم 2المقترح 

 البناء )إلغاء جبر الزوجة علمى البناء إذا تم دفه المهر( :

 بالراء اشتراط الم ر فيه. 3تنقيح الفصد  -

 ليصبل : "يم   للجوجين أن يتفقا على م ر يكون ملكا للجوجة" 12تنقيح الفصد  -

م يقل دفل الم ر فيعت ر دينا في الذمة ا يتسنّ  للمرأة قا ليصبل : "ق ا ل 13تنقيح الفصد  -

 المطالبة به فق  وا يترت. ع  تعذر الوفاء به الطلاق".

 .33و الفصد  22إلغاء الفقرة أ من الفصد  -

 عاما(  18وصية الزواج للقاصر )من لم يبلغ  -2

  على موافقة  6الفص   -
ّ
  ".الولي، والأم: "زوا  القاصر يتوق

 

 

 

 

]...[ والقاصر   را كان أو  ذكرا: "الوتي هو العاص. بالوس. ويج. أن يكون ]...[  8الفص   -

 أو م  ينيبه. والحا م وتيّ م  ا وتيّ له ". وليه وجوبا أبوهأنث  

 

 تحقيق المساواة بين الأب والأم في الموافقة علمى زواج طفلهما القاصر:

ف علمى موافقة والديه أو أحداما إذا توفي الآ ر :"زواج القاصر يتو  6تنقيح الفصد  -
ّ
ق

 أو فقد أاليته.

 وإن امتنه أحد الوالدين عن الموافقة وتمسّك القاصر برغبته لزم رفه الأمر للقاض ي. 

 والإذن بالزواج ص يقبد الطعن بأي وجه". 

 

 ".الحا م وتيّ م  ا وتيّ له:" 8تنقيح الفصد  - 
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 المقترح لتحقيق المساواة ملاحوات النصو  القانونية التمييز

في موانه 

 الزواج :

 الـعـدّة

 

مجلة الأحوال ال خصية :  20الفص   -

"يحجر التزوّ  بجوجة الرير أو معتدّته قب  

 انقضاء عدّت ا".

"يبط  الجوا  الفاسد ]...[  – 22الفص   -

. على الدخول ]...[  
ّ
وجوب العدّة  -ويترت

دّة م  يوم على الجوجة وترتدئ هذه الع

 التفريق".

"يج. على كّ  امرأة فارق ا  – 34الفص  

زوج ا بطلاق بعد الدخول أو مات ع  ا قب  

الدخول أو بعده أن تتربص مدّة العدة 

 المبيّنة بالفص  الآتي".

قة لير الحام   – 35الفص  
ّ
"تعتدّ المطل

ى ع  ا 
ّ
مدّة ثلاثة أش ر كاملة، وتعتدّ المتوف

ش ر وعشرة أيام كاملة. زوج ا مدّة أر عة أ

أما الحام  فعدت ا وضل حمل ا. وأقص   

مدّة الحم  سنة م  تارين الطلاق أو تارين 

 الوفاة.

"تعتدّ زوجة المفقود عدّة  – 36الفص  

 الوفاة، بعد صدور الح م بفقدانه".

 

قبد وفاة ( 3أو  بعد الد ول بطلاق ( ان لاله 2أو  ببطلان الزواج( 1بعد الح م  -

يج. على المرأة انتاار فترة زمنية يُـمنل في ا علي ا قعادة الجوا ،  أو بعده الد ول 

 وتسم  العدّة.

 : تبرير العدّة يختلف -

  تفادي )بطلان الجوا  والطلاق والوفاة( أساس ا هو  بعد الد ول العدّة

وما قد يوشأ م  المنازعات حول نس. الطف  الذي يولد  ا تلاط الأنساب

 د ان لال الجوا  الأول.في فترة قصيرة بع

  الوفاة( : ا يم   ت ريرها بتفادي اختلاط الأنساب ما  قبد الد ول العدّة(

هو الحجن على المتوفى  أ لاقيدامت المسا نة لم تقل، وقنما ل ا ت رير 

 ومراعاة مشاعر أهله.

 تبرير يمكن مناقشته : -

   له وصار ا قيمة  فقد جدواهتفادي اختلاط الأنساب هو ت رير

Obsolète  م  ت ديد  
ّ
مل التقدم العلمي )الت لي  الجيني( الذي يم 

الوس. ت ديدا ا يدع مجاا للشم. لذلم ت لى القانون الفرن  ي ع  

 العدّة.

 ق  يج. على المرأة فق  ال ي يتوفى ع  ا  التبرير الأ لاقي مبني علمى تمييز

ي تتوفى عنه زوج ا قب  الدخول أن تتربص مدة معيّنة، أما الجو  الذ

  زوجته فلا ي ضل لأي شرط ويم نه الجوا  مباشرة دون انتاار.

 

 

  : 1المقترح 

باعتبارها شرطا تمييزيا يقيّد حرية زوا   إلـغاء الـعدّة -

المرأة بعد ان لال زواج ا الأول أو قبطاله، فضلا ع  

فقدان ا ك  جدو  باعتبار أن الط. صار يسمل بت ديد 

 فيه. الوس. ت ديدا ا شم

  : 2المقترح 

 مل : علمى العدّة المحافوة -

  المساواة بين المرأة والرج  ب صوص عدة

 الوفاة قب  الدخول و لم باعفاء الأرملة م  ا.

  قلراء عدة الفقدان انعدام معناها ما دام

الح م بالفقدان يصدر بعد مدّة ا تق  في 

 لال. الأحيان ع  سنة.
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 المقترح لتحقيق المساواة ملاحوات ةالنصو  القانوني التمييز

في الواجبات 

  الزوجية

 

الإحالة إلى العرف والعادة  -1

 لتحديد الواجبات الزوجية

م  مجلة الأحوال  23الفص   -

:"]...[ يقوم الجوجان  ال خصية

بالواجبات الجوجية حسبما 

 يقتضيه العر  والعادة".

الممارسات ااجتماعية، وهي بطبيعت ا قديمة موروثة ولير  العر  والعادة هما ما استقرت عليه في الجم  -

 موحّدة بين جميل المواطنين وقنما ت تل  ب س. ما هو سائد في ك  ج ة )مدينة/ري ، ساح /داخ ...(.

قد يتضم  العر  والعادة ممارسات تمييزية في ا حي  ضد المرأة أو تقييد في حريت ا )ت ميل ا وحدها  -

 ؤرون المنزلية، منع ا م  الخرو  دون مرافقة...(.بواج. القيام بالش

يم   ااسترناء على هذه الإحالة قتى العر  والعادة، أو تقييد الرجوع قلي ما بشرط أن ا يكون في  - 

 مضمون ما تمييزا ضد المرأة. 

م.أ.ش  23 من الفصد 2إلـغـاء الفقرة  -

، واا تفاء التي تحيد إلى العرف والعادة

ى ال ي تنص أنه "على كّ  بالفقرة الأوت

واحد م  الجوجين أن يعام  الآخر 

  عشرته ويتجّن. قلحاق بالمعرو  وي س

 الضرر به"

 رئاسة العائلة -2

: الجو  هو رئيس  23الفص   -

 العائلة.

 

 قلراء واج. طاعة الجوجة لجوج ا، ل نه يبقه هو رئيس العائلة. 1993تم سنة  -

حالة ااختلا  بين الجو  وزوجته في مسألة مشتر ة، مو  اختيار مقر معن  رئاسة العائلة أنه في  -

 الجوجية، فان القرار الأخير يرجل للجو . ومنل الرئاسة للجو  يعني:

 .اعتبار الرج  هو السلطة العليا في العائلة، وهي سلطة ا يم   أن تجاحمه في ا زوجته 

 مسألة ت م الأسرة فان رأي الجو  هو أصوب  التسليم بأنه في حالة اختلا  الرأي بين الجوجين في

م  رأي زوجته وهو لذلم أصلح وأحر  بااتباع، بذلم توشأ قرينة مفادها أن المصلحة هي فيما 

يقرره الجو ، أما الجوجة فليس ل ا قا اانصياع وقا فهي تت م  ع.ء قثبات التعس  في قرار 

 وثق  قجراءاته.  الجو  وهو ما يستوج. طرق باب التقاض ي وت م  طول 

، واا تفاء إلغاء مفهوم رئاسة العائلة -

القاض ي  23م  الفص   3بما ورد بالفقرة 

بأن الجوجين "يتعاونان على تسيير شؤرون 

الأسرة وحس  تربية الأبناء وتصري  

شؤرون م بما في  لم التعليم والسفر 

 والمعاملات المالية".

 

 النفقة  -3

أن : يج. على الجو   38الفص   -

ينفق على زوجته المدخول ب ا 

 وعلى مفارقته مدّة عدّت ا.

يتأسس واج. الجو  الإنفاق على زوجته على علوية دوره في الأسرة )هو رئيس ا( وفي المجتمل )هو القادر  -

اقتصاديا على العم  وتوفير الدخ ، أما الجوجة فهي عاججة ع  الت س. ومر جها الطبيعي في البيت، 

 دخ  ل ا فهي ت تا  لم  ينفق علي ا(.وطالما أن ا 

 Bonifiéeيقل استعمال هذا الح  لت رير عدم المساواة في الإر  )نصي. المرأة هو أق  لأنه وقل تنفيل ا  -

بالجام زوج ا بالإنفاق علي ا، أما الرج  في تا  قتى نصي. أ  ر ليتم   م  مجاب ة االتزامات المحمولة 

 قة(. عليه بصفته رجلا وم  ا النف

لم تعد هذه النارة متماشية مل تطور الواقل ااجتماةي )دخول المرأة معترك الحياة الشرلية( وت ريس  -

  المساواة بين الجوسين في حق العم .

إلغاء واجب الإنفاق علمى الزوجة في  -

عن الحاصت التي يكون لها د د يغنيها 

 الحاجة إلى النفقة :

فق على : يج. على الجو  أن ين 38 لفص ا 

زوجته المدخول ب ا وعلى مفارقته مدّة عدّت ا 

الحاجة إلى عن إص إذا كان لها د د يغنيها 

  .النفقة
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 المقترح ملاحوات النص القانوني التمييز

 في العلاقة بالأبناء 

  * التصريح بوصدتهم

 1المؤرر  في  3م  القانون عدد  24الفص   -

دنية : المتعلق بتنايم الحالة الم 1957أوت 

 "يُـعلم بوادة الطف  والده ]...[.

 

 وقل ت مي  مسؤرولية الإعلام بوادة الطف  لأبيه دون أمه. -

قد ي رر هذا الح  بالحالة الةحية ل م نتيجة تبعات الوضل مما  -

 يوج. قعفاءها م  واج. التصريل بالوادة وما ي مله م  :

 صريل أمام ضاب  )اانتقال قتى البلدية للقيام بالت مشاق مادية

 الحالة المدنية(،

 يج. الإعلام في  ر  عشرة أيام م   ومسؤولية قانونية(

الوادة، وعدم الإعلام في الأج  هو جريمة يعاق. علي ا 

 بال ج  ستة أش ر مل خطية(.

رلم ما في هذا الت رير م  وجاهة قا أنه يبقه م  لير المقبول ققصاء  -

 ة مولودها الذي يف م منه :الأم م  مسؤرولية التصريل بواد

  قفراد ل ب بصلاحيات الواية على الأبناء وبالتاتي ت ميله وحده

 بواج. التصريل بوادت م دون الأم.

   يُنار ل م  كائ  ين صر دوره في الوضل دون ااضطلاع بأي

 مسؤرولية على المستو  القانوني عند الوادة.

 

 1957أوت  1المؤرخ في  3من القانون عدد  24الفصد  -

المتعلق بتنويم الحالة المدنية : "يُـعلم بوصدة الطفد أحد 

 والديه ]...[.
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 ملاحوات النصو  القانونية التمييز

في العلاقة بالأبناء 

 * الحضانة

 نسوي  أنثوي  الحضانة هي أساسا شأن -1

م   الحاضنةم  مجلة الأحوال ال خصية: "ق ا امتنعت  55الفص  

 ق ا لم يوجد ليرها".الحضانة ا تج
ّ
  ر علي ا قا

أن يكون "يشترط في مست ق الحضانة ]ق ا كان[   را  58الفص   -

وأن يكون م رّما بالوسبة ل نث . وق ا كان  عنده م  ي ض  م  الوساء

مست ق الحضانة أنث  فيشترط أن تكون خالية م  زو  دخ  ب ا ما لم 

ون أو ق ا كان الجو  ير الحا م خلا   لم اعتبارا لمصلحة المحض

م رّما للم ضون أو وليّا له ]...[ أو أنّ ا كانت مرضعا للم ضون أو 

 كانت أمّا ووليّة عليه".

الإشارة قتى "الحاضنة" بالتأنيث، واشتراط أن يكون للرج  م  ي ض  م  الوساء، وجميل الشروط الأخر   -

 سا شأن نسوي.المستوجبة في حالة زوا  الحاضنة تعني أن الحضانة هي أسا

م.أ.ش ال ي كانت تجع  أولوية الحاضنة للوساء  57كانت هذه الأحكام متنالمة مل الصيالة القديمة للفص   -

)ق ا انفصمت الجوجية بطلاق أو موت، فمست قو الحضانة على الترتي. هم أم المحضون ثمّ جدّته م  قب  

 الأم، ثم خالته، ثم خالة الأم، ثم عمة الأم ]...[.

مصلحة الذي اعتمد معيار  1966بعد تنقي ه سنة  67متنالمة مل الفص   55م تعد صيالة الفص  ل -

 دون تفضي  لأحد على أساس جوسه. المحضون في إسناد الحضانة

 القيود الدينية علمى حضانة المرأة  -2

م  مجلة الأحوال ال خصية : "ق ا كانت مست قّة  59الفص   

حضون فلا تةح حضانت ا قا ق ا لم يتم الحضانة م  لير دي  أب الم

المحضون الخامسة م  عمره وان ا ي ش   عليه أن يأل  لير دي  

أبيه. وا تنطبق أحكام هذا الفص  على الأم قن كانت هي الحاضنة" 

 )المقصود مولا الجدة ل م أو الخالة(.

 59حاضنة م  ج ة أخر  فان الفص  بين مصلحة المحضون م  ج ة وااعتبارات الديوية المتعلقة بمعتقد ال -

. الجان. العقائدي على أساس أن الطف  يج. أن يوشأ على دي  أبيه.
ّ
  يُرل

 ت ضل ممارسة حق شخص ي )الحضانة( قتى شرط ديني. -

ا يف م استثناء الأم م  الشرط الديني وقخضاع الجدة أو الخالة له والحال أن مشاعرهما تجاه الطف   -

سنوات( يتعارب مل  5( قد تضاهي مشاعر الأم.  ما أن حصر حضانت ما ب دّ زمني ))حفيد أو اب  أخت

 مصلحة المحضون عندما يقل انتزاعه م  ما بعد أن يكون أل  العيش مع ما.

 القيود الجغراقية علمى حضانة المرأة -3

: "ق ا سافرت الحاضنة سفر نقلة مسافة يعسر مع ا على  61الفص  

 اته ن و مناوره سقطت حضانت ا".الوتي القيام بواجب

 برضاها مادامت  62الفص  
ّ
: "يمنل الأب م  قخرا  الولد م  بلد أمّه قا

 ".وما لم تقتض مصلحة المحضون خلا   لمحضانت ا قائمة 

 بما أن الواية ترجل ل ب فان الحاضنة ملجمة بالإقامة بمكان قري. م  ققامته ح   يستطيل مراقبته. -

 يعلو على الحضانة، فلا يم   ل م السفر سفر نقلة بالطف . حق الواية -

يسق  حق الحاضنة في الحضانة قليا بمجرد النقلة، ولم يضل القانون أي تلطي  لشدة هذه القاعدة،  -

  ب لا  ما عليه الحال بالوسبة ل ب الذي يم نه السفر بالطف  ق ا لم يتعارب  لم مل مصلحته.

تبار حرية سفر الأم، فا ا اقتض   عمل ا النقلة للخار  فهي ملجمة بااختيار بين ح  ا يأخذ بعين ااع -

التضحية بعمل ا أو التضحية ب ضانة طفل ا.  ما أن مصلحة الطف  تقتض ي مراعاة استقراره النف  ي بالعيش 

  مل حاضوته حيوما استقرت.
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 المقترح النصو  الحالية تحقيق المساواة

في العلاقة بالأبناء 

 * الحضانة

 

 ق ا لم يوجد ليرها. - 55الفصد 
ّ
 ق ا امتنعت الحاضنة م  الحضانة ا تج ر علي ا قا

فا أمينا قادرا علي القيام بشؤرون المحضون  - 58الفصد 
ّ
يشترط في مست ق الحضانة أن يكون مكل

  سالما م  الأمراب المعدية ويجاد ق ا كان مست ق الحضانة   را أن يكون عنده م  ي ض  م

الوساء وأن يكون م رّما بالوسبة ل نث . وق ا كان مست ق الحضانة أنث  فيشترط أن تكون خالية 

م  زو  دخ  ب ا ما لم ير الحا م خلا   لم اعتبارا لمصلحة المحضون وق ا كان الجو  م رّما 

في ا  للم ضون أو وليّا له أو يس ت م  له الحضانة مدّة عام بعد علمه بالدخول ولم يطل. حقّه

 أو أنّ ا كانت مرضعا للم ضون أو كانت أمّا ووليّة عليه في قن واحد.

ق ا كانت مست قّة الحضانة م  لير دي  أب المحضون فلا تةح حضانت ا قا ق ا لم  - 59الفصد 

يتم المحضون الخامسة م  عمره وان ا ي ش   عليه أن يأل  لير دي  أبيه. وا تنطبق أحكام هذا 

 م قن كانت هي الحاضنة.الفص  على الأ 

ل ب وليره م  الأولياء ول م النار في شأن المحضون وتأديبه وقرساله قتى أما    - 60الفصد 

 التعليم ل نه ا يبيت قا عند حاضنه. كّ   لم ما لم ير القاض ي خلافه لمصلحة المحضون.

لقيام بواجباته ن و ق ا سافرت الحاضنة سفر نقلة مسافة يعسر مع ا على الوتي ا - 61الفصد 

 مناوره سقطت حضانت ا.

 برضاها مادامت حضانت ا قائمة وما لم  - 62الفصد 
ّ
يمنل الأب م  قخرا  الولد م  بلد أمّه قا

 تقتض مصلحة المحضون خلا   لم.

م  انتق  ل ا حق الحضانة بسر. لير العجج البدني بالحاضنة الأوتى ا تس    - 63الفصد 

 سقطت حضانت ا. بالمحضون مل حاضوته
ّ
 برض   وتي المحضون وقا

ّ
 الأوتى قا

 

 

 علمىلتكريسها نورة نمطية تمييزية للحضانة  جميه اذه الفصول إلـغـاء  -

 أساس أنها شأن نسوي.

علمى القاض ي عند الذي ينصّ أنه " 67من الفصد  3اصكتفاء بما ورد بالفقرة  -

 في ]الحضانة[ أن يراعي مصلحة المحضون" 
ّ
تغيير رمزي يتمثد  مه إد الالبت

في التأكيد علمى الطبيعة الفضلمى لمصلحة المحضون تماشيا مه ما او 

علمى القاض ي مستعمد في اتفاقية حقوق الطفد، فيصبح النص كما يلمي : 

 في ]الحضانة[ أن يراعي المصلحة الفضلمى للمحضون"
ّ
 ، واو ما :عند البت

 كفأ والأقدر يمنح المحكمة سلطة تقديرية كافية لإسناد الحضانة للأ

 علمى تربية الطفد.

  من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفد التي  3ينسجم مه الفصد

جعلت من "مصلحته الفضلمى" المعيار الوحيد الذي يجب أن 

اعتبارات أ رى  ةتتأسس عليه جميه القرارات التي تخصه دون أي

 متعلقة بجنس الحاضن أو مكان إقامته أو دينه. 
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 ملاحوات النصو  القانونية التمييز

في العلاقة بالأبناء 

 * الوصية

 المبدأ : ص وصية للأم في حياة الأب  -1

م  مجلة الأحوال ال خصية : "القاصر وليّه أبوه أو أمّه ق ا  154الفص  

توفي أبوه أو فقد أهليته ]...[. وا يعم  بوصية الأب قا بعد وفاة الأم أو 

وفاة الأبوي  أو فقدان أهليت ما ولم ي   للقاصر  فقدان ا الأهلية. وعند

 وص ي وج. أن يقدم عليه الحا م".

 : "ل ب ثم ل م ثم للوص ي الواية على القاصر أصالة". 155الفص  

 اصستثناءات -2

 السفر  -أ

  رّس مساواة الأم بالأب ب صوص سفر أبنا  ما 2015نوفم ر  23قانون 

 الطلاق -ب

ي صورة قسناد الحضانة قلي ا بصلاحيات الواية : "تتمتّل الأم ف 67الفص  

ق بسفر المحضون ودراسته والتصرّ  في حساباته المالية".
ّ
 فيما يتعل

ر على 
ّ
ويم   للقاض ي أن يسند مشموات الواية قتى الأم الحاضنة ق ا تعذ

الوتي ممارست ا أو تعسّ  في ا أو ت اون في القيام بالواجبات المنجرّة ع  ا 

ااعتيادي، أو تريّ. ع  مقرّه وأصبل مج ول المقر، أو لأي  على الوجه

 سر. يضرّ بمصلحة المحضون".

 

الواية هي السلطة ال ي تمارس على الطف ، فبوصفه قاصرا لير قادر على قدارة شؤرونه الخاصة )اختيار  -

المساهمة في الشركات( فانه  اسم المولود، اختيار المدرسة، السفر..( أو المالية )قبرام العقود م  بيل و راء أو

 ي تا  قتى م  يت ذ في حقه القرار المناس..

كانت الواية ح را على الأب في جميل الصور وا دخ  ل م في ا، وح   في صورة وفاته فان ا  1981قتى سنة  -

 توتق  قتى وصيه، وفي لياب الوصية فان الحا م يسمي مقدما على الأطفال.

 في حالة وفاة الأب.م بسلطة الواية على الأبناء ل   1981اعتر  تنقيل  -

 بالتاتي فان المبدأ هو عدم مجاحمة الأم ل ب في صلاحيات الواية :  -

 .الواية هي أساسا سلطة ل ب قب  الأم ان جاما مل صفته رئيسا للعائلة 

 ل والشراء في القرارات الم مة ال ي ت ص الأبناء )اختيار مبادئ تربيت م، قبرام العقود م  بي

حق م( تبقه بيد الأب افتراب أنه أقدر على حس  التصر  م  الأم ال ي ين صر دورها 

 في الحضانة بمعن  القيام بشؤرون الطف  اليومية م  مأك  وناافة.

   هذا الح  هو مرقة للرؤية التقليدية لتوزيل الأدوار في المجتمل، فدور الرج  العم  خار

للتصر  في أموره وأمور أبنائه، أما دور الأم ف و دور منزتي البيت مما ي سبه الحن ة 

 يجعل ا قاصرة على قدارة لير شؤرون البيت. 

 نق  الواية ل م بعد وفاة الأب يعني : -

  ااعترا  بقدرت ا على حس  التصر  في أموال أبنا  ا، كأن ا ا ت تس. هذه المقدرة

 ا التعليمية والذهنية وقنما بموج. بموج. صفت ا كأم وا بموج. مقدرات ا ومؤرهلات

 واقعة مستقلة ع  ا هي وفاة الأب.

 .ا م رر للناام الحاتي سو  المحافاة على امتياز ل ب وتفوق على الأم  
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 المقترح النصو  الحالية تحقيق المساواة

في العلاقة بالأبناء 

 * الوصية

بوه أو فقد أهليته ]...[. وا يعم  "القاصر وليّه أبوه أو أمّه ق ا توفي أ - 154الفصد 

بوصية الأب قا بعد وفاة الأم أو فقدان ا الأهلية. وعند وفاة الأبوي  أو فقدان أهليت ما 

 ولم ي   للقاصر وص ي وج. أن يقدم عليه الحا م".

 "ل ب ثم ل م ثم للوص ي الواية على القاصر أصالة". - 155الفصد 

ق "تتمتّل الأم في صور  - 67الفصد 
ّ
ة قسناد الحضانة قلي ا بصلاحيات الواية فيما يتعل

 بسفر المحضون ودراسته والتصرّ  في حساباته المالية".

ر على الوتي 
ّ
ويم   للقاض ي أن يسند مشموات الواية قتى الأم الحاضنة ق ا تعذ

ممارست ا أو تعسّ  في ا أو ت اون في القيام بالواجبات المنجرّة ع  ا على الوجه 

تيادي، أو تريّ. ع  مقرّه وأصبل مج ول المقر، أو لأي سر. يضرّ بمصلحة ااع

 المحضون".

 

 إلغاء التمييز في الوصية بوضه حدّ صحتكار الأب لها. -

يكون ذلك بتعويض الوصية المنفردة للأب بالوصية المشتركة بين الأبوين، يتساويان فيها  -

بالطلاق، علمى أن يرجه للقاض ي فض عند قيام العلاقة الزوجية وحتى بعد اصنفصال 

 الخلافات بينهما عند تنازعهما في ممارسة الوصية.

 لتصبح كما يلمي : 155و  154و  67تعوّض أحكام الوصية بالفصول 

"ترجه الوصية علمى الطفد إلى الأب والأم باصشتراك بينهما حال قيام العلاقة الزوجية 

أو فقدانه أاليته أو تغيبه. وفي حالة وفاتهما أو  وبعد الطلاق أو لأحداما عند وفاة الآ ر 

 ا يسمي الحاكم علمى الطفد مقدما.مفقدانهما الأالية أو تغيبه

والوصية هي مسؤولية تحقيق المصلحة الفضلمى للطفد في جميه ما يخصه من تربية 

 وتصرف في أمواله.

الأمر إلى  وفي صورة ا تلاف الأبوين في تقدير مصلحة الطفد يرفه الأحر  منهما

  القاض ي الذي يبت بعد محاولة التوفيق بينهما".
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 المقترح ملاحوات النصو  القانونية التمييز

 في العلاقة بالأبناء

 * النفقة 

 دور الأم في الإنفاق علمى الأبناء -1

: "وعلى الجوجة أن  5فقرة  23الفص   

تساهم في الإنفاق على الأسرة قن كان ل ا 

 مال".

 

 

 

 

 فاق الأبناء علمى الأصول إن -2

المست ق للنفقة بالقرابة  - 43الفص  

]...[ الأبوان والأصول م  ج ة الأب وقن 

علوا، وم  ج ة الأم في حدود الطبقة 

 الأوتى ]...[.

"يج. علي الأواد  – 44الفص  

الموسري   كورا أو قناثا، الإنفاق على م  

كان فقيرا م  الأبوي  وم  أصول الأب 

، وم  أصول الأم في حدود وقن علوا

 الطبقة الأوتى".

المت م  بواج. نفقة الأبناء هو أصالة الأب وهي نتيجة لصفته  -1

 رئيس للعائلة ووتي ل بناء، أما الأم فلا تت م  التزاما أصليا في 

النفقة ح   وقن كان ل ا مال طالما أن ا تتبل الجو  رئيس العائلة، ولحن 

  المشرّع سنة 
ّ
يأخذ بعين ااعتبار تطور دور الأم في ل 1993تدخ

فالأسرة قا أنه لم يساو  ا بالأب وحمّل ا فق  
ّ
يتمثد  بواجب مخف

 في الإنفاق. المساامةفي 

بذلم يوجد عدم توازن في توزيل واج. النفقة بين الأب والأم  -

 ة الأب في الأسرة على حساب الأم.يع س بدوره ترلي. مكان

 دون تحديدفاق على أبو  ما وأصول الأب يج. على الأبناء الإن -2

)الجدان وجدّا الأب وما علاهما( ل   واج. الإنفاق على أصول الأم 

 ق  يق  في حدود الطبقة الأوتى )الجدان فق  دون جدّا الأم(. محدّد

يع س هذا التنايم ترلي. اانتماء قتى العائلة الأبوية على حساب  -

  عائلة الأم.

الأم في الإنفاق علمى الأبناء إلى مرتبة اصلتزام اصرتقاء بواجب  -1

ينص  23الكامد بشرط أن يكون لها د د قار، فيصبح الفصد 

 علمى ما يلمي :

 "وعلمى الأم التي لها د د قار الإنفاق علمى الأبناء".

 

 

 

 

تحقيق المساواة في استحقاق النفقة بين أصول الأب وأصول  -2

 في الذكر : الأم بحذف سقف الإنفاق علمى الأ يرين

المست ق للنفقة بالقرابة ]...[ الأبوان والأصول م  ج ة  - 43الفص  

 الأبوي  وقن علوا ]...[.

"يج. على الأواد الموسري   كورا أو قناثا، الإنفاق على  – 44الفص  

 م  كان فقيرا م  الأبوي  وم  أصول ما وقن علوا،".
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 ترحالمق ملاحوات النصو  القانونية التمييز

 في العلاقة بالأبناء

 * اللقب 

 لق. الطف  هو لق. أبيه.  -

ا يوجد أي نص قانوني ي رّس  -

صراحة هذه القاعدة ل   ا تتأسس 

 على ثبوت نس. الطف  لأبيه.

ا يوجد أي نص قانوني يمنل قسناد  -

الطف  لق. أمه قتى جان. لق. أبيه، 

ل   السائد مطلقا هو أن ا حق 

لأب معروفا، في نق  ل م، ق ا كان ا

لقب ا اب  ا الذي يج. أن ي م  لقبا 

  واحدا هو لق. الأب.

قسناد الأبناء لق. أبي م فق  يع س مف وم العائلة الذكورية  -

 وترلي. اانتماء م  ج ة الأب على الوس. م  ج ة الأم.

يلع. لق. الأم دورا احتياطيا في حالة بقاء الوس. م  ج ة الأب  -

يلجم الأم باسناد لقب ا  1998أ توبر  28م  قانون  1  مج وا )الفص

 اب  ا مج ول الوس.(. 

في القانون الفرن  ي تم ت قيق المساواة القانونية في اللق. تدريجيا  -

فتل  2002باضافة لق. الأم للق. الأب، وسنة  1985)سمل سنة 

للوالدي  ااختيار، بتصريل مشترك م  ما، لإسناد طفل ما قما لق. 

بيه أو لق. أمه أو لقبي ما معا. ل   على صعيد الواقل أ  رت أ

أن فق  واحد م  عشرة أطفال  2014قحصائيات أجريت سنة 

 ي م  عند وادته لقبي أبيه وأمه معا.

 1مقترح  -

بين الأب والأم يقتض ي إضافة فصد إلى مجلة  المساواة التامةتحقيق 

وصدته إما لقبي  الأحوال الشخصية ينص علمى أن الطفد يحمد عند

 أبويه )اصثنين معا(، أو لقب أحداما الذي يختارانه.

 2مقترح  -

يُهّيئ العقليات لقبول المساواة بإضافة فصد ينص  تدريجياعتماد حد 

 علمى :

  لأطفال : فتح إمكانية ا تيار للأبوين بأن يحمد ى الإبالنسبة

قى طفلهما لقب أمه إلى جانب لقب أبيه )في حالة سكوتهما يب

 العمد بالحد الحالي فيحمد الطفد لقب أبيه(

  لرّشد : تمكين من بلغ سن الرشد من إضافة ى الإبالنسبة

لقب أمه إلى لقب أبيه بمجرّد تقديم مطلب في ذلك إلى 

القاض ي الذي يأذن لضابط الحالة المدنية بتغيير رسم وصدة 

 المعني بالأمر بالتنصيص به علمى لقب الأم. 

 3مقترح  -

تصار علمى فتح الباب لمن بلغ سن الرشد لأن يختار إضافة لقب أمه اصق

  إلى لقب أبيه.
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 ملاحوات النصو  القانونية التمييز

 المواريث

كر فقط عاصب بنفسه )قادر أن يستحق كد التركة بعد طرح منابات أصحاب الفروض(
ّ
 الذ

( والجدّ وقن علا. 2( الأب. 1و م  مجلة الأحوال ال خصية : "العاص. بنفسه ]...[ ه 114الـفص  

( واب  8( والعم. 7( واب  الأ  الشقيق أو لأب وقن سف . 6( والأ . 5( وابنه وقن سف . 4( وااب . 3

 العم سواء سف  أو علا  عم الأب أو الجد"، ونتيجته :

 للذكر مثد ح  الأنثيين في حاصت التعصيب -1

 (.119و  103البوت مل ااب  )الفصلان  -

 (.119و  105لأخت مل أخي ا )الفصلان ا -

 للذكر مثد ح  الأنثيين في حاصت الإرث بالفرض -2

و  101حال الجوجين عند عدم وجود الفرع الوار  : النص  للجو  والر ل للجوجة )الفصلان  -

102.) 

 

 

على  ، ومعيار هذه القوّة ي دّدها مف وم "العصبة" القائمقوّة الوارثيقل توزيل التر ة حس.  -

 جوس المورّ  ودرجة قربه م  الوار  :

  ك    ر م  أقرباء المتوفي هو عاص. بشرط أن ا تفص  بي  ما أنث ، مولا الأعمام

 دون الأخوال، وأبناء العم دون أبناء الخال، واب  العم ب لا  اب  العمة.

 .)يتوزع العصبة الذكور مرات. ب س. قرب م م  المتوفي )ااب  يسبق الجد 

فة العصبة هي حصر التر ة قدر الإمكان في العائلة الذكورية، أما الأنث  فيج. أن يكون فلس -

نصيب ا م  التر ة، في لال. الأحيان، أق  م  نصي. الذكور لتقليص نسبة التر ة ال ي ت ر  

 ع  العائلة الذكورية لتذه. للرير )زو  البوت والأخت(.

ف وم العصبة، فا ا توفي شخص وترك بوتا واحدة طوّر المشرّع حال البوت دون الت لي ع  م -

وأخا فهي ا تر  شرعا قا النص  ويرجل النص  الآخر لعم ا بوصفه عاصبا )أقرب   ر(. 

صارت البوت تر  الك  )النص  فرض ا الشرةي والنص  الآخر يُردّ علي ا(  1959ل   بتنقيل 

 رتق البوت قتى مرتبة العاصبين بالنفس.وتجيل عم ا. ل   لم يقل الخرو  ع  قليات الفقه ق  لم ت

حاات التساوي في الميرا  بين الذكور والإنا  لحن كانت موجودة )الأب والأم يرثان السدس في  -

 حالة وجود الولد( ل   ا :

  ات تأثير م دود على التر ة ق  تتعلق بسدسي ا أما البامي فيذه. معامه قتى الذكور 

 ل م ضع  الإنا .

 وي ا تعني مساواة لأن ا ا تتأسس على صفة الوارثة كامرأة وقنما على حاات التسا

توزيل لفرب م دّد، لذلم فان حال الأم يترير وا تصبل مساوية ل ب ق ا انفردا ق  

يصبل نصيب ا الولث والولوين ل ب بوصفه عاصبا )رجوع لقاعدة للذ ر مو  حة 

  الأنثيين(.
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 المقترح إلغاء التمييز

 : 1اريث، مقترح المو 

إلغاء التمييز في 

 الحاصت الغالبة

 وضمان

 المساواة فيها قانونا

 

 الإخوة. -4الجوجين،  -3الأبـوي ،  -2الأبـناء،  -1وهي :  الـصور الغالبةت قيق المساواة بين الجوسين في  -

 .)أنار التوصية( ، وبين الأعمام والأخوال والخاات( قتى حين قبدال ناام المواريث برمتهتؤرج  المساواة التامة )بين الأجداد ل ب والأم، وبين الحواش ي أي الأعمام والعمات -

 لت قيق المساواة في الصور المذكورة فان القانون يضم  بالوسبة قتى : -

 : البنت .6

 لذ ر مو  حة الأنثيين.ساواة بي  ما، فتأخذ نصيبا مساويا له عوب نص  نصيبه حاليا تطبيقا لقاعدة لفي حال وجود اب  : ضمان الم 

  مل الملاحة أن أ ثرا في حال انفرادها ع  ااب  ووجود أب أو جدّ : ققرار امتياز ل ا لحجب ما حج. نقصان بنقل ما م  الإر  بالتعصي. قتى الإر  فرضا السدس .

 لبامي ل ب أو الجد.القانون الراه  ا يعتر  ل ا قا بالنص  )بوت واحدة( أو الولوين )البوتين فصاعدا( ويرجل ا

 : الأحفاد .7

 لواجبة، فم  نفس منزلة أصل م المباشر في حال وفاته قب  سلفه، بذلم يقل قلراء سق  ثلث التر ة الذي ا يم   م راهنا تجاوزه بموج. أحكام الوصية ا تنزيل م

 حال أن م أقرب قليه م  ا.يتوفى ويترك أحفادا فق  يرثونه في حدود الولث ويرجل الولوان الباقيان قتى الدولة وال

 بي  م، ا فرق بين الذ ر والأنث . المساواة 

 .بالتساوي جميل المال أو ما بقي بعد فرب القري  عند وجوده: مساوات ا بالأب في حالة انعدام الفرع الوار  وكانا على قيد الحياة، فيرثان  الأم .8

 :  القرين  .9

  ليا مناب الجو  م  ميرا  زوجته هو النص  عند انعدام الفرع والر ل عند وجود الفرع، أما مناب الجوجة م  ميرا  الجوجة )حاقلراء التمييز بين فرب الجو  وفرب

 مناب القري  النص  في حال انعدام الفرع الوار  والر ل في حال وجوده. زوج ا ف و الر ل عند انعدام الفرع والوم  ع  وجوده(، فيصبل

 لوقايته م  خطر التشرد ق  ما رل. بامي الورثة في تصفية م   الجوجية، فيتمتل قانونا ى قيد الحياة، أرملة كان أو أرم لبامي علققرار حماية لحق س ن  القري  ا ،

  م  جديد.لجوا  س ن  مد  الحياة بم   الجوجية بشرط أن يكون له ولد أو ق ا استمرت علاقت ما الجوجية أر ل سنوات على الأق . ويسق  هذا الحق في حال ا ب ق

 مساوات ا بالأ ، فتأخذ نصيبا مساويا له عوب نص  نصيبه حاليا تطبيقا لقاعدة للذ ر مو  حة الأنثيين.ضمان الأ ت :  .10

 ترطية الحاات الأ ثر شيوعا في الواقل. -2ضمان المساواة بالقانون،  -1هذا المقترح :  إيجابيات -
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 المقترح إلغاء التمييز

 : 2المواريث، مقترح 

إلغاء التمييز في 

 الحاصت الغالبة

 وضمان

 المساواة فيها قانونا

مه تمكين المورّث من 

حق اعتراض علمى 

 المساواة

 

 الإخوة. -4الجوجين،  -3الأبـوي ،  -2الأبـناء،  -1ب صوص ضمان المساواة قانونا في الحاات الرالبة أي :  1اعتماد نفس الحلول موضوع المقترح  -

ام للذ ر مو  حة )الأب بالوسبة لأبنائه، الجد بالوسبة لأحفاده، الأ  أو الأخت بالوسبة لإخوته( ي وّل له بأن يوص ي في قائم حياته بقسمة تر ته حس. ناققرار حق للمورّ   -

 الأنثيين.

 يكون بالتاتي الناام نااما مجدوجا : -

 .المبدأ : القسمة بالمساواة 

 رط اختيارها م  المورّ  اختيارا صري ا.ااستثناء : القسمة للذ ر مو  حة الأنثيين بش 

 يج. قحاطة حق المورّ  في ااعتراب على المساواة بضمانات يكون هدف ا : -

 ،تفادي تأوي  قرادة ال خص بعد وفاته تأويلا يدفل في اتجاه اللامساواة 

    يرل. في قسمة تر ته بالتساوي بين ورثته.قطل السب  على م اوات تجوير قرادة المورّ  بالإداء مولا بش ود زور يش دون أنه لم ي  

ره هذه الوسيلة م  ضمان لتلقي قرادة حرّة -
ّ
 سليمة م  ك  عيوب. تتمو  هذه الضمانات في اشتراط تضمين قرادة المور  في  ت. رسمي يتلقاه عدول قش اد لما توف

لرجوع قتى عدل ى اتق  يوص ي باللامساواة لد  عدتي الإش اد ا ي تا  لإثبات تراجعه ع  موقفه بالمقاب  يج. ت جيل الرجوع قتى المساواة بتيسير قثبات ا بأي وسيلة كانت، فم -

 قش اد وقنما يم نه ت رير  لم ب ت. خطي،  ما يم   قثبات قراره بأي وسيلة أخر .

 قيجابيات هذا الح  : -

 ه.مراعاة قناعة المورّ  في قسمة تر ته باعتبار أن المال الذي ستقل قسمته هو مال 

 .ت قيق التدر  في تطوير التشريل بت يئة العقليات لقبول المساواة و لم ب فة حق م  يرفض المساواة في أن يقل احترام قرادته م  ورثته 

 سلبيات هذا الح  : -

 م   ل ب أو الجد أو الأ  حرمان ابوته ترلي. القناعة ال خصية للمورّ  على حق أساس ي يضمنه القانون، دستورا واتفاقيات دولية، هو حق المرأة في المساواة. في

 أو حفيدته أو أخته م  حق ا في المساواة وفرب التمييز علي ا.

 والحال أن الأمر يتعلق ب مايت ا في مسألة ت ص ا بشك  أول )نصيب ا م  التر ة(. ،ققصاء المرأة م  موضوع ت ديد مناباها وعدم تشري  ا في القرار 

  على المورّ  مو  الخو  م  الموت، وضر  الوازع الديني، وضر  الأبناء، وضر  المجتمل. جع  حق المرأة في المساواة  
ّ
سل
ُ
 رهين تأثيرات خارجية ت
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 المقترح إلغاء التمييز

 المواريث،

 : 3مقترح  

 المساواة 

 با تيار من الوارثة

ابنا وبنتا فلها القرار إن شاءت تتحصد  ناب الذكر. مثلا إذا ترك المتوفىلم ادت من مناب مساو ن أر بيداا بتمكينها إ الأنثى، فيكون نصيب لمن أرادتهايضمن القانون المساواة  -

 علمى النصف وإن شاءت تأ ذ مثد نصيب شقيقها.

يُبقي  إذا وافق او علمى ذلك( او حدلشقيقها إص  ا وبنتا فلا تتحصد علمى نصيب مساو ابن بالمساواة )مثلا إذا ترك المتوفى ملاحوة : اشتراط موافقة جميه الورثة علمى القسمة -

  المساواة قرارا بيد الذكر، وص يُؤمد حينها أي تغيير ما دام مصير الأنثى بيده.

 ضمان انتقال سلس من المساواة الممنوعة إلى المساواة الممكنة.ميزة اذا الحد هي  -

العاص. بريره كّ  أنث  »  كما يلمي 119بن إص إذا أرادت أ ذ نصيب مساو له. يتعيّن تعديّد الفصد ، هي حالة إرث بالتعصيب فترث البنت نصف نصيب اص مساواة البنت باصبن -1

رد أ ذ نصيب مساوٍ له" عصب ا   ر ]...[ فالبوت يعصب ا أخوها وتر  معه كّ  المال أو البقية للـذ ر مو  حة الأنثيين
ُ
 [ بنات الصل. ]يرث» كما يلمي  103، كما يُعدّل الفصد ما لم ت

رد البنت أ ذ نصيب لها مساوٍ لأ يهابتعصي. أخي  ، ل   للذ ر مو  حة الأنثيين 
ُ
  .« ما لم ت

الأخوات الشقائق »  كما يلمي 105، هي أيضا حالة إرث بالتعصيب فترث الأ ت نصف نصيب الأخ إص إذا أرادت أ ذ نصيب مساوٍ له. يتعيّن تعديد الفصد مساواة الأ ت بالأخ -2

رد الأ ت أ ذ نصيب لها مساوٍ لأ يها وجداا ات ]...[ والتعصي. بالأ  الشقيق وبالجد للذ ر مو  حة الأنثيينل   خمس حا
ُ
 .« ما لم ت

  للذ ر. يضم  ل ا قانونا نصيبا مساوياتخصيصها بحد حمائي  فيج. البوت أو الأخت ق ا كانت لير قادرة على ااختيار )قاصرة، م تلة المدارك، لياب، فقدان( ملاحوة :

( وير  الأب البامي 107(، ل   في انعدام الفرع تر  الأم الولث فرضا )الفص  107و  99ا قشكال عند وجود الفرع ق  ير   لاهما السدس فرضا )الفصلان ، مساواة الأم بالأب -3

 مة التر ة قنصافا بي  ا وبين زوج ا )أي الأب(.بوصفه عاصبا )أي الولوين(، ويم   لت قيق المساواة تم ي  ا م  حق اختيار و لم بالمطالبة بقس

(، أما مناب الجوجة م  101ق  يكون مناب الجو  م  ميرا  زوجته النص  عند انعدام الفرع والر ل عند وجود الفرع )الفص   ، هي حالة إرث بالفرضمساواة الزوجة بالزوج -4

 :يج. لت قيق هذه المساواة و (. 102فرع )الفص  ميرا  زوج ا ف و الر ل عند انعدام الفرع والوم  ع  وجود ال

، وفي هذه الحالة ينع س اختيارها قليا على نصي. العصبة م  بذلك طالبت إذا)يصبل النص  عند انعدام الفرع والر ل عند وجوده(  تمكين الأرملة من مناب يساوي مناب الأرمد -

 فيه .  بالتقليصالورثة )الأبناء أو الإخوة( و لم 

لوقايت ا م  خطر قخراج ا منه خاصة م  طر  أبناء الجو  أو قخوته. مل وضل شروط ل ذا الحق فلا  و لم سكنى بمحد الزوجية مدى حياتها بحق بتمتيعها للأرملةير حماية توف -

 .معيّنةتتمتل به قا الجوجة ال ي ل ا أبناء أو ال ي استمرت علاقت ا الجوجية مدة زمنية 
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 قترحالم إلغاء التمييز

 المواريث :

ضمان 

نجاعة 

 3المقترح 

المرأة )البنت والأ ت والأم والزوجة( لنصيبها )نصف مناب الرجد أو المساواة معه(، ولضمان ممارسة اذا اص تيار يتعيّن  ا ـتيار علمى  2يقوم نوام المساواة المقترح في الصيغة  -

 إحاطته بالضمانات التالية :

اص تيار ولضمان ممارسة المرأة لحق ا في اختيار المساواة يتعيّن جع  هذا ، ا يم   قجراء القسمة بين الورثة قا بعد ت ديد مناب ك  م  م م  التر ة:  ةاص تيار شرط أولي للقسم -1 

لإش اد وال ي تتضم  حساب مناب ك  وار  م  التر ة( أو اققامة الفريضة )الوثيقة ال ي يقيم ا عدل  ، ويتجسّم هذا الشرط في منلتحديد المنابات Sine qua nonشرطا ص يمكن دونه 

خاصة المح مة العقارية في قجراءات الت جي  العقاري أو ت يين الرسوم العقارية( قب  أن ت تار المرأة النصي. الذي سيرجل ل ا، فيصير  ،م  المح مة ت ديد منابات الورثة )مولا

 لت ديد المنابات. شرطا أوليا اص تيار

باقامة الفريضة  : و لم للت قق م  ممارسة المرأة لحق ا، ول ذا الررب يتعيّن التصريل بااختيار مباشرة م  المعنية بالأمر لد  عدتي الإش اد المكلفين  تيار يجب أن يكون ثابتااص  -2

 بات )عدتي الإش اد أو المح مة(.)فيتجسم حيوئذ ااختيار في  ت. رسمي( أو ب ت. تمضيه ويقل الإداء به لم  هو متع د بت ديد المنا

  : و لم لتمتيع ا بفرصة للتدارك سواء اختارت المساواة ثم تراجعت ع  ا أو الع س. وباعتبار أن ققامة الفريض ضمان حق المرأة في مراجعة ا تياراا -3
ّ
ة وت ديد المنابات يتكل

قسمة( فيكون م  الطبيعي ت مي  المرأة ال ي تراجل اختيارها بالمصاري  المنجرّة ع   لم مل وضل ججاء لذلم  )أجرة عدول الإش اد، مصاري  ااختبارات قن وقل قعداد مشروع مصاري 

 يتمو  في عدم ااعتداد بتراجع ا قن رفضت ت مّ  تلم المصاري .

مو  الرياب )تعذر ااتصال ب ا وت ديد مقرها( أو سكوت ا )ترفض التعبير ع  : قد يتعذر الوقو  على اختيار المرأة لنصيب ا لأسباب متعددة،  حالة المرأة التي ص تمارس اص تيار -4

 ن :واضح أو مناقض(، وهنا توجد فرضيتاموقف ا )لوقوع ا ت ت ضر  عائلي أو اجتماةي أو لخجل ا( أو االتباس في موقف ا )تعّ ر ع  موق  لير 

  للرج  )قرينة  الفريضة فان ا تتمتل بنصي. مساو لوقو  على اختيار المرأة في أج  معيّن م  تارين طل. ققامة: ق ا تعذر ا: السكوت علامة علمى ا تيار المساواة  1الفرضية

 مساواة ل   ا قرينة بسيطة يم   قثبات ع س ا(، وهو ح  ي مي المرأة الرائبة أو ال ي ا تقو  على مقاومة الضر  ااجتماةي.

  أ ثر  ق ا تعذر الوقو  على اختيار المرأة في أج  معيّن م  تارين طل. ققامة الفريضة فان ا تتمتل بالنصي. الشرةي، وهو ح  : السكوت علامة علمى رفض المساواة:  2الفرضية

 ان جاما مل الح  المبديي )المساواة اختيار، وم  لم ت تر تت م  مسؤرولية سكوت ا(. 

 لمال.ى اتق: حماية ل   يج. تمتعي   قانونا بنصي. مساو للرج  لما ل   م  احتياجات خاصة  والمعوقةحماية المرأة العاجزة عن اص تيار )القاصرة، فاقدة الأالية(  -5

قشكال  : ير  أبناء البوت نصي. والدت م، وباعتبار وفات ا فان ت ديد نصيب ا مل قخوت ا الذكور يرجل قتى ورثت ا، فان كان واحدا فلا حالة البنت التي تتوفى قبد والداا أو والدتها -6

 )ي تار نصي. والدته( وقن كانوا اثنين فأ ثر واختلفوا فيتعيّن ترلي. خيار المساواة.
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 المقترح إلغاء التمييز

 المواريث :

 توصية 

 بالشروع في تحوير 

 نوام المواريث برمته

 لذكور علمى حساب الأقارب من الإناث، ثم وضه فلسفة جديدة قوامها :الذي يمنح امتيازا للأقارب من ا بحذف نوام العصبةتاما وذلك  إلغاء التمييز في المواريث إلغاء -

 الورثة طبقات بحسب القرب من المتوفي، فيرث : ترتيب 

 القرين والفروع )الأبناء وأبناء الأبناء(، أوص  -

 ن والإ وة،الأبوا ثانيا -

 الأجداد،  ثالثا -

 كد طبقة سابقة تتمته بالأولوية بحيث تمنه )تحجب( صحقتها من الإرث.، الحواش ي غير الإ وة )الأعمام والأ وال ذكورا وإناثا(، و رابعا -

  وص بين الأعمام والأ وال(.  منابات المستحقين من نفس الدرجة )ص تمييز بين الأبناء ذكورا وإناثا، ص تمييز بين الإ وة والأ وات، ص تمييز بين الأعمام والعمات تساوي 

مه مبدأ عدم التمييز بين الجنسين كما ورد بالدستور ينسجم انسجاما كاملا  للمواريث برمته ووضه نوام جديد ي عن التنويم الحاليالتخلملتجسيم اذا المقترح يتعيّن  -

 واصتفاقيات الدولية.

 .الأحوال الشخصية التاسه من مجلة صياغة الكتاب تحوير قانون المواريث بإعادة لذلك توص ي اللجنة بالبناء علمى اذه المبادرة والإذن بالشروع في 
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 ملاحوات النصو  القانونية التمييز

في القانون 

 الجبائي 

 إلحاق الواجب الضريبي للأبناء برئيس للعائلة -1 

م  مجلة الضريبة على دخ  الأشخاص الطبيعيين والضريبة على  5الفصد  -

 الشركات :

الخاص ي ضل ك  شخص له صفة رئيس عائلة للضريبة على الدخ  حس. دخله » 

 ودخ  أطفاله المعت ري  في  فالته احتساب الضريبة.

 المتبني. ويعت ر رئيس عائلة : الجو ، المطلق الذي في  فالته الأطفال، الأرم ،

 قا أنّ الجوجة تعت ر رئيسة عائلة :

عندما تورت أن الجو  ليس له أي مصدر دخ  أثناء السنة السابقة لسنة  -1

  تو ي  الضريبة.

 ا تتزو  م  جديد وت تفة ب فالة أطفال ا م  زوا  سابق.عندم -2 

وخلافا لمقتضيات الأحكام السابقة، يم   لرئيس العائلة أن يطال. بتو ي  

 «.الضريبة على أبنائه القصر الذي  ي ققون مداخيلا ]...[ 

 م  مجلة الضريبة مل : 5يتنالم الفص   - 

   لعائلة.م.أ.ش الذي جع  الجو /الأب رئيسا ل 23الفص 

   الواية على الأبناء ل ب.  الذي منل م.أ.ش 154الفص 

طالما أن الأب هو رئيس العائلة ووتي الأبناء فان دخله الضريبي ا يشم  فق  مداخيله الخاصة وقنما  -

 أيضا مداخي  أبنائه قا ق ا طل. خلا   لم.

البة بدمج مداخي  أبنا  ا مل مداخيل ا م  الناحية الجبائية ا تصبل الأم رئيسة للعائلة وا تصير مط -

 في حالتين )عدم ت قيق الأب مداخي  أو عند الطلاق و فالت ا الأبناء(. عرضياقا 

  مفهوم رئاسة العائلة بالمعنى الضريبي يكرّس تمييزا ضد المرأة وتغليباSuprématie  لدور الأب

  في الأسرة.

 عائلة ربط التخفيضات الضريبية بمفهوم رئاسة ال -2

 م  مجلة الضريبة: 40الفصد  -

I.   دينارا  300م  هذه المجلة الحق في طرح  5لك  رئيس عائلة  ما هو معرّ  بالفص

 م  مبلغ مداخيله الصافية.

II الذي  هم  الأوائ أطفال  الأر ل بعنوان. ولرئيس العائلة الحق أيضا في طرح قضافي

 .دينار بعنوان ك  طف  100في  فالته قدره 

ا يتمتل بالت فيضات الضريرية قا رئيس العائلة أي الـجو / الأب، وا تتمتل ب ا الجوجة/الأم قا  -

 عرضيا )عدم ت قيق الأب مداخي  أو عند الطلاق و فالت ا الأبناء(.

تمييز يتأسس على اعتبار أن الجو /الأب هو المت م  بواج. الإنفاق مما يمن ه امتياز طرح نسبة م   -

 ه لترطية ما يبذله م  مصاري .مداخيل

 ي الأسرة وقنفاق ا على الأبناء. ا يأخذ هذا الطرح بعين ااعتبار تطور دور الجوجة ف -
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 المقترح النصو  الحالية تحقيق المساواة

في القانون 

 الجبائي

 إلحاق الواجب الضريبي للأبناء برئيس للعائلة -1 

 م  مجلة الضريبة : 5الفصد  -

ك  شخص له صفة رئيس عائلة للضريبة على الدخ  حس. دخله الخاص ي ضل » 

 ودخ  أطفاله المعت ري  في  فالته احتساب الضريبة.

 المتبني. ويعت ر رئيس عائلة : الجو ، المطلق الذي في  فالته الأطفال، الأرم ،

 قا أنّ الجوجة تعت ر رئيسة عائلة :

خ  أثناء السنة السابقة لسنة تو ي  عندما تورت أن الجو  ليس له أي مصدر د -1

  الضريبة.

 عندما تتزو  م  جديد وت تفة ب فالة أطفال ا م  زوا  سابق. -2 

وخلافا لمقتضيات الأحكام السابقة، يم   لرئيس العائلة أن يطال. بتو ي  الضريبة 

 «.على أبنائه القصر الذي  ي ققون مداخيلا م ما كان نوع ا 

لة بالمفهوم الجبائي وتحقيق المساواة بين الأب والأم في توظيف الضريبة إلغاء رئاسة العائ -1

 علمى مدا يد أبنائهما :

لضريبة مه د د أحد والديه كما يلمي : "يخضه د د الطفد ل ليصبح 5تنقيح الفصد 

 با تياراما.

 وتوظف الضريبة علمى د د الطفد بشكد مستقد :

 ولى من اذا الفصد.في غياب اصتفاق المشار إليه بالفقرة الأ  -

 إذا طلب أحد الوالدين ذلك". -

 ربط التخفيضات الضريبية بمفهوم رئاسة العائلة  -2

 م  مجلة الضريبة: 40الفصد  -

I.   دينارا  300م  هذه المجلة الحق في طرح  5لك  رئيس عائلة  ما هو معرّ  بالفص

 م  مبلغ مداخيله الصافية.

II . الأر ل أطفال الأوائ  الذي  هم في  في طرح قضافي بعنوانولرئيس العائلة الحق أيضا

 دينار بعنوان ك  طف  ]...[. 100 فالته قدره 

III دينار لك  طف   2000دينار لك  طف  يجاول تعليمه العاتي و  1000. ويرفل الطرح قتى

 معاق.

 وي إلغاء رئاسة العائلة في التخفيضات الضريبية وتوزيعها بين الوالدين بالتسا -2

 من مجلة الضريبة ليصبح كما يلمي: 40تنقيح الفصد  -

I.  دينارا لك  م  ما م  مبلغ مداخيل ما الصافية. 150للجو  والجوجة الحق في طرح 

IIالحق أيضا في طرح ذي  ل ما دخ  ل. ول ب والأم حال قيام الجوجية أو انقضا  ا بطلاق وال

 .دينارا بعنوان ك  طف  50أطفال الأوائ  قدره  ةالأر ع قضافي بعنوان

III دينار لك   1000دينار لك  طف  يجاول تعليمه العاتي و  500. ويرفل الطرح لك  م  الأبوي  قتى

 طف  معاق.

 وتضاع  قيمة الطرح لفائدة أحد الأبوي  ق ا لم ي   للآخر دخ  وفي حالة وفاة أحدهما.
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 ياغة للنصو  القانونيةجدول بياني لمواار التمييز ضد المرأة علمى مستوى الص

 المقترح ملاحوات النص الحالي التمييز

موانه 

 الزواج

حرمات  15الفص   -
ُ
مجلة الأحوال ال خصية : "الم

بالقرابة أصول الرج  وفصوله وفصول أول أصوله 

 وأوّل فص  م  كّ  أص  وقن علا".

حرمات بالمصاهرة أصول الجوجات  16الفص   -
ُ
: "الم

   بشرط الدخول بالأم، بمجرّد العقد وفصول

زوجات الأباء وقن علوا وزوجات الأواد وقن سفلوا 

 بمجرّد العقد".

قته  19الفص   -
ّ
: "يحجّر على الرج  أن يتزوّ  مطل

 ثلاثا".

 

صيالة أحادية موجّ ة للرج  تع س استفراده بسلطة الجوا  دون  -

   بالتاتي توجيه المرأة ال ي ا تملم الإرادة للجوا  فلا تجو  نفس ا وا يم

 الموانل قلي ا.

 صيالة ا تتناس. مل ااعترا  للمرأة بالإرادة للجوا  والرض   به. -

عبارة "المحرمات" مشتقة م  الت ريم الديني الذي ا يتناس. مل  -

 مدنية الدولة.

يج. قعادة صيالة هذه النصوص لتجريدها م  ك  اعتبارات تمييزية  -

 1962ديسم ر  10في  قية نيويورك المؤررخةان جاما مل الدستور واتفا

حول الرض   بالجوا  والس  الأدنه للجوا  وت جي  عقود الجوا ، 

 18واتفاقية القضاء على جميل أشكال التمييز ضد المرأة المؤررخة في 

 . 1978ديسم ر 

  ا ت م  قعادة الصيالة أي مساس بالمضمون. -

صول وفصول أول : "يُحجّر الزواج بالأصول والف 15الفصد  -

 الأصول وأوّل فصد من كدّ أصد وإن علا".

: "يُحجّر الزواج بأصول الزوج أو الزوجة بمجرّد  16الفصد  -

العقد وفصولهم بشرط الد ول بالأصد. ويُحجّر الزواج 

بأزواج أو زوجات الأصول وإن علوا وأزواج وزوجات الفصول 

 وإن سفلوا بمجرّد العقد".

الزواج علمى الزوجين بعد طلاقهما : "يحجّر  19الفصد  -

 الثالث".

 

أسباب 

 الطلاق

: ي  م بالطلاق ]...[ "بناء على رلبة  31الفص   -

 الجو  قنشاء الطلاق، أو مطالبة الجوجة به".

استعمال عبارات م تلفة ب س. ما ق ا صدر طل. الطلاق م  الجو   -

بأن الطلاق هو بالطلاق( يوحي  مطالبتهاالطلاق( أو م  الجوجة ) إنشاء)

 بيد الجو  )يوش ئ الطلاق( أما الجوجة فتقتصر على طلبه.

هذا تمييز لفاي ا يستتبل أي قثار قانونية لأن الإجراءات هي  ات ا  -

 والطلاق ا يقل قا بالح م.

: يحكم بالطلاق ]...[ "بناء علمى طلب أحد  31الفصد  -

 الزوجين".
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 د جدول بياني لمواار التمييز ضد الطف

 ملاحوات النصو  القانونية التمييز

 النسب

م  مجلة الأحوال ال خصية :  68الفص   -

"يورت الوس. بالفراش أو باقرار الأب أو 

 بش ادة شاهدي  م  أه  الوقة فأ ثر".

م.أ.ش : "ير  ولد الجنا م   152الفص   -

 الأم وقرابت ا وترثه الأم وقرابت ا".

توبر أ  28م رر م  قانون  3الفص   -

ق باسناد لق. عائلي ل طفال  1998
ّ
الـمتعل

الم ملين أو مج وتي الوس. : "ي وّل للطف  

الذي تورت بنوّته الحق في النفقة والرعاية 

م  واية وحضانة ما دام لم يبلغ س  الرشد 

 أو بعده في الحاات المخولة قانونا ".

 

 

 ا  سواء كان صحي ا أو باطلا( أو ققرار الأب أو ش ادة الش ود.وسائ  قثبات الوس.، وهي الفراش )الجو  68حدّد الفص   -

 تمييزا)المولود خار  الجوا (، ل   فقه القضاء السـائـد وضل  والطفد الطبيعي)المولود في قطار زوا (  الطفد الشرعيبين  68الفص   لم يميّز -

: "ا يم   قثبات نس. اب  لير شرةي وهو أثر  1973 مارس 6  في بي  ما بأن رفض ااعترا  بالطف  الطبيعي )قرار م  مة التعقي. المؤرر 

 (.142، مدني، الججء الأول ص. 1973يمنعه القانون"، نشرية م  مة التعقي.، 

أد  هذا التوجه قتى ققصاء ااب  الطبيعي م  مجلة الأحوال ال خصية وحرمانه م  كّ  حق تجاه والده سواء كان حقا أدبيا مو  الحق في  -

   لق. أبيه أو حقا ماليا مو  الحق في النفقة.حم

الذي أتـاح قثبات الوس. الطبيعي بواسطة  1998أ توبر  28تشدّد فقه القضاء وموقفه الرافض للطف  الطبيعي دفـل المشرع لإصدار قانون  -

قلجام هذا الأخير بالنفقة وبت م  المسؤرولية و لم بتم ين الطف  م  الحق في حم  لق. أبيه و  لم يعترف إص ببعض آثارهالت لي  الجيني ل نه 

 ع  حق الطف  في قر  والده. سـكـتالمدنية ع  أفعال ابنه، قا أنه بالمقاب  

 (. 2008هنا أيضا تشدّد فقه القضاء وأوّل سكوت المشرّع على أنه حرمان للطف  الطبيعي م  الإر  )القرار التعقيبي الصادر في  -

 يين وطبيعيين فيه تمييز بي  م يتعارب مل :تصوي  الأطفال قتى شرع -

   م  الدستور. 21مبدأ المساواة ومنل التمييز المضمون بالفص 

   م  الدستور. 47واج. حماية الأطفال وضمان  رامت م دون تمييز ووفقا لمصلحت م الفضلى تطبيقا للفص 

  1989قوق الطف  لسنة م  اتفاقية الأمم المت دة لح 2منل التمييز بين الأطفال طبقا للمادة. 
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تحقيق 

 المساواة
 المقترح النص الحالي

 النسب

م  مجلة الأحوال ال خصية : "يورت الوس.  68الفص   -

بالفراش أو باقرار الأب أو بش ادة شاهدي  م  أه  الوقة 

 فأ ثر".

م.أ.ش : "ير  ولد الجنا م  الأم وقرابت ا وترثه  152الفص   -

 الأم وقرابت ا".

ق  1998أ توبر  28م رر م  قانون  3فص  ال -
ّ
الـمتعل

باسناد لق. عائلي ل طفال الم ملين أو مج وتي الوس. : 

"وي وّل للطف  الذي تورت بنوّته الحق في النفقة والرعاية 

م  واية وحضانة ما دام لم يبلغ س  الرشد أو بعده في 

 الحاات المخولة قانونا".

 

I -  م.أ.ش  68بخصو  الفصد 

 : 1لمقترح ا

التنصيص صراحة على منل التمييز بين الأطفال قن كانوا مولودي  في قطار زوا  أو خار  الجوا ، فتقل قضافة فقرة ثانية قتى  -

 ليصبل  ما يلي : 68الفص  

 "يورت الوس. بالفراش أو باقرار الأب أو بش ادة شاهدي  م  أه  الوقة فأ ثر.

 ".ب طبيعة علاقة الوالدينويمنه التمييز في إثبات النسب بحس

  : 2المقترح 

 م.أ.ش بشكد يحول دون تأويله من المحاكم تأويلا تمييزيا بين الأطفال إن كانوا شرعيين أو طبيعيين. 68تنقيح الفصد  -

تتحقق اذه الغاية )منه التمييز( بالتنصيص علمى معيار "المصلحة الفضلمى للطفد" )معيار مكرّس بالدستور وباتفاقية  -

"وعلمى القاض ي عند البت في المذكور، وذلك بإضافة فقرة ثانية حسب الصياغة التالية :  68لأمم المتحدة( في الفصد ا

 طلب إثبات النسب مراعاة المصلحة الفضلمى للطفد".

ى طل. قثبات الوس. ا يقتصر على الأطفال ق  يم   أن يصدر ع  شخص رشيد، ل   ا ضرورة لوشارة أيضا قتملاحوة :  -

 الرّشد ما دام التنقيل ي م  توجي ا واضحا وصري ا للقاض ي بمنل التمييز بين الوس. الشرةي والوس. الطبيعي.

II -  م.أ.ش )ميراث ابن الزنى( 152بخصو  الفصد 

  الذي ا يميّز ب س. طبيعة الوس.. 68لت قيق اان جام مل الفص  يلغى  -

III -  1998بر أكتو  28مكرر من قانون  3بخصو  الفصد 

 ت قيق المساواة في الميرا  بين الأبناء الشرعيين والطبيعيين بتنقيل الفص  المذكور حس. الصيالة التالية :  -

 وللطفد الذي تثبت بنوّته جميه الحقوق التي للابن علمى أبيه"." 
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 مشروع قانون أساس ي مقترح  شـرح أسـبـاب .4

 الأطفال ضد المرأة وبين يتعلق بالقضاء علمى التمييز 

  د  مشروع هذا القانون قتى القضاء على ما تبقه م  مااهر التمييز ضد المرأة وبين الأطفال في 

 المناومة التشريعية التونسية. 

قد رفعت ع  المرأة ال وير م   1956أوت  13فةحيل أن مجلة الأحوال ال خصية الصادرة في 

الحق في الطلاق على قدم المساواة التامة مل أوجه التمييز، فاعترفت ل ا مولا بأهلية الجوا  وب

الرج . وصحيل أن ما عرفته هذه المجلة م  تنقي ات قد عجّزت الحق في المساواة، بالراء واج. 

(. 2007ماي  14(، وققرار المساواة في س  الجوا  )قانون 1993جويلية  12طاعة الجو  )قانون 

مجاات لير الأحوال ال خصية مو  مجلة وصحيل أيضا أن ققرار المساواة قد اتسل ليشم  

، تعتر  لك  طف  مولود لأم تونسية ب ق قتي في 2010ديسم ر  1الجوسية ال ي أصب ت، بعد تنقيل 

 الجوسية التونسية بعد أن كان هذا الحق ح را على الأطفال المولودي  لآباء تونسيين.

ة الشاملة الكاملة. فصارت اليوم، ل   نصوصنا التشريعية لم تص  بعد قتى مرحلة ضمان المساوا

بما ت رّسه م  أحكام تمييزية، في حالة م  عدم اان جام مل مبادئ الدستور وااتفاقيات الدولية 

 ال ي صادقت علي ا بلادنا.

  فالدستور يؤر د على نبذ التمييز في أ ثر م  موضل :

 القانون  علوية الدولة فيه التوطئة : تم في ا التأ يد على العجم على ققامة ناام "تضم  -

 المواطنين جميل بين والواجبات الحقوق  في والمساواة ]...[ الإنسان وحقوق  الحريات واحترام

 ت".والمواطنا

 سواء والواجبات، وهم الحقوق  في متساوون والمواطنات فقرة أوتى : "المواطنون  21الفص   -

 .تمييز" لير م  القانون  أمام

 مكاسب ا تدعم و للمرأة الم تسبة الحقوق  ب ماية الدولة فقرة أوتى : "تلتزم 46 الفص  -

 .تطويرها" على وتعم 

: "على الدولة توفير جميل أنواع الحماية لك  الأطفال دون تمييز ووفق المصالح 47 الفص  -

 الفضلى للطف ".
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ال ، على اتفاقية الأمم المت دة للقضاء على جميل أشك1985جويلية  12 ما صادقت بلادنا، بقانون 

ال ي أ دت في مادت ا الوانية على أن الدول الأطرا   1979ديسم ر  18التمييز ضد المرأة المؤررخة في 

"ت ج. ]...[ جميل أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن توتهج، بك  الوسائ  المناسبة ودون 

 قبطاء، سياسة تست د  القضاء على التمييز ضد المرأة ]...[".

، على اتفاقية الأمم المت دة لحقوق الطف  المؤررخة 1991نوفم ر  29يضا، بقانون وصادقت بلادنا أ

ال ي أ دت في مادت ا الوانية على ضرورة أن "تت ذ الدول الأطرا  جميل التدابير  1989نوفم ر  20في 

 المناسبة لت ف  للطف  الحماية م  جميل أشكال التمييز".

ادئ المرجعية تجسيما فعليا كاملا وقعت صيالة مشروع ولتجسيم ان جام تشريعاتنا مل هذه المب

  ا م  ك  تمييز على ن و ما يلي :هذا القانون ب د  مراجعة عدّة مؤرسسات وأحكام لت ليص

 إلغاء التمييز في قانون الجنسية التونسية، من  لال : .1

حد ققرار حق الطف  المولود بتونس في الحصول على الجوسية التونسية ق ا كانت أمه وأ -

 جديه ل م مولودي  ب ا أيضا.

ااعترا  ل جنبي الذي يتزو  م  تونسية ب ق الحصول على الجوسية التونسية قما  -

بمقتض   القانون ق ا ترت. على زواجه فقدانه لجوسيته الأصلية أو بمقتض   تصريل منه ق ا 

 كان ي تفة ب ا، بشرط الإقامة بتونس لعامين.

 ء للجوسية التونسية الم تسبة م  أحد والد  م.قرساء ناام موحّد لضمّ الأبنا -

 قرساء ناام موحّد ل ح. قثار فقدان الجوسية وقسقاط ا على أفراد العائلة. -

 إلغاء التمييز في مركز الأجنبي المتزوج من تونسية، من  لال : .2

ققرار الحق في الإقامة العادية بتونس )بالحصول على بطاقة ققامة عادية صالحة سوتين  -

للتجديد( ل جنبي المتزو  بتونسية على لرار ما هو معتر  به حاليا للمرأة الأجنرية  قابلة

 المتزوجة م  تون  ي.

ه وقخوته الأجان.( ارب زوج ا الأجنبي )والداه وأبناؤ ققرار حق الجوجة التونسية في قيواء أق -

ي ب صوص دون قعلام السل  الأمنية بذلم على لرار ما هو معتر  به حاليا للجو  التون  

 قيواء أقارب زوجته الأجان..

 إلغاء التمييز في شروط الزواج، من  لال : .3
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ثاره في البناء، م   ب رامة المرأة و لم ب ذ  ك  ققعادة تنايم الم ر بت ليصه مما هو  -

 باعتبار أن النص الحاتي يوحي بأنه م  حق الجو  ج ر زوجته على البناء بعد دفل الم ر ل ا.

 التامة بين الأب والأم في الموافقة على زوا  طفل ما القاصر.ت قيق المساواة  -

ققرار حق الأم وحدها في الموافقة على زوا  القاصر في حالة وفاة الأب أو فقدانه الأهلية أو  -

 ليابه.

قعفاء الأرملة م  عدة الوفاة قب  الدخول، وقلراء عدة الفقدان انعدام معناها ما دام  -

 مدّة ا تق  في لال. الأحيان ع  سنة. الح م بالفقدان يصدر بعد

 إلغاء التمييز في الواجبات الزوجية، من  لال : .4

قلراء الإحالة قتى العر  والعادة لت ديد الواجبات الجوجية، واا تفاء بالفقرة الأوتى م   -

م.أ.ش ال ي تنص أنه "على كّ  واحد م  الجوجين أن يعام  الآخر بالمعرو   23الفص  

 ويتجّن. قلحاق الضرر به".وي س  عشرته 

القاضية بأن  23م  الفص   3قلراء ناام رئاسة الجو  العائلة، واا تفاء بما ورد بالفقرة  -

الجوجين "يتعاونان على تسيير شؤرون الأسرة وحس  تربية الأبناء وتصري  شؤرون م بما في 

  لم التعليم والسفر والمعاملات المالية".

 جة ق ا كان ل ا دخ  يرني ا ع  الحاجة قتى النفقة.قلراء واج. الإنفاق على الجو  -

 إلغاء التمييز في العلاقة بالأبناء، من  لال : .5

 ققرار حق الأم في التصريل بوادة اب  ا. -

 لت ديد الطر  الأصلح ب ضانته. اوحيد امعيار ققرار مصلحة الطف   -

ما ي صه م  تعري  الواية بكون ا مسؤرولية ت قيق المصلحة الفضلى للطف  في جميل  -

تربية وتصر  في أمواله، وقرساء ناام الواية المشتر ة بين الأبوي ، يتساويان في ا عند قيام 

العلاقة الجوجية وح   بعد اانفصال بالطلاق، على أن يرجل للقاض ي فض الخلافات بي  ما 

 عند تنازع ما في ممارسة الواية.

تى مرتبة االتزام الكام  بشرط أن يكون ل ا دخ  اارتقاء بواج. الأم في الإنفاق على الأبناء ق -

 قار.



 2018 جوان 1 تونس،                                           220                                   ــــســـــــــــــــــــاواةوالـــــــــمـ الحــريـــــات الفـــرديـــة تـــــــقريــر لـجـنـــة

ت قيق المساواة في است قاق النفقة بين أصول الأب وأصول الأم ب ذ  سق  الإنفاق على  -

 الأخيري  في الذ ر.

 ققرار الحق لم  بلغ س  الرشد في أن ي تار قضافة لق. أمه قتى لق. أبيه.  -

 إلغاء التمييز في المواريث : .6

 : البنت -أ

ساواة بي  ما، فتأخذ نصيبا مساويا له عوب نص  نصيبه اب  : ضمان الم وجودحال  في -

 حاليا تطبيقا لقاعدة للذ ر مو  حة الأنثيين.

في حال انفرادها ع  ااب  ووجود أب أو جدّ : ققرار امتياز ل ا لحجب ما حج. نقصان  -

لاحة أن القانون بنقل ما م  الإر  بالتعصي. قتى الإر  فرضا السدس ا أ ثر. مل الم

الراه  ا يعتر  ل ا قا بالنص  )بوت واحدة( أو الولوين )البوتين فصاعدا( ويرجل 

 البامي قتى الأب أو الجد.

 : الأحفاد -ب

تنزيل م نفس منزلة أصل م المباشر في حال وفاته قب  سلفه. بذلم يقل قلراء سق  ثلث  -

وصية الواجبة، فم  يتوفى ويترك التر ة الذي ا يم   م راهنا تجاوزه بموج. أحكام ال

أحفادا فق  يرثونه في حدود الولث ويرجل الولوان الباقيان قتى الدولة، والحال أن م 

 أقرب قليه م  ا.

 المساواة بي  م، ا فرق بين الذ ر والأنث . -

بالتساوي بالأب في حالة انعدام الفرع الوار  وكانا على قيد الحياة، فيرثان  مساواتها:  الأم -ت

 .ميل المال أو ما بقي بعد فرب القري  عند وجودهج

 :  القرين  -ث

الجوجة )حاليا مناب الجو  م  ميرا  زوجته هو قلراء التمييز بين فرب الجو  وفرب  -

النص  عند انعدام الفرع والر ل عند وجود الفرع، أما مناب الجوجة م  ميرا  زوج ا 

مناب القري  النص  في حال  يصبلف و الر ل عند انعدام الفرع والوم  ع  وجوده(، ف

 انعدام الفرع الوار  والر ل في حال وجوده.

، لوقايته م  ى قيد الحياة، أرملة كان أو أرم ققرار حماية لحق س ن  القري  البامي عل -

خطر التشرد ق  ما رل. بامي الورثة في تصفية م   الجوجية، فيتمتل قانونا ب ق س ن  
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شرط أن يكون له ولد أو ق ا استمرت علاقت ما الجوجية مد  الحياة بم   الجوجية، ب

  أر ل سنوات على الأق . ويسق  هذا الحق في حال الجوا  م  جديد.

مساوات ا بالأ ، فتأخذ نصيبا مساويا له عوب نص  نصيبه حاليا تطبيقا ضمان الأ ت :  -ج

 لقاعدة للذ ر مو  حة الأنثيين.

  لال :إلغاء التمييز في القانون الجبائي، من  .7

قلراء رئاسة العائلة بالمف وم الجبايي وت قيق المساواة بين الأب والأم في تو ي  الضريبة  -

على مداخي  أبنا  ما، في ضل دخ  الطف  للضريبة مل دخ  أحد والديه باختيارهما. وفي 

 لياب ااتفاق بي  ما تو   الضريبة على دخ  الطف  بشك  مستق .

  فيضات الضريرية وتوزيع ا بين الوالدي  بالتساوي.قلراء رئاسة العائلة في الت -

 إلغاء التمييز بين الأطفال، من  لال : .8

منل التمييز في قثبات الوس. بين الأطفال قن كانوا مولودي  في قطار زوا  أو خار  الجوا   -

 بالجام القاض ي بمراعاة المصلحة الفضلى للطف  عند البت في القضايا المتعلقة باثبات نسبه.

 راء مف وم "اب  الجنا" لتعارضه مل ضرورة صون  رامة الطف .قل -

 ت قيق المساواة في الميرا  بين الأبناء الشرعيين والطبيعيين. -

م  الجلي أن هذه القائمة م  مااهر التمييز هي مصدر اختلال خطير في المناومة القانونية 

لدولية م  حق في المساواة، م  التونسية. فالفجوة  بيرة بين ما يضمنه الدستور وااتفاقيات ا

ج ة، واللامساواة الم رّسه في التشريعات، م  ج ة أخر . لقد قن ق ن الأوان لوضل حدّ ل ذه 

 الوضعية لأن نهج الدولة التونسية هو الإصلاح والوبات فيه والموابرة عليه. 

 ال ي بررت عرب هذا المشروع.  الأسبابتلم هي 
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  مقترح مشروع قانون أساس ي .5

 بالقضاء علمى التمييز ضد المرأة وبين الأطفال يتعلق

 : ا تيارات اللجنة فيما يخصّ بعين اصعتبار  المقترح اذا أ ذي:  ملاحوة

 .المحافوة علمى المهر مه تخليصه مما يخدّ بكرامة المرأة 

 .المحافوة علمى العدّة باستثناء العدة قبد الد ول وعدة الفقدان 

  أص ا تيار  مه تمكين المورّث من حق ،للبنت والأ ت ،مبدأالمساواة في الميراث

 وكذلك المساواة للأم والزوجة. .إص نصف نصيب ابنه أو أ يه انترث

مه الإشارة إلى أن اللجنة قدّمت في ما يخص اذه المسائد الثلاث ا تيارات بديلة تجدونها في 

  الجدول البياني.

 الباب الأول 

 المساواة بين المرأة والرجد

 قسم الأول ال

 المساواة في قانون الجنسية

م   35و  31و  25و  16و  14و  13والفصول  7تلغى أحكام الفقرة الأوتى م  الفص   .الفصد الأول 

 مجلة الجوسية التونسية وتعوّب بالأحكام التالية :

يكون تونسيا م  ولد بتونس وكان أبوه وأحد جديه ل ب أو أمه  .فقرة أولى )جديدة( 7الفصد 

 وأحد جديه ل م مولودي  ب ا أيضا.

يصبل تونسيا منذ تارين عقد زواجه الأجنبي، امرأة كان أو رجلا، الذي تجو   .)جديد( 13الفصد 

 بتون  ي ق ا كان قانونه الوطني يجرده م  جوسيته الأصلية م   تجو  بأجنبي.

الذي بموج. قانونه يم   ل جنبي، امرأة كان أو رجلا، المتزو  بتون  ي و  .)جديد( 14الفصد 

يقل الوطني ي تفة بجوسيته الأصلية رلم تجوجه بأجنبي أن يطل. الجوسية التونسية بتصريل 

و لم ق ا كان الجوجان مقيمين بتونس  م  هذه المجلة 39طبق الشروط المنصوص علي ا بالفص  

 منذ عامين على الأق .
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اعاة الأحكام المنصوص علي ا وت تس. الجوسية التونسية م  تارين ت جي  التصريل مل مر 

 م  هذه المجلة. 41و 15بالفصلين 

يعت ر المعني بالأمر كأنه لم  14و  13في الصور المنصوص علي ا بالفصلين  .)جديد( 16الفصد 

ي تس. الجوسية التونسية ق ا صدر الح م ببطلان زواجه ع  م  مة تونسية وكان ح م ا لير 

 أصبل ح م ا قابلا للاعترا  به بتونس.قاب  للتعقي. أو ع  م  مة أجنرية 

يصبل المحجور للصرر وجوبا تونسيا بنفس العنوان الذي ا تس. بمقتضاه  .)جديد( 25الفصد 

 أبوه أو أمه الجوسية التونسية و لم بشرط أن ا يكون متزوجا.

لى فيشترط أيضا أن ا ينص أمر التجوس ع وق ا وقل ا تساب الجوسية التونسية بموج. التجنيس

س بالجوسية التونسية.
ّ
 عدم تمتيل الأبناء القصّر للمتجو

الجوسية التونسية عملا بأحكام الفص  المتقدم يم   أن يو ح.  فقدان . )جديد( 31الفصد 

مفعوله على الأبناء المحجوري  للصرر لير المتزوجين وعلى القري  بشرط أن تكون ل م جوسية 

 د المحجوري  للصرر ق ا لم يشم  القري .أخر  قا أنه ا يم   أن يشم  الأوا 

يم   بأمر أن يشم  الإسقاط الأواد المحجوري  للصرر لير المتزوجين  . )جديد( 35الفصد 

والقري  بشرط أن يكونوا قد احتفاوا بجوسيت م الأجنرية قا أنه ا يم   أن يشم  الأواد 

 المحجوري  للصرر ق ا لم يشم  القري .

 التونسية.م  مجلة الجوسية  21م  الفص   2كام الرقم تلغى أح .2الفصد 

جديدة م  مجلة الجوسية  14و  13والفصلان  7تنطبق أحكام الفقرة الأوتى م  الفص   .3الفصد 

 التونسية بشك  رجعي على م  يتقدّم بمطل. في اانتفاع ب ا.

نسية، وي تس. المعني م  مجلة الجوسية التو  39ويقل تقديم المطل. في شك  تصريل طبقا للفص  

م  المجلة  41و  15بالأمر الجوسية التونسية م  تارين ت جي  التصريل مل مراعاة أحكام الفصلين 

  المذكورة.
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 القسم الثاني

 المساواة في العلاقات الأسرية

والفقرة  19و  16و  15و  13و  12و  9و  6والفصول  3م  الفص   2تلغى أحكام الفقرة  .4الفصد 

والفص   43ة الأوتى م  الفص  والمط 38و 34والفصلان  31م  الفص   3والرقم  23فص  م  ال 3

 م  مجلة الأحوال ال خصية  154والفص   67م  الفص   3والفقرة  44

 وتعوّب بالأحكام التالية :

 جوا  قش اد شاهدي  م  أه  الوقة.ويشترط لةحّة ال .)جديدة( 2فقرة  3الفصد 

  على ترخيص أبويه أو أحدهما ق ا كان الآخر متوفيا أو  زوا  . )جديد( 6الفصد 
ّ
القاصر يتوق

 فاقدا ل هلية أو لائبا.

وفي حال وفاة الأبوي  أو فقدان ما الأهلية أو لياب ما وج. الترخيص م  الأجداد الأقرب طبقة، ا 

 فرق بين الجدّ والجدّة، م  ج ة الأب والأم سواء.

 يص وتمسّم القاصر برلبته لجم رفل الأمر للقاض ي.وقن امتنل أحد الأصول ع  الترخ

 وفي حال انعدام الأصول يرجل الترخيص بالجوا  للقاض ي.

 .والإ ن بالجوا  ا يقب  الطع  بأي وجه

للجّو  والجوجة أن يتوليا زواج ما بأنفس ما، وأن يو لا م  شاءا. وللوالدي  في  .)جديد( 9الفصد 

 .م  هذه المجلة حق التو ي  أيضا 6وتى م  الفص  الصورة المشار قلي ا بالفقرة الأ 

 يتفقا على م ر يكون ملكا للجوجة.يم   للجوجين أن  .)جديد( 12الفصد 

ق ا لم يقل دفل الم ر فيعت ر دينا في الذمة ا يتسنّ  للمرأة قا المطالبة به فق   .)جديد( 13الفصد 

 يترت. ع  تعذر الوفاء به الطلاق.وا 

ل وأوّل فص  م  كّ  يحجّر الجوا  بالأصول والفصول وفصول أول الأصو  .يد()جد 15الفصد 

 أص  وقن علا.

يُحجّر الجوا  بأصول الجو  أو الجوجة بمجرّد العقد وفصول م بشرط  .)جديد( 16الفصد 

الفصول وقن  الدخول بالأص . ويُحجّر الجوا  بأزوا  أو زوجات الأصول وقن علوا وأزوا  وزوجات

 رّد العقد.سفلوا بمج

 يحجّر الجوا  على الجوجين بعد طلاق ما الوالث. .)جديد( 19الفصد 
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س  تربية الأبناء وتصري  ويتعاونان على تسيير شؤرون الأسرة وح. )جديدة( 3فقرة  23الفصد 

 شؤرون م.

 ناء على طل. أحد الجوجينب .)جديدة( 3الرقم  31الفصد 

زوج ا بطلاق بعد الدخول أو مات ع  ا بعد الدخول  فارق ا امرأةيج. على كّ   .)جديد( 34الفصد 

 ة العدة المبيّنة بالفص  الآتي.أن تتربص مدّ 

يج. على الجو  أن ينفق على زوجته المدخول ب ا وعلى مفارقته مدّة عدّت ا قا  .)جديد( 38الفصد 

 دخ  يرني ا الحاجة قتى النفقة. ق ا كان ل ا

 الأصول م  ج ة الأبوي  وقن علوا.لأبوان و ا - .المطة الأولى )جديدة( 43الفصد 

  يج. على الأواد الموسري   كورا أو قناثا، الإنفاق على م  كان فقيرا م .)جديد( 44الفصد 

 الأبوي  وم  أصول ما وقن علوا.

يراةي المصلحة الفضلى  وعلى القاض ي عند البتّ في  لم أن .)جديدة( 3فقرة  67الفصد 

 للم ضون. 

ترجل الواية على الطف  قتى الأب والأم بااشتراك بي  ما حال قيام العلاقة  .ديد()ج 154الفصد 

الجوجية و عد الطلاق أو لأحدهما عند وفاة الآخر أو فقدانه أهليته أو تريبه. وفي حالة وفات ما أو 

 فقدان ما الأهلية أو تريب ما يسمي الحا م مقدما على الطف .

صلحة الفضلى للطف  في جميل ما ي صه م  تربية وتصر  في والواية هي مسؤرولية ت قيق الم

 أمواله.

وفي صورة اختلا  الأبوي  في تقدير مصلحة الطف  يرفل الأحرص م  ما الأمر قتى قاض ي الأسرة 

 تعج  بعد م اولة التوفيق بي  ما.الذي يرت طبقا لوجراءات المقررة في القضاء المس

لسنة  7م  القانون عدد  21م  الفص   2والفقرة  13لفص  م  ا 3تلغى أحكام الرقم  .5الفصد 

 المتعلق ب الة الأجان. بالبلاد التونسية  1968مارس  8المؤرر  في  1968

 وتعوّب بالأحكام التالية :

 ن أو رجلا، المتزو  م  تون  ي"."ل جنبي، امرأة كا .)جديد( 3الرقم  13الفصد 

ام الفقرة السابقة أعلاه على التونسيات والتونسيين وا تنطبق أحك .)جديدة( 2فقرة  21الفصد 

ولير  الذي  يأوون مؤرقتا أصول أزواج م أو فصول م أو قخوت م أو أخوات م م   وي جوسية أجنرية

 قاطنين بالبلاد التونسية".
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المتعلق  1957المؤرر  في لرة أوت  1957لسنة  3م  القانون عدد  24في بداية الفص   .6الفصد 

عوّب بعبارة "يُ بتنايم ال
ُ
لغى عبارة "يُـعلم بوادة الطف  والده" وت

ُ
ـعلم بوادة الطف  حالة المدنية ت

 أحد والديه". 

مجلة الضريبة على دخ  م   40م  الفص   IIIو  IIو  Iوالأرقام  5يلغى الفص  . 7الفصد 

 شركات وتعوّب بالأحكام التالية :الأشخاص الطبيعيين وال

 لضريبة مل دخ  أحد والديه باختيارهما.ل دخ  الطف  لي ض . )جديد( 5الفصد 

 وتو   الضريبة على دخ  الطف  بشك  مستق  :

 في لياب ااتفاق المشار قليه بالفقرة الأوتى م  هذا الفص . -

 ق ا طل. أحد الوالدي   لم. -

ا لك  م  ما م  دينار  150الحق في طرح  ة والجو للجوج .I . جديدة( IIIو  IIو  I)الأرقام  40الفصد 

 مبلغ مداخيل ما الصافية.

 .بقي م  ما على قيد الحياة ما لم يتزو  ثانيةم  وتضاع  قيمة هذا الطرح لفائدة 

II . حق أيضا في لذي  ل ما دخ  لحال قيام الجوجية أو انقضا  ا بطلاق وا ولك  واحد م  الأبوي

 .بعنوان ك  طف دينار  50أطفال الأوائ  قدره  ةطرح قضافي بعنوان الأر ع

III .  قتى :لك  م  الأبوي  ويرفل الطرح المشار قليه بالفقرة الوانية م  هذا الفص 

 25دينار لك  طف  يجاول تعليمه العاتي بدون اانتفاع بمن ة والذي ا يتجاوز عمره  500 -

  سنة في لرة جانفي م  سنة تو ي  الضريبة.

 .رترتهدينار لك  طف  معاق م ما كان سنه أو  1000 -

لفائدة أحد الأبوي  ق ا لم ي   للآخر دخ   المشار قليه بالفقرتين المتقدمتين وتضاع  قيمة الطرح

 .العجباءلأم ى اتقوبالوسبة  وفي حالة وفاة أحدهما

م  مجلة الضريبة على دخ   40لفص  ام   جديدة IIIو  IIو  Iالأرقام تطبق أحكام . 8لفصد ا

 .2019م  لرة جانفي  ابتداءعلى المداخي  والأرباح المحققة الأشخاص الطبيعيين والشركات 

 يلي: ما  46تضا  قتى مجلة الأحوال ال خصية فقرة أوتى قتى الفص   .9 الفصد

 يج. على الأب وعلى الأم ال ي ل ا دخ  قار الإنفاق على الأبناء. . فقرة أولى )جديدة( 46الفصد 
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المتعلق بتنايم الحالة  1957المؤرر  في لرة أوت  1957لسنة  3يضا  قتى القانون عدد  .10الفصد 

 م رر  ما يلي : 26المدنية فص  

 يم   لم  بلغ سّ  الرشد أن ي م  لق. أمه مل لق. أبيه. . مكرر )جديد( 26الفصد 

ويتوتى رئيس المح مة اابتدائية الإ ن لضاب  الحالة المدنية بالتنصيص على لق. الأم برسم وادة 

 . م  يطل.  لم

 33والفصول  23م  الفص   4و  2والفقرتان  22النقطة أ م  الفص  و  8يلغى الفص   .11الفصد 

والفقرتان  65والفص   67م  الفص   5و  4والفقرتان  63و  62و  61و  60و  59و  58و  55و  36و 

 .م  مجلة الأحوال ال خصية 155و  152والفصلان  67م  الفص   5و  4

 القسم الثالث

 اة في المواريثالمساو 

يضا  قتى ال تاب التاسل م  مجلة الأحوال ال خصية باب سابل م رر عنوانه "في . 12الفصد 

 أحكام متعلقة بالمساواة"، وفيه :

تنطبق الفصول الواردة ب ذا الباب بقطل النار ع  ك  ح م قخر م ال   .)جديد( 1-146الفصد 

 مما ورد بالفصول المتقدّمة.

البوت انفردت أو تعددت تر  جميل المال أو ما بقي ع  أصحاب الفروب  .()جديد 2-146الفصد 

 عند وجودهم.

 وا ير  مع ا الأب والجد قا السدس دون أن يوتارا شيئا قخر.

 م م ما كانوا وا صندوق الدولة.وا ير  مع ا الإخوة والأخوات م ما كانوا وا الأعما

بقي ع  أصحاب ن بالتساوي جميل المال أو ما البوت مل ااب  يرثا .)جديد( 3-146الفصد 

 الفروب عند وجودهم.

الأحفاد قناثا و كورا م ما كانت طبقت م يرثون مو  ما كان سيرجل لأصل م  .)جديد( 4-146الفصد 

 المباشر  ما لو كان حيا في تارين وفاة سلفه.

 ع نصي. الأحفاد بي  م بالتساوي.ويوزّ 

ب ق ا اجتمعا وانعدم الفرع الوار  يرثان بالتساوي جميل المال أو الأم والأ  .)جديد( 5-146الفصد 

 ا بقي بعد فرب القري  عند وجوده.م
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 للقري  النص  عند انعدام الفرع الوار  والر ل عند وجوده. .)جديد( 6-146الفصد 

 رط :ويتمتل الأرم  والأرملة قانونا ب ق س ن  مد  الحياة بم   الجوجية الراجل للجو  المتوفى بش

 أوا : أن يكون المح  لير قاب  للقسمة، 

ثانيا : ق ا كان له أو ل ا منه أو م  ا ولد ح   بعد بلوله س  الرّشد أو ق ا استمرت علاقت ما الجوجية 

 أر ل سنوات على الأق . 

  .ل رم  أو الأرملة مس   خاص ب ماأو كان  ويسق  هذا الحق في حال الجوا  م  جديد

الأخت الشقيقة مل الأ  الشقيق أو الجد يرثان بالتساوي جميل المال أو ما  .ديد()ج 7-146الفصد 

 بقي ع  أصحاب الفروب عند وجودهم.

والأخت ل ب مل الأ  ل ب يرثان بالتساوي جميل المال أو ما بقي ع  أصحاب الفروب عند 

 وجودهم.

بقي ع  أصحاب الفروب ل أو ما ن يرثون بالتساوي جميل المالأخت ل ب مل الأ  ل ب والشقيقتاوا

 عند وجودهم.

 7-146فقرة ثانية و  4-146و  3-146في الحاات المشار قلي ا بالفصول  .)جديد( 8-146الفصد 

 يم   للمورّ  أن يصرّح في قائم حياته بأنه ي تار توزيل تر ته للذ ر مو  حة الأنثيين.

بحجة رسمية ي ررها عدل قش اد وقا كان  التصريل المشار قليه بالفقرة المتقدّمة يج. أن يكون 

 باطلا بطلانا مطلقا.

 في  لم التصريل مم   بك  وسيلة. وقثبات الرجوع

تنطبق الحقوق الناشئة ع  الأحكام الواردة بالباب السابل م رر جديد م  مجلة  .13الفصد 

 .دخول هذا القانون حيّز التنفيذ الأحوال ال خصية على التركات ال ي تفتل بعد

 الباب الثاني

 المساواة بين الأطفال

 ال ال خصية فقرة ثانية  ما يلي :مجلة الأحو م   68الفص  تضا  قتى  .14الفصد 

س. مراعاة المصلحة وعلى القاض ي عند البت في طل. قثبات الو . فقرة ثانية )جديدة( 68الفصد 

 الفضلى للطف .
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 .م  مجلة الأحوال ال خصية 152الفص  يلغى  .15الفصد 

 

المؤرر  في  1998لسنة  75م رر م  القانون عدد  3م  الفص   3تلغى أحكام الفقرة  .16الفصد 

ق باسناد لق. عائلي ل طفال الم ملين أو مج وتي الوس. وتعوّب بما يلي : 1998أ توبر  28
ّ
 الـمتعل

 يل الحقوق ال ي للاب  على أبيه"."وللطف  الذي تورت بنوّته جم

م  مجلة الأحوال ال خصية  68أحكام الفقرة الوانية جديدة م  الفص   تنطبق -1 .17 الفصد

 على قضايا قثبات الوس. الجارية في تارين دخوله حيز التنفيذ و لم قتى حين صدور ح م بات في ا.

م  مجلة الأحوال  152تنطبق الحقوق الناشئة ع  الأحكام الجديدة الواردة بالفص   -3

 28المؤرر  في  1998لسنة  75م رر م  القانون عدد  3م  الفص   3والفقرة  ال خصية

 المشار قليه على التركات ال ي تفتل بعد دخول هذا القانون حيّز التنفيذ. 1998أ توبر 
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